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  ملخص

  
  

ر    أ إليه تطرق أن موضوع المذآرة هو موضوع لم يسبق       إن             أوحد من قبل سواء في الجزائ

ري         تناولت ، فكل الدراسات التي        خارجها   شعب الجزائ ة في حق ال  موضوع جرائم الحرب المرتكب

ا    ب تعلقت  الاحتلال الفرنسي  إبان ة منه ك محاول راز الجانب التاريخي فقط ، وذل شنيعة   إب  التصرفات ال

ري  شعب الجزائ ي حق ال ة ف ة  . المرتكب ة القانوني ن الناحي ذا الموضوع م ة ه ا بدراس د قمن ذلك فق       و ل

ا و التاريخية معا ، أي       ا الخروج من        أنن سرد               أردن وم ب ذي يق اريخي للموضوع و ال ة الجانب الت قوقع

عبنا     ق ش ي ح ة ف ة المرتكب صرفات اللاقانوني ىالت ة ت إل ة  أ محاول صرفات و معرف ذه الت دى طير ه م

دولي   من حيث اعتبارها جرائم حرب ، وبذلك تطبيق مبادئ الأفعال ، القانوني لهذه    التأصيل القانون ال

ا                          ك بنوعيه ة و ذل ة الدولي سالة المسؤولية الجنائي سبة لم  الأول: الواردة في هذا المجال ، وخاصة بالن

   .متعلق بالمسؤولية الجنائية للدولة ، و الثاني خاص بالمسؤولية الجنائية الفردية 

  

التكلم               ان ب ك آ ل ذل رائم ا  أولاآ دولي لج انون ال رة الق ن نظ ف  ع ث التعري ن حي رب م         لح

انو  ى إضافة ، الأرآ سلحة ، إل ات الم انون النزاع ضمنها ق ي ت رائم الحرب الت دولي   ج انون ال و الق

ة ،       الأساسية الأنظمةغلب قواعده موجودة في     أ الذي نجد    الأخير هذا   .الجنائي   ة الدولي  للمحاآم الجنائي

   . الدولي القانون بموجب قواعد أنشأتالتي 

  

ا    صرفات                أم ان الت و تبي ه ه ا ل ذي تطرقن اني ال ب الث ر قانوني  الجان ة ةالغي اء المرتكب  أثن

ه    ه فهم ع علي سهل للمطل سيما ي ك تق ي ذل ين ف سي ، متبع تعمار الفرن التطرق الاس ك ب ى أولا، و ذل  إل

ة                 ان بالحالات التي قامت فيها فرنسا باستعمال وسائل قتال محظورة ، ثم الحالات المتعلق  تصرفات   إتي

  . و المواقع المدنية  محرمة تجاه المدنيين الجزائريين ، ثم في مواجهة الممتلكات

  

تنا       إلى نأتيبعد ذلك                م في دراس انوني للتصرفات      ألا الجانب المه ة التكييف الق  و هو معرف

ا  رأيناالاستعمارية ، و التي      ان              أنه ة بموجب قواعد الق ر جرائم حرب مجرم وارد    تعتب دولي و ال ون ال

ا    ة منه ائق الدولي ن الوث ر م دد آبي ي ع ا ف ا: ذآره ف تاتفاقي ع جني ام الأرب ى إضافة ، 1949 لع  إل
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ة  ، مع المرور     1907 و   1899اتفاقيات لاهاي لعام     ة و العسكرية        الأساسية  بالأنظم اآم الجنائي  للمح

   ...الدولية 

  

ة    إقرار تنحصر دراستنا على     أنلا يجب               ارتكاب فرنسا جرائم حرب ، بل هناك نتائج مترتب

ذه  ى ه العل رائم  ألا ، الأفع ي الج ة لمرتكب ة الفردي سؤولية الجنائي سيين ، و هي الم ىالفرن   إضافة إل

ة   سا آدول ة لفرن سؤولية الدولي ة ب  . الم ذه الدراس ا ه ت لن د بين سيين أو ق رالات الفرن سئولينن الجن  م

ر  ابهم ج ة لارتك سؤولية جنائي ك م ر بإصدارهمائم حرب ، وذل ود أوام ان للجن صرفات بإتي ذه الت .  ه

ا  للشعب الجزائري آنتيجة   مادية    الدولة الفرنسية يستوجب عليها دفع تعويضات      أن إلى إضافة  لأفعاله

  . الغير قانونية

  

سيين              نادأر ريخالأفي               ة مجرمي الحرب الفرن ة المختصة بمحاآم   ،   معرفة الجهات القانوني

ا  ي وصلنا فيه ىو الت سي  أن إل ضاء الفرن اه    الق ا تج ن رفعه ي يمك دعاوى الت ي ال النظر ف مختص ب

ري       غاية  إلى ، مرتكبي جرائم الحرب بموجب نصوص قانون العقوبات الفرنسي        ام المشرع الجزائ  قي

رائم الحرب ،  بإصدار ين خاص بج ا أو تقن صبح  إدخاله ا ي ري ، فهن ات الجزائ انون العقوب   ضمن ق

       . للمحاآم الجزائريةأيضا القضائي الاختصاص
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  شـكر 

  

  

  

من لم يشكر الناس لم يشكر االله ، و من أسدى إليكم معروفا :" قال رسول االله صلى االله عليه و سلم 

  " .فكافئوه ، فإن لم تستطيعوا فادعوا له 

  

 بداية هذه المذآرة أن أتوجه بالشكر الجزيل و الثناء يسرني في تطبيقا لهذا الحديث النبوي الشريف ،

الذي أشرف علي في تحضير هذه المذآرة ، " عبد العزيز العشاوي " الخالص إلى أستاذي الفاضل 

وشجعني على ضرورة انجازها ، وبذل لي من نصائحه السديدة و توجيهاته القيمة ما ذلل أمامي 

  .الصعوبات الكثيرة 

  

 ، إضافة إلى المرآز الوطني للدراسات و البحث في 1945 ماي 8ا إلى جمعية أتقدم بالشكر أيض

   .1954الحرآة الوطنية و ثورة أول نوفمبر 

  

آما أتقدم بالشكر إلى آل أساتذة آلية الحقوق بجامعة سعد دحلب ، و آل من لم يبخل علي بتقديم 

  .باعته المساعدة المادية و المعنوية سواء في جمع مادة البحث أو في ط

  

  .و االله نسأل أن يجعل عملنا آله خالصا لوجهه ، وأن يكتب لنا دائما توفيقه 
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  مقـدمة

  
  
  

اهرة ارت               الم بظ ي الع تعماري ف د الاس بط التواج دول   ارت ت ال ة ، إذ انتهج رائم دولي اب ج ك

شعوب      ي إزاء ال ابع الإجرام ا الط ب عليه ة يغل ضرة ، سياس ا متح دعي بأنه ي ت تعمارية الت الاس

سكان الأصليين عن                        . المستعمرة   ادة ال ذيب و إب ة في التع ة متمثل ال وحشية و بربري فقد مارست أعم

ى ا    ادة عل اعي ، زي ل الجم ر و الترحي ل و التهجي ق القت اهرة   طري صاحب ظ رى ت رائم أخ اب ج رتك

   .الاحتلال و هي ما تسمى بجرائم الحرب 

  

تلال                ان الاح ري إب شعب الجزائ ق ال ي ح ة ف رب المرتكب رائم الح ا لموضوع ج  إن اختيارن

ر    ي الجزائ سي ف تعمار الفرن رائم الاس ث أن ج ارات ، بحي ن الاعتب ر م دد آبي ى ع ي عل سي مبن الفرن

إذ آانت سياسة القمع رهيبة و نتائجها لم تضبط إلى يومنا هذا، فقد أهدر الفرنسيون            آثيرة و متنوعة ،     

فوحشية . آل حقوق الإنسان ، و سجلوا إبان احتلالهم للجزائر من الجرائم ما يندى لها جبين الإنسانية                 

سوتها و                 ا و ق داثها بكثرته ا  الاستعمار ستبقى راسخة و منقوشة في ذاآرة الأجيال، وستبقى أح فظاعته

ة                       . رمزا لهمجية الاستعمار     ة جرائم الحرب المرتكب أتي في مقدم ا ت ه شك هو أنه لكن الذي لا يعتري

   .ضد الإنسانية 

   

  :تتجلى بعض مظاهر سياسة فرنسا الإجرامية فيما يلي             

  . سعيها للقضاء على السيادة الوطنية -

  .جزائري  حرب الإبادة التي شنها المحتل على الشعب ال-

وانين         - أة الق ت وط ريين تح ع الجزائ م وض صري، إذ ت ز العن ة التميي تعماري و سياس بطش الاس  ال

  .الاستثنائية الجائرة و الخانقة للحريات الأساسية

ة     - ة العربي لام و اللغ ة الإس ي محارب ة ف ة، المتمثل صية الجزائري ات الشخ و مقوم ة مح اج سياس       انته

   .و إلحاق الجزائر بفرنسا

  

ري   09 في              ا عن           2001 فيف ن فيه ى عريضة ، أعل سيين عل ين الفرن ة من المثقف  وقعت فئ

الجزائر      سي ب تعمار الفرن ن الاس ة ع ة الناتج الات الفظاع رد    . ح ى مج ال عل صرت ردود الأفع واقت
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ذه الجرا              ي ه ة مرتكب ئم محاضر ، في الوقت الذي آان الرأي العام و الشعب الجزائري ينتظرون إحال

  . لوحظ صمت تام و آأن شيئا لم يكن ... على العدالة و التصريح بطلب العفو لكن 

ائق     ه الحق ا تموي ة و لمحاولته راف بالحقيق رافض للاعت سا ال ف فرن ن موق ون م تاء الجزائري د اس و ق

ة         ات الفعلي اء احتلال              و   .التاريخية و تشويه المعطي سلطات الاستعمارية أثن ى أن ال ارة إل ا  تجدر الإش ه

ا لأصول                  سانية طبق ة إن للجزائر لم تحترم الحريات الأساسية للسكان، فالمبادئ تقتضي معاملتهم معامل

  .القواعد المعمول بها لدى الأمم المتحضرة

        

أن                                   رؤى ب انطلاقا من هذه الخطوط العامة بدا لنا أن تناول مثل هذا الموضوع يجعلنا نوضح ال

م تراعي في                سياسة الاستعما  ة ل ورة الجزائري ة الث ر الفرنسي في الجزائر و أساليبه القمعية في مواجه

ات   دمتها اتفاقي ي مق سانية ، وف وانين الإن ى الق ة ، ولا حت وانين الحرب الدولي ن ق انون م ا أي ق مجمله

 التي صدقت عليها اغلب دول العالم ، و التي جاءت لتحد من وحشية الحرب و توجب           1949جنيف  

 السلطات العسكرية الالتزام بالقوانين و المعاملات الإنسانية و الرفق بأسرى الحرب و المدنيين ،              على

  .  و ذلك في إطار القانون الدولي الإنساني 
        

ى أن                                      ات ، وتعهدت عل ذه الاتفاقي ى ه آما هو معلوم أن فرنسا من بين الدول التي انضمت إل

ذ      سا هي آخر من                         تعمل على تطبيق ه ى أن فرن ا لتوصياتها ، لكن الحرب برهنت عل وانين طبق ه الق

ا  يم ميزان سانية و آخر من يق املات الإن ة ، وهي آخر من يعمل حسابا للمع زم بالتوصيات الدولي يلت

  .للعدل في معاملاتها للمدنيين العزل و لأسرى الحرب 
        

ساني                    ة           إن القانون الدولي الإن ده العرفي دولي تهدف قواع انون ال روع الق رع من ف ذي هو ف      ال

و المكتوبة إلى حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلح بما ينجر عن ذلك النزاع من آلام ،                

سكرية   ات الع رة بالعملي ة مباش ا علاق ست له ي لي وال الت ة الأم ى حماي ا تهدف إل انون . آم وم الق و يق

دأ         الدولي الإنساني    دنيين و الأهداف العسكرية ، ومب ين الم ة ب دأ التفرق ادئ آمب على مجموعة من المب

شتى أنواعه        . حظر بعض أنواع الأسلحة      ذيب ب ع التع ونجد مبادئ متعلقة بحقوق الإنسان منها مبدأ من

  ...  و حصانة الذات البشرية 
        

ل في                 فإذا دارت رحى الحرب بين دولتين أو أ                           ك الحين تتمث رز في ذل ة مصلحة تب آثر، فثم

ات       ن الالتزام ة م اربين جمل ى المتح رض عل ي تف روب ، و ه ادات الح وانين و ع بعض ق زام ب الالت

ك                د الإخلال بتل تتلخص في عدم إتيان بعض الأفعال المعينة التي تتجاوز مقتضيات النصر ، بحيث يع

  .  من الجرائم الدولية الالتزامات جريمة من جرائم الحرب التي تعتبر
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د                              ا ق رى بأآمله ار أن ق ه الإنك ة ، ولا أحد يمكن ل  لقد استعملت فرنسا وسائل التعذيب المختلف

ا   ان ، آم ون و لا غسل الأذه ها المظلي ان يمارس ي آ ة الت شويه الجهنمي ائل الت ا ، ولا وس قضي عليه

الم               ل الناب ل قناب ا        استعملت و سائل قتال غير مشروعة مث سامة و غيره ازات ال ذه الطرق     . والغ    إن ه

ساء      ن الن اء م دنيون الأبري ارآهم الم ل ش دهم ب ريين وح اتلين الجزائ ى المق ارس عل م تم ائل ل       و الوس

زة ال و العج ة  . و الأطف ل الحقيق ة آ ار الحقيق زم إظه سها تل سانية نف رام الإن ساني و احت ضمير الإن فال

ا، ففي                    و لهذا   . حول بشاعة الاستعمار   سى المجازر التي ارتكبت في حق أبنائه ر لا تن فذاآرة الجزائ

نة  ل 1832س رة ،     12000 قت ال الظه ل بجب ساتين النخي ت ب اء و أحرق شيرة الأوفي ي ع  شخص ف

اي    8 ، وارتكبت مجازر      1845واستعملت غرف الغاز سنة      ة و خراطة          1945 م سطيف و قالم .  ب

دا      300آما اغتيل    وبر    17ث   جزائري بفرنسا خلال أح ر من              1961 أآت ل عدد آبي ى قت  ، إضافة إل

  . ، وسجل المجازر آبير 1962عمال ميناء الجزائر اثر انفجار قنبلة في ماي 
          

  :تكمن أهمية الموضوع المقترح فيما يلي                  

ر في ا                   - ا الجزائ سيان التي عرفته ة الن ى ثقاف اء الضوء عل رة    آونه يتناول جانبا من إلق سنوات الأخي     ل

ى                                ذ الاحتلال إل ا في حق شعبنا من سا التي ارتكبته د جرائم فرن م تع سينا آل شيء، فل اد تن و التي تك

  .الاستقلال تهز أحدا

ا            - شنعاء التي ارتكبته ة عن الجرائم ال ة و القانوني ا لمسؤوليتها التاريخي  عدم اعتراف فرنسا و تنكره

  .في الجزائر

  .لول التي يضعها القانون الدولي لمعاقبة المجرمين الدوليين  معرفة الآليات و الح-

  . معرفة مدى إلزامية قوانين النزاعات المسلحة و تطبيقها و الآثار المترتبة على انتهاآها -

ذا    - ة ه تم معالج م ي ط ، فل اريخي فق ب الت ى الجان ذا الموضوع عل ي ه سابقة ف  انحصار الدراسات ال

  .ي و خاصة بالنسبة للقانون الدولي الإشكال من الجانب القانون
         

  :من أهم الدوافع التي أدت بنا إلى اختيار هذا الموضوع و دراسته نجد                   

  . التأآيد على أن فرنسا ارتكبت جرائم حرب و جرائم إبادة  ضد الشعب الجزائري-

ل           عدم ترك مرتكبي هذه الجرائم يذهبون بدون عقاب حتى لا تسو           - ام بمث رهم القي ل لهم أنفسهم أو لغي

  .هذه الجرائم في المستقبل

ا       - تثمار م صادي و الاس اون الاقت ة و التع ة آالديمقراطي عارات زائف م ش سى باس ا أن نن يس مطلوب  ل

  .ارتكب في حق الشعب الجزائري

ة معت        - ادئ قانوني ازل عن مب ى التن ا   هضم حقوق ضحايا هذه الجرائم الشيء الذي يؤدي بنا إل رف به

  . آالتعويض مثلا 
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  . الوصول إلى حلول تؤدي إلى رد الاعتبار لشعبنا -
       

لال                         ن خ سية م ة الفرن ضائية و الإداري سياسية الق سلطة ال ة لل سياسة التمييزي رت ال د ظه  لق

 في حق     اعتراف الرئيس الفرنسي شيراك علنا بمسؤولية الحكومة الفرنسية عن الجرائم التي ارتكبت             

سي و دانهيف      " اليهود بمخيمات    وم            " . دران سيون ي انيون الفرن رر البرلم د ق ة    10و ق  2000 جويلي

ى شرف                16تصحيح الموقف الفرنسي بجعل يوم       داد و خجل عل  13000 جويلية من آل سنة يوم ح

ا                          سلمية التي ق سيرة ال اذا عن الم اني ، وم سا و الجيش الألم ا   يهودي الذين لوحقوا من طرف فرن م به

م              1961 أآتوبر   17 جزائري يوم    12000حوالي   رد له  و الذين لقوا نفس مصير اليهود ؟ دون أن ت

  هل هذه صورة أخرى للتمييز العرقي ؟. فرنسا الاعتبار 
        

  : و المتمثلة فيما يلي التساؤلاتلهذا ارتأينا أنه من المنطقي أن نقف عند مجموعة من                 

ذه            آيف ينظر ال   اق ه صنيف، و مدى انطب ى جرائم الحرب من حيث التعريف و الت دولي إل انون ال ق

ر                       سي في الجزائ ا الاستعمار الفرن ام به -1830(الجرائم و غيرها على الأعمال و التصرفات التي ق

ا هي                 ؟   ) 1962 سلحة ؟ وم وانين النزاعات الم ات و ق سي لاتفاقي ستعمر الفرن ة الم و ما مدى مخالف

ة أم                 إمكانية     قيام المسؤولية الجنائية لمجرمي الحرب الفرنسيين ؟ وهل يكفي فرض المسؤولية الفردي

ذه                    ر ه يجب أن تقوم مسؤولية الدولة في حد ذاتها ؟ و ماهي العراقيل التي يمكن أن نواجهها أثناء تقري

  المسؤولية ؟
        

ن                             ستعملة في البحث ،          من المعروف أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد الم هج و الأدوات الم

ى                          دنا في موضوعنا عل د اعتم ي ، فق اريخي التحليل نهج الت اع الم ونجد أن موضوعنا يؤدي بنا إلى إتب

اولين                  دراسة مرحلة معينة في تاريخ بلادنا ، معتمدين في ذلك على مجموعة من الوثائق التاريخية مح

نب القانوني للوصول إلى نتائج و حلول لمشكلة عدم         بذلك استخراج بعض الحقائق وإسقاطها على الجا      

  .العقاب 
      

. نة من مقدمة و ثلاث فصول و خاتمة        لمعالجة مثل هذه الإشكاليات اعتمدنا خطة متوازنة مكو                     

دولي بفروعه                     انون ال ففي الفصل الأول أردنا التطرق إلى الجانب القانوني لجرائم الحرب و نظرة الق

ة          المتخص رب و دراس ة للح رة التاريخي ين النظ ا أن نب ة أردن ة ، بداي ة الدولي ذه الجريم ى ه صة إل

ى جرائم الحرب               م إل ة ، ث ات الدولي ق الاتفاقي ك عن طري دولي و تطور ذل انون ال مشروعيتها في الق

ى  مبينين في ذلك أرآانها و تقسيماتها و تطبيقاتها أمام القضاء الجنائي الدولي منذ محاآم نورمبو          رغ إل

  .غاية المحكمة الجنائية الدولية 
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ا              ي ارتكبه صرفات الت ى الت شمل عل ه ي ا ، فإن ا بحت ون تطبيقي ذي يك اني ال صل الث ي الف ا ف أم

الاستعمار الفرنسي في الجزائر مبينين بشاعتها و قسوتها ، وقد تم تقسيم هذه التصرفات حسب المحل               

ى الأشخاص أو واقعة على المواقع الأخرى آالممتلكات ،          الذي وقعت عليه، سواء تصرفات واقعة عل      

  .وهناك أيضا تصرفات ناتجة عن استعمال وسائل قتال محرمة
         

ث ال                صل الثال د الف را نج ة   ذأخي شاآل ، فبداي ذه الم ول له ى حل ا للوصول إل ة من و محاول ي ه

ة       تطرقنا إلى التكييف القانوني للأفعال المرتكبة في حق        ائج المرتب ى النت ري ، إضافة إل  الشعب الجزائ

دى      ة م ى معرف ا ، إضافة إل ة لمرتكبيه سؤولية الفردي ام الم ث قي ن حي رائم الحرب م اب ج ن ارتك ع

ى                            اء الضوء عل اولين إلق ذا الفصل مح تم ه ا ، ونخت ة في حد ذاته إمكانية قيام المسؤولية الدولية للدول

  .  و العالمي مشكلة الاختصاص القضائي بشقيه الوطني
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  1الفــصـل 
  جرائـم الحـرب فـي القـانـون الـدولـي

  
  
  

ا                                  ع م ا آل طرف جمي إن الحرب هي حالة عداء مسلح بين طرفين متنازعين ، يستعمل فيه

دفاع عن مصالحه و حقوق                دمار لل ائل ال ة                 لديه من وس ر ، أو هي حال ى الغي ه عل ه ، أو لفرض إرادت

زاع                              سلحة في ن وات الم ا الق ستخدم فيه ا ، وت سلام بينهم ة ال ر وتنهي حال عداء تنشأ بين دولتين أو أآث

يهم و إملاء شروطها                               ا عل م فرض إرادته دائها ، و من ث ى أع ة إحراز النصر عل تحاول فيه آل دول

دي لا يكون        و ب.  31ص] 1[المختلفة من أجل السلام     دولي التقلي انون ال النزاع المسلح في الق التالي ف

وم                 ذي يق إلا بين الدول، أما النزاع المسلح بين بعض الجماعات داخل دولة معينة، أو النزاع المسلح ال

ن الفقه الدولي الحديث يتجه نحو  غيرأ ، دوليةبه إقليم ثائر ضد حكومة الدولة التابع لها لا يعتبر حربا         

  .طبيق قواعد وعادات الحرب على آافة صور الاشتباآات المسلحةضرورة ت
  

  : تمثل في مايليتالمستخلصة من التعريف السالف الذآر لذلك فإن عناصر الحرب                  

  .قيام حالة النزاع المسلح   -

  .بين دول تشترك فيه بقواتها المسلحة   -

  .هدف تحقيق النصر على الأعداء   -

  . نية استبدال العلاقات السلمية إلى حالة العداء المسلح توافر  -
        

دولي                                     زاع المسلح ال م الن دلول الحرب بحيث يخضع لحك  نلاحظ اليوم ميلا إلى التوسع في م

شغب و     آل قتال مسلح واسع النطاق      ، باستثناء بعض حالات التوترات و الاضطرابات الداخلية مثل ال

اهرا ية   المظ ف العرض ال العن صر     . ت و أعم ي الع ة ف ات الدولي ؤتمرات و المنظم ت الم د حاول وق

    .725ص] 2[ة الحديث أن تضع قانونا لتنظيم العمليات الحربي
  

وم        1949قد أيدت اتفاقيات جنيف الأربع لسنة       ل                     هذا الاتجاه ، عندما عزفت عن الأخذ بمفه

بكونها حالة قانونية مشروطة، وانتهت إلى الأخذ بمفهوم الحرب الفعلية التي            الحرب في الفقه التقليدي     

ا دولا               يتحدد معيارها بقيام الاشتباك الفعلي في ميدان المعرآة ، فلا تعني بالضرورة أن يكون أطرافه

  .      ذات أغراض تستهدف تحقيق سياستها على حساب الأخرى

   



  13

الأول يتضمن مفهوم جرائم الحرب  : الفصل في ثلاث مباحث على هذا الأساس سنعالج هذا              

انون          شكلة لق ات الم ي الاتفاقي ا ف ي ورد حظره ال الت ى الأعم رق إل م نتط ان ، ث ف و أرآ ن تعري م

سوابق                          ة ال ى جرائم الحرب و معرف دولي إل ائي ال ى نظرة القضاء الجن النزاعات المسلحة ، إضافة إل

  .تطرق لهذا الموضوع القضائية الدولية التي سبق لها ال
  

  مـفـهـوم جـرائـم الـحـرب. 1.1
         

ى                     ر النص عل ا ، و يعتب ة فيه ان الجريم ا و تنوعت أرآ رت مفاهيمه تطورت الحروب وآث

جرائم الحرب سواء في العرف الدولي أو الاتفاقيات الدولية من قبيل القيود الواردة على استعمال حق                 

  الحد من إطلاقه و إسباغ مسحة إنسانية عليه ، فهنا يتعين أن يسير الجيشان وفق قانون الحرب بغية 

   .228 ص] 3[معين لضبط هذه الأفعال و تنظيمها
  

وانين                                        اريخي لق ة التطور الت ل في معرف ذا المبحث في ثلاث مطالب ، الأول متمث سنعالج ه

ى تعريف ج           ل في              تنظيم الحرب ، ثم نتطرق إل ا المطلب الثالث فيتمث اني ، أم رائم الحرب آمطلب ث

  .معرفة أرآان هذه الجريمة 

  

    التطور التاريخي لقوانين تنظيم الحرب. 1.1.1
      

وانين الحرب،         " Loter Bakht"  أشار الفقيه                      ة حددت تطور ق ادئ تاريخي إلى ثلاث مب

ي أن المقا  ل ف دأ الأول متمث ا      فالمب ي يعتبره وة الت ن الق وع م ة و أي ن ستخدم أي آمي ه أن ي ل يمكن ت

إن أي عنف           . ضرورية لتحقيق هزيمة العدو    أما الثاني فهو المبدأ القائل بأنه نظرا لاعتبارات إنسانية ف

و المبدأ الثالث يتمثل في تجنب بعض طرق الخداع           . قيق ذلك الهدف يجب أن يمنع     غير ضروري لتح  

ضلي  رون الوسطى            . 33ص] 4[ل و الت ا في الظهور في أواخر الق دأت بعض معانيه ادئ ب ذه المب  ه

ال    فة ، أمث وال الفلاس سيحية وأق أثير الم ة لت       " Soirese " و " Vattel" و" Grossios " نتيج

  . "  Montesquieu" و 
      

ب في تاريخ الإنسانية فإنه يمكن      إذا آان لنا أن نتتبع المراحل المختلفة التي مرت بها الحرو                              

ة العصر الوسيط و العصر الحديث          : تقسيم تلك المراحل إلى أربع       ديم ، و مرحل . مرحلة العصر الق

  .إضافة إلى العصر الحالي ، وهذا ما سنعالجه في الفروع الآتية الذآر 
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  مرحلة العصر القديم . 1.1.1.1
        

ستعمل الغالب آل     آانت الحرب في                       دماء وي الماضي فوضى لا تخضع لقانون ، تهدر فيها ال

ام            م و تعسف و انتق ة                 . 23ص ]1 [ما لديه من ظل ة القديم ول أن الحرب في الأزمن ه يمكن الق و علي

سوة        اليب الق ل أس ستخدمون آ اربون ي ان المتح ود ، فك ا أي قي دة ولا تحكمه ضع لقاع ت لا تخ          آان

د آانت الحرب            و الوحشية تجا  اتلين ، فق ر المق اتلين أو غي ونهم من المق ه أعدائهم بغض النظر عن آ

ذا العص ي ه ذة ف شروعة و محب داء .  22ص] 1[رم ة الع شر حال ان بمجرد إعلان الحرب تنت د آ فق

بالعنف ، فكان التدمير نتيجتها ينصب على الكل ، حيث قيل عنها أنها حرب الكل ضد الكل ، و ظل                     

  . الحرب في التاريخ القديم آلههذا هو طابع
  

   مرحلة العصر الوسيط .2.1.1.1
         

شفقة                         ة و ال ة نجد    . يرتبط هذا العصر بالديانات السماوية التي أمرت بالحرم سبة لليهودي فبالن

د الي                  ا عن م يطبق عملي ك ل ال ، ولكن ذل ساء والأطف ل الن ع قت ود ، إذ  أن العهد القديم قيد الحرب و من ه

  . الثابت في التاريخ أنهم ما آانوا يفرقون في الحرب بين النساء و الأطفال ، المقاتلين و غير المقاتلين 
       

صدر                         سة ت ت الكني ة آان سامح و الرحم ه بالت ن دعوت زولا ع سيحي فن دين الم سبة لل ا بالن أم

سيحية      .  3ص ]5[رضى و الجرحى  الأوامر الدينية التي تعطي اهتماما بمساعدة الم       ة الم فلم تكن الديان

د أن الحرب                       ى وجه الإطلاق ، بي ر الحروب عل سيحية لا تق سانية، فالم تجيز العنف في العلاقات الإن

سوة الحرب ،         . المشروعة أو العادلة معترف بها في الدين المسيحي        ى تلطيف ق ار إل وقد اتجهت الأفك

  . اعد مستمدة من الشرف و الشهامة في معاملة العدو فجاءت مبادئ الفروسية تضع لها قو
        

شريعة الإسلامية لا                    وانين الحرب ، فال ي وضع ق سية للإسلام ف ة الرئي سى المكان دون أن نن

د                       ه ، فق بابه و حالات وافرت أس تعرف الحرب العدوانية ، وإنما تعرف الجهاد الذي يعتبر مشروع إذا ت

ة          اعتبرت الش  اة والكرام ريعة أن طبيعة البشر تستدعي التكريم و الاحترام ، وأن حقوق المرء في الحي

فالتكريم الذي   . 123ص] 6[ا  و السعادة و الحرية و الفكر و الجسد مضمونة و لا يجوز التعدي عليه             

شويه           رى أو ت ل الأس ى أو قت ى و المرض ذيب الجرح دم تع ضي ع لامية يقت شريعة الإس عته ال وض

ا  الأجس ة له دو حماي ى الع ن جثث قتل ا يوجب دف ي  . ام ، آم ه دور ف يس ل ن ل راج م ضي إخ ا يقت آم

ساء و      شيو  العمليات العسكرية من نطاق القتال ، آالضعفاء من الن صغار و ال ى    ، و خ ال ال عل ر مث خي

ا      " ذلك قول الرسول صلى االله عليه و سلم          ة رسول االله ، لا            انطلقوا باسم االله و ب ى برآ وا  الله و عل تقتل
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ائمكم و أصلحوا وأحسنوا إن االله                   شيخا فانيا و لا طفلا و لا صغيرا و لا امرأة و لا تغلوا و ضعوا غن

   ..." .يحب المحسنين 
      

ل في حق               ل                  قد لعب الإسلام أيضا دورا مهما في ضمان الحقوق الشخصية للفرد و التي تتمث

املات القاسية و عدم جواز القبض                   الإنسان في الحياة و في الحرية        ذيب أو المع و عدم تعريضه للتع

  .127ص] 7.[..عليه و نفيه و حبسه تعسفا 
  

   مرحلة العصر الحديث .3.1.1.1
        

اء                                ة التي تخضع للتعليمات العسكرية أثن دأت تظهر الجيوش النظامي ذا العصر ب بداية من ه

د            القتال ، فقد وجدت قوانين ا      م بع لنزاعات المسلحة في صورتها الحديثة من خلال العرف أول الأمر ث

ل      ا داخ د منه رة الحرب و الح يم فك ة لتنظ ذلت أول محاول د ب دريجي ، وق ين الت لال التقن ن خ ك م ذل

ة            1648المجتمع الأوربي المسيحي من خلال معاهدة وستفاليا سنة           دول الأوربي ا آل ال  ، التي وقعته

  . 17ص ]8 [آنذاك
       

ى                   رن التاسع عشر إل رة من منتصف الق دما واضحا خلال الفت ين تق ود التقن دمت جه د تق  لق

ام    اريس لع ة ب ود باتفاقي ذه الجه دأت ه ث ب ى، حي ة الأول دلاع الحرب العالمي ضت 1856ان ي ق  والت

ضائع المهر               سلع و الب م  .  23ص] 9[ة  ب بتحريم القرصنة ، إضافة إلى أنها وضعت قواعد خاصة بال ث

ام         ال                 1864تلت ذلك معاهدة جنيف لع صابون بجروح في ساحات القت ذين ي الجنود ال ق ب ،  التي تتعل

ام          دة جنيف لع ديلها بموجب معاه م تع ا سمي         . 1906والتي ت ة وجدت مصدرها من م ذه الاتفاقي     وه

ر"  ة ليب ام " code Libber " أو "  مدون ي منحت للجرحى و الأس1863لع رى و المرضى  الت

اء الحروب         زة أثن ة        . حماية ممي د جاءت اتفاقي اد           1864و ق راف بحي ادئ آوجوب الاعت بعض المب  ب

ا مريض أو                           ان به ا آ رم وتصان طالم شفيات العسكرية التي يجب أن تحت سيارات الإسعاف و المست

ستخدمين فيه   وظفين و الم ة الم وب حماي ريح، و وج نة .  29ص] 10[ا ج ي س رت 1868و ف  حظ

ة   أآثراستخدام القنابل "   Saint Petersbourg" ثيقة أو إعلان و ل الحارق  من وزن معين و القناب

  .في الحروب 
        

دت في لاهاي في عامي                              سلم التي عق ففي سنة     . 1907 و   1899 ثم جاءت مؤتمرات ال

ل    1899 يع الح اول مواض م تن ؤتمر الأول ت اء الم ات الدو  أثن سلمي للنزاع ة ، ال وانين   لي ضا ق و أي

، ؤتمر إعلانات تحظر بعض الممارسات     ، و صدرت عن الم    و الحرب البحرية  وعادات الحرب البرية    
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رأس                    ين ال سامة والرصاص ل ازات ال ل ، واستخدام الغ بما في ذلك قصف المدن غير المحصنة بالقناب

  ."دمدم "أو رصاص 
       

ؤتمر ا    1907في عام                       ددا من                    عقد الم ا و أضاف ع الج نفس المواضيع تقريب ذي ع اني ال لث

رب ، و زرع        شوب الح د ن ة عن سفن التجاري اع ال نها و أوض روب و ش إدارة الح ة ب ائق المتعلق الوث

دول                ات ال وق و واجب ى حق م النص عل الألغام التي تنفجر أوتوماتيكيا عند ارتطام جسم بها ، و أيضا ت

  . 36ص ]4 [حاربةالمحايدة و علاقتها بالدول المت
  

   ي مرحلة العصر الحال.4.1.1.1
         

ى،                                      ة الأول ل الحرب العالمي ا قب رة م لاقت قوانين النزاعات المسلحة آل هذا الاهتمام خلال فت

ى عدم انضمام              سلحة إضافة إل ات النزاعات الم ال وإعراض لاتفاقي وحظ إهم لكن أثناء هذه الحرب ل

ك                  .  الاتفاقيات دول آثيرة لهذه   ان ذل ين و آ لكن هذا الأمر لم يدم طويلا ، فسرعان ما عادت روح التقن

ضا            1925بداية من بروتوآول جنيف      ة، أي سامة والأسلحة الجرثومي  حول تحريم استعمال الغازات ال

ام       ى بروتوآول                    1929اتفاقيتا جنيف لع ة جرحى و مرضى وأسرى الحرب، إضافة إل  حول معامل

  .   163ص] 5[ة  حول استعمال الغواصات البحرية ضد السفن التجاري1936لندن في سنة 
       

رات                       سد الثغ دة ل ة جدي دات قانوني اولات لوضع معاه ة مح ة الثاني د الحرب العالمي جرت بع

د في جنيف               . الواسعة الموجودة في قوانين النزاعات المسلحة        ذي عق ؤتمر الدبلوماسي ال فقد نجح الم

  :   في وضع مسودات أربع اتفاقيات رئيسية 1949 أوت 12 افريل إلى 21خلال الفترة من 

  . اتفاقية جنيف الأولى والخاصة بتحسين حال جرحى ومرضى القوات المسلحة في  الميدان -

  . اتفاقية جنيف الثانية الخاصة بتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار-

  .يف الثالثة الخاصة بمعاملة أسرى الحرب اتفاقية جن-

  . اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب-
        

سنة إن                    ة ل ف الأربع ات جني انون 1949 اتفاقي ور ق ي تط ام ف رى للأم وة آب ر خط  تعتب

ا    ، إلا أنه سرعان ما تبينت أوجه القصو      النزاعات المسلحة  ر والنقص فيها، وذلك لعدة أسباب من بينه

ى             ة عن استخدام الأسلحة المتطورة ، علاوة عل أن هذه الاتفاقيات لم تعد تتناسب مع الأخطار الناجم

ر               ة بحروب التحري ضايا المتعلق م التطرق          . أن هذه الاتفاقيات تفتقد إلى معالجة الق ذه المشكلة ت لكن ه

ي ال  ؤتمر الدبلوماس لال الم ا خ ي  إليه ف ف ي جني د ف وان 8منعق افة  1977 ج ى بإض ذي انته   ال

ات جنيف      ى اتفاقي ولين إضافيين إل سلحة    1949بروتوآ ة ضحايا النزاعات الم ق بحماي  ، الأول متعل
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ة         ر دولي سلحة الغي ة ضحايا المنازعات الم ه دخلت حروب     . الدولية ، والثاني متعلق بحماي اءا علي وبن

  .         22ص] 11[ي سي في دائرة النزاع المسلح الدولالتحرير من خلال المؤتمر الدبلوما
       

ام                        ة لع لحة التقليدي د بعض الأس ر و تقيي ول حظ دة ح م المتح دة الأم ك صدرت معاه د ذل بع

ي      1980 ة ف اريس الموقع ة ب ع ، واتفاقي ا الأرب ع بروتوآولاته انفي 13 م ريم  1993 ج ين تح  لتقن

ة ،      ة     الأسلحة الكيماوي ى اتفاقي ة في    " Ottawa" إضافة إل بتمبر  18المبرم ام   1998 س  حول الألغ

  .   32ص ]12[د المضادة للأفرا
       

إذا آنا نتكلم عن قواعد أوردها المجتمع الدولي في نهاية القرن التاسع عشر و القرن العشرين                                

ات    رآن و تطبيق زول الق دء ن ع ب لامية م شريعة الإس إن ال اء  ف لم و الخلف ه و س ول صلى االله علي الرس

ذه        ول أن ه ام ، و نق ف ع ن أل أآثر م دولي ب ع ال بقت المجتم د س اء ، ق اد الفقه ع اجته دين و م الراش

ا                  الشريعة الغراء قد أتت في مجال النزاعات المسلحة بمجموعة من القواعد المحكمة الشاملة سبقت به

  .   228ص] 13[ر قواعد القانون الدولي المعاصحجما و نوعا تلك القواعد التي حملتها إلينا
  

  تـعـريـف جـرائـم الـحـرب. 2.1.1
       

ة                                        سئولين و العسكريين معرف دول و الم دى ال م يكن ل ة ل عندما اندلعت الحرب العالمية الثاني

ا ارتكبت مجازر و أحداث دام           سلحة ، فأثناءه ة و فضائع أظهرت    آبيرة بقواعد قانون النزاعات الم ي

 1945سنة  " نورمبورغ " مواطن الضعف في هذا القانون ، وفي المحكمة العسكرية التي عقدت في            

الم                   الي استمع الع مثل القادة الأحياء للدول المتحاربة بوصفهم مجرمي حرب أمام محكمة دولية ، وبالت

  . 776ص] 2[ب بذهول إلى ما أذيع عن جرائم الحر
       

سلحة                              ات الم انون النزاع د ق رام قواع ب احت ه يج حاتة أن ل ش صطفى آام تاذ م رى الأس          ي

و مراعاتها بكل دقة في جميع الظروف و الأحوال خلال الحرب ، و أن الخروج عليها و انتهاآها يعد                 

م                اب الملائ ا العق ى مقترفه ع عل دولي يوق  التي يمكن     و هي  .  71ص ]9 [جريمة من جرائم القانون ال

ن     ة أو م ة أو اتفاقي ات فقهي واء تعريف رة س ذه الأخي ات له دة تعريف اك ع رائم الحرب ، فهن سميتها ج ت

   .طرف هيئات و منظمات دولية و هذا ما سنعالجه في هذا المطلب 
  

   التعريف الفقهي لجرائم الحرب.1.2.1.1
        

ومي حجازي         أعطى الفقهاء تعريفات مختلفة لجرائ                         اح بي د الفت تاذ عب ا الأس م الحرب، فيعرفه

راد                       " بأنها   ة و الأف وات المتحارب دول و الق م سلوك ال مخالفات تقع ضد القوانين و الأعراف التي تحك
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دنيين                       وا من الم د يكون في حالة الحرب ، وقد تقع على الأشخاص أو الممتلكات ، وهؤلاء الأشخاص ق

  .  658ص] 14 ["أو العسكريين 
        

ا                             رهم              " عرفها أيضا الأستاذ جيرهارد فان غلان بأنه ود أو غي ه الجن د يعاقب علي أي عمل ق

ة     ي ترتكب مخالف ال الت ة ، و هي الأعم ى مرتكب المخالف بض عل د الق دو عن ل الع ن قب اس م ن الن م

ذلك الأع  ة ، وآ ذي يرتكب الجريم شخص ال د ال وانين بل دولي و لق انون ال وانين للق الف ق ي تخ ال الت م

  .  201ص] 4" [الحرب و التي ترتكب بناءا على أمر و لمصلحة البلد الذي ينتمي إليه المجرم 

دولي ،                     انون ال ة للق يلاحظ على هذا التعريف أنه وسع آثيرا في نطاق جريمة الحرب فجعلها آل مخالف

ر   . لحة و القوانين الإنسانيةونحن نقول أن هذه الجريمة لا تتعدى نطاق قوانين النزاعات المس           د اعتب وق

  .أيضا بأن الاختصاص بمعاقبة مجرمي الحرب يكون للدولة العدو فقط 

       

انتهاآات   " في آتابه القانون الدولي الإنساني بأنها  Abdelwahab Biadيعرفها الأستاذ                    

سيمة    ات الج ي الانتهاآ ة ف رب المتمثل راف الح وانين و أع ول   ق ع و البروتوآ ف الأرب ات جني    لاتفاقي

ي       92ص ] 12 ["الأول  ط ف ة فق رب متمثل رائم الح ل ج ه جع ف أن ذا التعري ى ه ظ عل ، ويلاح

ه أن      .  الغير جسيمة لا تشكل جرائم حرب      الانتهاآات الجسيمة، فاعتبر أن الانتهاآات      هولكن يعاب علي

ات ج              ة فقط باتفاقي ات المتعلق ام       حصر الجرائم في المخالف ع لع ضا البروتوآول     1949نيف الأرب  وأي

 ، و ذلك بتجاهل الاتفاقيات الأخرى المكونة لقانون النزاعات المسلحة و التي سبق   1977الأول لعام   

ة بمناسبة    أيضا يعاب على التعريف أنه أخرج من جانب جرائم الحرب الانتهاآات                  ،  ا  ذآره المرتكب

  .المسلحة الغير دولية قيام النزاعات 
       

ا   أيضا هناك  إضافة إلى ذلك                       ا بأنه افتراض      " من عرفه وانين وأعراف الحرب ب انتهاآات ق

ن          ه م ا تفرض رام م ي احت وانين ينبغ راف و ق ود أع راض وج رى و افت ة و أخ ين دول رب ب ام ح قي

  .  154ص] 5["التزامات 

  

       التعريف الإتفاقي لجرائم الحرب. 2.2.1.1
       

 مع الحرب العالمية الأولى، قبلت بعض الدول اعتبار انتهاآات معينة لقوانين الحرب جرائم ،                              

سنة  اي ل ات لاه ي اتفاقي ا ف نن معظمه نة 1899ق د و . 1907 و س ورمبرغ ق ة ن اق محكم عرف ميث

ا    "   جرائم الحرب بأنها   1945العسكرية الدولية لعام     ك    انتهاآات قوانين الحرب و أعرافه ا في ذل  ، بم
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املتهم ،                          اءة مع ل أسرى حرب أو إس ادهم ، قت املتهم أو إبع قتل مدنيين في أراضي محتلة أو إساءة مع

  " . قتل رهائن ، سلب ملكية خاصة ، و التدمير الغير ضروري عسكريا 
      

ة على أول تضمين   و التي قننت القانون الدولي الإنساني علام  1949 جنيف   تفاقياتلا آان                     

ات       " لطاقم من جرائم الحرب        ى       " الخروق القانونية الجسيمة للاتفاقي وي عل ع تحت ات الأرب ، فالاتفاقي

ادة     ي الم واردة ف رائم حرب و ال ر ج ي تعتب رائم الت ن الج رة م ة آبي رد لمجموع ة 50س ن الاتفاقي    م

ادة   ى ، و الم ادة   51الأول ة ، والم ة الثاني ن الاتفاقي ن 130 م ادة   م ة ، والم ة الثالث ن 147الاتفاقي  م

  . الاتفاقية الرابعة 
       

ادة           "  من الاتفاقية الأولى تنص على أن        50فالمادة                        ا الم شير إليه المخالفات الجسيمة التي ت

ة   ات محمي ين أو ممتلك ة إذا اقترفت ضد أشخاص محمي ال التالي د الأفع ضمن أح ي تت سابقة هي الت ال

ة با اة، : لاتفاقي م الحي ك التجارب الخاصة بعل ي ذل ا ف سانية، بم ة اللإن ذيب أو المعامل د، التع ل العم القت

ات أو         دمير الممتلك صحة، ت ة أو بال سلامة البدني ر بال طرار الخطي ديدة أو الاض داث آلام ش د إح تعم

ر مشروع                ة غي ة، وبطريق سفية    الاستيلاء عليها في نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربي  ،" ة وتع

  . و سيأتي التطرق لتفصيل هذه الجرائم لاحقا 

  

         تعريف لجنة القانون الدولي. 3.2.1.1
      

د                          دولي ق انون ال ة الق   إن مشروع قانون الجرائم المخلة بسلم الإنسانية و أمنها الصادر عن لجن

ا  13عرف جرائم الحرب في المادة        ات و القواعد و الأعراف      آل مخال "  منه بأنه رة للاتفاقي ة خطي ف

، و قد أضافت هذه المادة بعض الأفعال التي         " المطبقة على المنازعات المسلحة الدولية و الغير دولية         

ل  ى الأشخاص و الممتلكات آالقت ع عل ال محظورة تق ى أساس أفع سمتها عل شكل جرائم حرب ، فق     ت

  .   و أيضا على أساس الاستعمال الغير مشروع للأسلحة...و التعذيب و المعاملة اللإنسانية 
       

ستخلص أن جرائم الحرب هي                                  ا ن ات  "  من آل هذه التعاريف التي سبق التطرق إليه المخالف

داء ضد                              رة الع ا خلال فت تم ارتكابه سلحة ، و التي ي وانين وأعراف النزاعات الم ا ق التي تعاقب عليه

دولي آكل              أفراد معينين أو   ة أو ضد المجتمع ال ذا التعريف يمكن أن           " .  ممتلكات معين ومن خلال ه

  :يحدد لنا عدة عناصر في جريمة الحرب 
  .ن  أن تكون هناك حالة عداء أو حرب قائمة بين دولتين أو سلطتي-

  . أن يتعلق العمل المجرم بحالة العداء القائمة بين الطرفين -

  .  لقواعد قانون النزاعات المسلحة  أن يشكل العمل المجرم خرقا-
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  . أن يكون هناك عنصر دولي في الموضوع و إلا عدت المسالة داخلية بحتة -

 جريمة الحرب لا يقوم بها إلا شخص يملك جزءا من السلطة العامة ، آأن يكون جنديا أو موظفا في -

  . 306ص] 15[ل إدارة الاحتلا
  

  أرآان جرائـم الحـرب. 3.1.1
              

إن جرائم الحرب مثل آل جريمة دولية تتكون من رآن مادي و رآن معنوي و رآن دولي ،                                     

ذه  ختلالابو  ن من ه ة آل رآ تتم دراس ة ، وس ر قائم ة غي د الجريم ان تع ذه الأرآ ن ه د م ن واح  رآ

  .    الأرآان في فرع مستقل 
  

   الرآن المادي  .1.3.1.1
        

سلوك أو العمل أو الفعل المحظور                                            ل في ال ة يتمث ة عام ة الدولي إن الرآن المادي في الجريم

ادي في     .  113ص] 10[ر  الذي يصيب المصالح الدولية بضرر أو يعرضها للخط        ونجد أن الرآن الم

ال الت            : الأول  ،  جرائم الحرب يتكون من عنصرين       ي توافر حالة حرب و الثاني هو ارتكاب أحد الأفع

  .رها قوانين و أعراف الحرب ظتح
  

ع                      إن  :  قيام حالة الحرب   -أولا           زاع المسلح ، فلا تق شوب الن اء ن ع إلا أثن  جرائم الحرب لا تق

ة بقصد                   ئقبل بد  ر من دول سلحة لأآث وات الم ه أو بعد انتهائه، و الحرب تتحقق بكل قتال متبادل بين الق

ستلزم      . ذا فيما يخص المفهوم الواقعي      إنهاء ما بينها من علاقات سلمية ، ه        ه ي انوني فإن وم الق أما المفه

زاع          ة الن ن حال ة يعل دول المتحارب دى ال ب إح ن جان مي م لان رس دور إع ك ص ى ذل افة إل       بالإض

   .231ص] 3[ح المسل
       

ز                                 ين الن ز ب واقعي أي التميي انوني و ال اه     هناك اختلاف قوي حول المفهومين الق اع المسلح بمعن

ار أن الإعلان الرسمي                            ى اعتب اء إل د ذهب اغلب الفقه انوني ، فق المعنى الق زاع المسلح ب المادي والن

اعتبروا أن الإعلان الرسمي هو عمل من                        للحرب غير لازم ، فالعبرة هي ببدء العمليات الحربية ، ف

سكان إل                  ه ال ه هو تنبي ة الهدف الأساسي من ة الحر    أعمال المجاملة الدولي ذا الإطار        ى بداي ب ، وفي ه

نة  ونغرس الأمريكي س ر الك دة 1917اعتب ات المتح ا ضد الولاي صادرة عن ألماني داءات ال  أن الاعت

رل                          ضا في قضية بي ا حدث أي ك م ا رسميا ، وذل آافية لقيام حالة الحرب على الرغم من عدم إعلانه

  .  1941هاربر سنة
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اآم البر                 ضاء المح ا ق اتين       أم ى ه ة عل ائج المترتب ين النت رق ب ه لا يف ة فإن التين،يطاني     الح

انوني                المعنى الق ادي أو ب ا الم ا         . سواء وجدت الحرب بمعناه ة عليهم ائج المترتب ذلك فالنت     ، واحدة ول

و مع  ... قد تنشغل أي دولة في حرب غير معلنة "  قال القضاء الأمريكي في مناسبات عديدة أنه     وقد

ك إذل ون   ن ف ة تك رب الفعلي ة للح ائج القانوني ر      النت ة أم غي رب معلن ت الح واء آان دة ، س           واح

  .663ص ]14["معلنة 
       

ه لا                                                   ة ، أي أن ه منصب في الدول دني أو من ل ادي سواء من عسكري أو م رآن الم يقع ال

ه ص        و ،يشترط توافر صفة معينة في الجاني      ا نصت علي ة فرساي      هذا م ادة     1919راحة اتفاقي  في الم

اع شرعي ، أو                   .228 ان دف  و أيضا لا نجد التفرقة بين إن آان اللجوء إلى الحرب مشروعا آما لو آ

  .لجوء غير مشروع آحرب العدوان ، ففي آلا الحالتين تكون الأفعال المحظورة تشكل جرائم حرب 

ة الحرب يكون بفعل اي           ادي لجريم ك        و نجد أن الرآن الم ال ذل سلبي و مث ى الفعل ال جابي ، إضافة إل

   .حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في المحاآمة العادلة
  

ى     ظ  إن القانون الدولي الإنساني ح     :  ارتكاب أحد الأفعال المحظورة دوليا     -ثانيا              ر اللجوء إل

ذا   .بية ، أو التي لها قوة تدميرية غير محدودة           الأعمال الخطيرة التي لا تفرضها الضرورات الحر        وه

ات و     ن الاتفاقي ر م دد آبي ي ع ره ف ا ورد ذآ ة  م ق الدولي يالمواثي ن   الت ر م دد آبي ريم ع ت بتج  تكفل

ات لاهاي   1864سلوآات المقاتلين بداية من اتفاقية جنيف     ، إضافة  1907-1899 ، ومرورا باتفاقي

را   1919أت بعد الحرب العالمية الأولى سنة       إلى تقرير لجنة المسؤوليات التي أنش      ، التي وضعت تقري

  .  فعلا تشكل جرائم حرب 32يتضمن 
       

ر                                       ا يخص تقري د فيم أيضا نجد النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ الذي شهد بداية عهد جدي

ام      المسؤولية الفردية على ارتكاب جرائم الحرب ، ثم بعد ذلك جاءت اتفا             1949قيات جنيف الأربع لع

ام الأساسي    ى النظ سلحة ، وصولا إل ات الم وانين النزاع سيمة لق ات الج ع المخالف ددت جمي ي ح و الت

  .للمحكمة الجنائية الدولية  
              

ال لا الحصر                       بيل المث ى س اءت عل ذآر ج سالفة ال ات ال ي الاتفاقي ي وردت ف ال الت ل الأفع آ

ستمر         وذل ك  ك لأن قوانين وأعراف الحرب يحددها العرف الدولي الذي هو في تطور م ا  حسب  وذل  م

ال     أ يلج ي مج ي ف دم العلم ه التق شف عن ا يك ع م ذلك م دة و آ ائل جدي ن وس اربون م ه المتح              إلي

، تجويعهم ال القسوة ضد المدنيين و      القتل الجماعي، استعم  : مثال هذه الأفعال   و   . 75ص] 16 [التسلح

سانية ،          ر إن روف غي ضاعهم لظ ع إخ دنيين م ال الم اء ، واعتق ى البغ راههن عل ساء لإآ ف الن وخط
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ش       ة                آومصادرة الأموال، والتعذيب ، تدمير المن اءة معامل ة ، وإس ة أو التجاري سفن المدني ة و ال ت المدني

  .  ..الجرحى و الأسرى و استعمال أسلحة و مواد أو مقذوفات ضارة و نشر الأوبئة 
  

    الرآن المعنوي.2.3.1.1
         

ة بمجرد                                       وم الجريم ة ، فلا تق يقصد بالرآن المعنوي الجانب الشخصي أو النفسي في الجريم

ا أو            ا معنوي قيام الواقعة المادية ، إذ لابد من أن تصدر هذه الواقعة عن إرادة فاعلها و ترتبط به ارتباط

ا  صد           فجر .  122ص ]10 [أدبي ة الق ذه الحال ذي هو في ه ائي ال وافر القصد الجن ائم الحرب تتطلب ت

ا    . العام فقط الذي يتكون من العلم و الإرادة         ا أن م فيجب أن ينصرف إلى الدولة الممثلة بشخص قادته

ا                     ا ينبغي أن تنصرف إرادته وانين و عادات الحروب ، آم ة لق تأتيه من أفعال إنما ينطوي على مخالف

  . و بالتالي إذا انتفى هذا العلم انتفى القصد الجنائي و لا تقع الجريمة . إلى ذلك 
        

دة                                 ى المعاه ة عل ك الفعل أو عدم مصادقة الدول لا يكفي أن يدفع الجاني بعدم علمه بحظر ذل

ق  التي تضمنت تجريم ذلك الفعل ، فالعرف السائد يمنع هذا ، فعدم توقيع الدولة على مع  اهدات و مواثي

ة           ا الدول ق        . الحرب لا يبرر الأفعال المحظورة التي تقوم به ذه المواثي ل ه ى مث ع عل ل إن عدم التوقي ب

ا                               ل يجب عليه دة ب ى المعاه التوقيع عل ة لا تكتفي فقط ب ة ، فالدول ة الدول الدولية إنما يدل على سوء ني

  . 314ص ]15 [لاتفاقيةاتنفيذها و بالتالي ملاحقة منتهكي 
         

ة،                                  إن اشتراط الرآن المعنوي لقيام هذه الجريمة و ترتيب المسؤولية يعد ضمانا لتحقيق العدال

ل       اب الفع ه بارتك ام بإرادت ن ق ا إلا م د مخطئ ى المخطئ ، ولا يع زاء عل ع الج أن يوق ضي ب ي تقت الت

  . الواقعة المجرمة تعد إرادة منحرفة المجرم، فحيث تتوجه إرادة الفاعل لمخالفة القانون بارتكابها
          

صدا                                          ر ق ة تعتب دول المتحارب ين ال سلمية ب ات ال اء العلاق ة إنه د أن ني يرى الدآتور حسنين عبي

ة         ا النتيج ل منه ق آ د أن تحق رب بع رائم الح ول أن ج ة ، فيق ة الإجرامي رد النتيج اوز مج ا يج خاص

ات                 الإجرامية حسب طبيعتها ، ف     اء العلاق يجمعها بعد ذلك غرض بعيد يجاوز تلك النتيجة ألا و هو إنه

ة ، و لا تتطلب               .  233ص ]3 [الودية وين الجريم لكننا نجد أن إنهاء العلاقات السلمية لا يدخل في تك

  . المعاهدات الدولية أثناء نصها على جرائم الحرب مثل هذا القصد الخاص 
             

لي فإن نية إنهاء العلاقات الودية لا تعتبر قصدا خاصا و إنما هي مجرد أثر لاحق لارتكاب     بالتا             

  . فيكفي لذلك توافر عنصري العلم و الإرادة لقيام الرآن المعنوي في  جرائم الحرب . جرائم الحرب
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    الرآن الدولي .3.3.1.1
         

ة أو مجموعة                  إن اشتراط الرآن الدولي معناه ق                        دبر من دول ى تخطيط م اءا عل ة بن يام الجريم

ذا إذا تصرف هؤلاء                          اديون ، ه ا أو الأشخاص الع من الدول فيمكن أن تقوم بالفعل الدولة في حد ذاته

ائلها   ا و بوس تعانوا به تهم و اس م دول رده  . باس ة حرب بمف رد أن يرتكب جريم ن للف ه لا يمك ث أن       حي

و يضيف الدآتور حسنين عبيد شرطا أخر يتمثل في أن آل من         .  142ص ]15 [و بوسائله الشخصية  

الي إذا      رى ، و بالت ع الأخ ة م ة متحارب ا لدول ا منتمي ون آلاهم ه يجب أن يك دى علي دي و المعت المعت

  . 233ص ]3 [وقعت الجريمة من وطني على وطني فلا يقوم الرآن الدولي
       

ول                    ل صدور بروتوآ ام   قب اني لع ف الث ان  1977 جني ع ، آ ف الأرب ات جني  الملحق باتفاقي

ين                           زاع المسلح ب ك حالات الن ان يخرج من ذل اعتبار الرآن الدولي ينطبق على الدول فقط ، بحيث آ

  . دولة و جماعات معارضة أو حرآة تحرير أو بين فئات متناحرة داخل الدولة 
        

ذا الإطار ي                    ي ه ذا ف ي ه ات ف ه إذا ارتكبت مخالف ادر القهوجي بأن د الق ي عب تاذ عل رى الأس

ل                   ى مث سلحة لا تطبق عل وانين النزاعات الم النزاع لا تعتبر جرائم حرب ، وذلك بصفة أن قواعد و ق

ة                    .  112ص ]16[هذه النزاعات    د ، بصفة أن جرائم الحرب في النزاعات الداخلي رأي منتق و هذا ال

   . 1949وجب المادة الثالثة مشترآة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام مقننة و مجرمة بم
    

ة بحرآات التحرر                                        ر النزاعات المتعلق ذي اعتب ذآر ال سالف ال    أما بعد صدور البروتوآول ال

وانين          ق قواعد و ق ول بتطبي ى الق ذي أدى رسميا إل شيء ال  و الحروب الداخلية هي نزاعات دولية ، ال

ر                    وانين يعتب النزاعات المسلحة على هذا النوع من النزاعات ،  فأي فعل يرتكب أثنائها مخالفة لهذه الق

ا ة حرب يعاقب مرتكبه زل ، لأ ، و  جريم اتلين الع دنيين و المق ة للم راره حماي م إق تثناء ت ذا الاس ن ه

  .مبادئ الإنسانية هي التي تفرض ذلك 
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  جرائـم الحـرب في قـانـون الـنزاعات المسلحة. 2.1
        

، "نظام لاهاي    " و" نظام جنيف    " آثيرا ما يستعمل فقهاء قانون النزاعات المسلحة عبارتي                          

ات المتحاربين ، مع                         ال و واجب ائل القت اني يوضح وس سلحة ، والث فالأول يحمي ضحايا النزاعات الم

سر أن بعض القواعد                    ملاحظة أن هذين ا    ذي يف ذا ال سانية ، ه ادئ الإن لنظامين يرتكزان على نفس المب

ة بنظام الاحتلال                 ك المتعلق ل تل و لكن مع   . متواجدة في نفس الوقت في نظام جنيف و نظام لاهاي مث

ام  ول الأول لع اد البروتوآ ال الآن للحديث عن 1977اعتم ع بعضهما ، ولا مج انونين م صهر الق  ان

ة ا    التفرق شملهما مع ساني ي دولي الإن انون ال ا ، فالق تنا    30ص ]11 [ بينهم ي دراس صلهما ف ن ف ، لك

سيتم التطرق لكل من النظامين في                          الي ف يساعدنا في تبيان و توضيح دراستنا لجرائم الحرب ، و بالت

  . مطلب خاص به
  

        )نظام لاهاي(تنظيم  وسائل القتال و واجبات المتحاربين . 1.2.1
         

تاذ                            ه     " لقد عرف الأس ة التي تحدد               " جان بكتيي ه مجموعة القواعد القانوني نظام لاهاي بأن

بالتالي فإن نظام   و . 8ص ]17 [حقوق المتحاربين و واجباتهم في إدارة العمليات و تقيد وسائل القتال     

ذه            لاهاي يتضمن القيود التي تحد من حرية المتحاربين في استخدا             اك ه ؤدي انته ال ، وي ائل القت م وس

  . القواعد إلى وقوع جريمة حرب يتحمل مقترفها المسؤولية الجنائية 
         

ال العنف                                زاع المسلح و من أعم إن الهدف الأساسي لنظام لاهاي هو الإقلال من شرور الن

ة الخص ي إضعاف مقاوم ل ف دم هدف الحرب المتمث ي لا تخ دأين . م الت ى مب اي عل ام لاه وم نظ و يق

  : أساسين سنعالج آل منها في فرع مستقل 

  . مبدأ حظر بعض الأسلحة أو تقييد استعمالها -

  .        مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين في النزاع المسلح -
  

      مبدأ حظر بعض الأسلحة أو تقييد استخدامها .1.1.2.1
         

اءت                      د ج ر" لق ة ليب ام " مدون رب 1863لع يم الح رة تنظ ى أن فك ون عل ت العي        و فتح

ا  را ضروريا و ممكن ل . آانت أم ان منبع " Francis Leiber" فعم بورغ اآ ان بترس ة س  لاتفاقي

وة  .  51ص] 18[ 1868 و إضعاف الق أن الغرض الأساسي للحرب ه ة ب ذه الاتفاقي ي ه اء ف د ج فق

ر لازم ، أو   العسك  شكل غي د الآلام ب ذا الغرض تنتهك حدوده باستخدام أسلحة تزي دو ، وأن ه رية للع
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ا          را محتوم راد أم ذوف          . تجعل موت الأف ة بتحريم أي مق ذه الاتفاقي الي قامت ه د و بالت ه عن   يزي  وزن

  . ال  غرام ، و الذي إما أن يكون ذا قوة انفجارية أو محشوا بمواد مفرقعة أو قابلة للاشتع400
        

 التي قامت بالنص على ضرورة عدم الإغارة على         1874وتلى ذلك صدور لائحة بروآسل                         

ال      اء القت ضا حرم استخدام الأسلحة المسمومة أثن ة، وأي ر المحمي اآن المكشوفة و غي دن أو الأم  ، الم

  . بالتصديق عليهلم تكن لإعلان بروآسل القوة القانونية لأنه لم يقترن غير أنه 
         

ي                              اي، فممثل ؤتمرات لاه وم    26بعد ذلك جاءت م ين ي د المجتمع اي  18 بل وا  1899 م  حرم

تح                        ضا الرصاصات التي تتف ا حرمت أي ة ، آم ازات الخانق    إطلاق القذائف من المناطيد و استعمال الغ

ى تنقيح إعلانين من بين الثلاث الصادرة  جر1907وفي عام . "رصاصات دمدم  " تتمدد في الجسم    و

ذائف من المن           1899عام   د،  والمتعلقان برصاص دمدم و إطلاق الق دة          اطي ات الجدي ين الاتفاقي و من ب

  .  54ص] 17 [نجد واحدة متعلقة ببدء العمليات الحربية و سبع اتفاقيات متعلقة بالعمليات  البحرية

  

ا لا         يمكن الإشارة أيضا                        سبب ألام إلى وثائق دولية لاحقة أآدت حظر استخدام الأسلحة التي ت

اي     دة فرس ا معاه اتلين منه ا للمق ي له نطن  1919داع ة واش تخدام  1922 ، واتفاقي ة باس  المتعلق

ازات   1925الغواصات و الغاز الخانق أثناء الحرب ، وبروتوآول جنيف        المتعلق بحظر استعمال الغ

شأن                   1981ضا اتفاقية   أي. الخانقة والسامة    اريس ب ة ب ة ، و اتفاقي شأن تحريم بعض الأسلحة التقليدي  ب

   . 60ص ]1[ 1993حظر الأسلحة الكيماوية لعام 
        

ة        أ و نرى                    ى الجيوش المتحارب ن استخدام هذه الأسلحة حرم بسبب أن ضررها لا يقتصر عل

ا يتضمنه من       .لتالي يصيب المدنيينفقط بل يتجاوز مقتضيات وأهداف الحرب، وبا     ى م ذا إضافة إل  ه

در ة غ رة . و خيان صالها بفك ضا لات ا  "و أي رر له ي لا مب ة أو الآلام الت شير ،" الإصابات المفرط  وي

  . الحظر إلى الأسلحة التي من طبيعتها تسبب هذه الآثار
        

انون الإ                        ن الق ر م زء الأآب ن أن الج الرغم م ار     ب ن آث دنيين م ة الم ى حماي دف إل ساني يه ن

سلحة ات الم ة  ,  النزاع راءات القليل د الإج ل أح ي تمث دولي العرف انون ال ن الق دة م ذه القاع إن ه    ف

ة    ة رهيب لحة معين ن أس اتلين م ة المق ا  حماي صود منه وب   ,  المق و مطل ا ه ر مم اة أآث سبب معان      أو ت

  .  592-583ص ]19 [للأغراض العسكرية
       

ادة                        صت الم ول  35 ن ن بروتوآ ف   1977 م ات جني ق باتفاقي ى 1949 الأول الملح        عل

ود ، فيحظر                          "  ده قي ا لا تقي يس حق ال ل ائل القت اليب ووس إن حق أطراف أي نزاع مسلح في اختيار أس
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ا      صااستخدام الأسلحة والقذائف والمواد ووسائل القتال التي من شأنها إحداث إ            ،بات أو آلام لا مبرر له

ة        ة الطبيعي ق بالبيئ ا أن تلح ع منه د يتوق ا أو ق صد به ال  يق اليب للقت ائل أو أس تخدام وس ر اس و يحظ

  " .أضرارا بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد 
  

   مبدأ التفرقة بين المقاتلين و غير المقاتلين .2.1.2.1
         

اتلين من                  إن فكرة ال                         ر المق ؤمن حصانة غي تمييز بين المقاتلين وغير المقاتلين في الحرب ت

زاع        168ص ]5 [أن يكونوا أهداف مشروعة في القتال      ، و هذا جاء نتيجة لتصور الحرب على أنها ن

ا              م بأآمله ين أم م               . مسلح بين قوات عسكرية متحاربة وليس ب د دائ دأ موضوع تأآي ذا المب د بقي ه و ق

  . رة ما بين الحربينخلال الفت
      

راراً               1932 ففي عام                          م، ق  تبنت اللجنة العامة لمؤتمر السلام الذي عقد في ظل عصبة الأم

ى وجه                              ه عل ر تصرفاً محظوراً إتيان دنيين، يعتب سكان الم ع ضد ال أن أي هجوم أو قصف يق يقضي ب

رار له    ي ق م ف صبة الأم ة ع ت جمعي ام الإطلاق ، وأعلن ه ع ن أن  1938ا اتخذت رغم م ى ال ه عل  أن

ا                  مهاجمة السكان المدنيين بصفتهم هذه يعتبر عملاً محظوراً طبقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي إلا أنه

  :تود تأآيد المبادئ التالية

  . حظر قصف و مهاجمة السكان المدنيين بصفتهم هذه -

  .بدقةعسكرية فقط و التي يجب تحديدها  إن الأهداف المسموح بمهاجمتها هي الأهداف ال-

  .القاطنين بجوارها  يجب عدم التسبب بأضرار للسكان المدنيين في حالة قصف المواقع العسكرية-
          

إن حظر مهاجمة المدنيين يعتبر مبدأ مهم من مبادئ نظام لاهاي ، إضافة إلى أن الأهداف                                       

وا               المسموح بمهاجمتها هي   اتلين من أن يكون ر المق ؤمن حصانة غي  الأهداف العسكرية فقط ، هذا ما ي

ا نصت   و أهدافا مشروعة أثناء النزاع المسلح ، فمن المحظور قصف أو مهاجمة المدن والقرى   هذا م

سنة   1899 من اتفاقية لاهاي الثانية لسنة       25عليه المادة    ضا لا  . 1907 و اتفاقية لاهاي الرابعة ل وأي

د                          وز  يج شفيات ، و ق ة أو المست ة ، الديني ة ، الفني دة للأغراض العلمي شآت المع ة المن قصف أو مهاجم

ام  اي لع ة لاه اني 1954جاءت اتفاقي احف و المب ي المت ة ف ة و المتمثل ات الثقافي ة الممتلك  حول حماي

أو نقل ، والتي تحضر تدمير      235ص   ]20 [الأثرية و الأمكنة التاريخية في حالة نشوب نزاع مسلح        

اطق أخرى           ى من ا الأصلي إل ة من موطنه شرط عدم      .  60ص ]21 [الممتلكات الثقافي ذا ب لكن آل ه

استخدام هذه المنشآت للأغراض الحربية في النزاع المسلح ، وبالتالي فكل أعمال القصف التي يكون            

  .  155ص] 22[الهدف منها إرهاب المدنيين هي أعمال محظورة و تشكل جرائم حرب 
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د اتخذت                                   ا ، فق دآ مهم ضا مب  إضافة إلى ذلك فإن حماية البيئة أثناء النزاع المسلح تعتبر أي

ي  دة ف م المتح ة للأم ة العام وفمبر 25الجمعي زاع  1992 ن ات الن ي أوق ة ف ة البيئ رار خاص بحماي  ق

ام              ة لع وتوآول الأول    ، و البر   1949المسلح بالإضافة إلى النصوص الواردة في اتفاقية جنيف الرابع

ام  راض          1977لع ة لأغ ي البيئ ر ف ات التغيي تخدام تقني ر اس ة حظ ت اتفاقي رض أبرم ذا الغ  ، و له

  .1977عسكرية أو لأية أغراض عدائية  أخرى لعام 
        

ات                                 ة العملي ى حري واردة عل ود ال ن القي ة م اء بمجموع اي ج ام لاه أن نظ ول ب ن الق يمك

  : تنقسم إلى أربع قيود العسكرية، وهي

    المقاتلين من  رل العنف ضد غيلا يجوز توجيه وسائ:  القيود من حيث الاختصاص الشخصي -

  . و جرحى أو مرضى مدنيين  

     جميع الأهداف، لم يعد يحق للمتحاربين توجيه عملياتهم إلى:  القيود من حيث الاختصاص المكاني -

  إلى المؤسسات الخيرية و الدينيةعسكرية ، فلا يجوز التعرض فيجب أن تكون موجهة ضد أهداف    

  . 53ص ]21 [...   و الطبية و الثقافية و العلمية 

  .حربام الأسلحة المحرمة يشكل جريمة أصبح استخد:  القيود من حيث الوسائط المستخدمة -

      مسموحة ، ي هي الت" الخدع الحربية " هنا نميز بين :  القيود من حيث الأساليب المستخدمة -

                . الخدع الحربية  مجموعة من جند العدو إلى آمين و القضاء عليها هو نوع من فاستدراج   

  ، فمثلا1907باتفاقيات لاهاي لعام  التي منعتها صراحة لائحة الحرب البرية المرفقة" الخيانة " و  

    .  280ص ]15[...عاراته عليها لتضليله  ووضع شلا يمكن طلي الطائرات بلون طائرات العدو  
  

  )نظام جنيف( حماية ضحايا النزاعات المسلحة. 2.2.1
       

تاذ                        ه  " عرف الأس اجزين عن       " جان بكتي ة العسكريين الع ستهدف حماي ه ي نظام جنيف بأن

ة ال العدائي ي الأعم شترآون ف ذين لا ي خاص ال ال، والأش ه إن.  7ص ]17 [القت ف هدف ام جني  نظ

ع الضغوطات التي يمكن                      ان عن جمي در الإمك الأساسي حماية ضحايا النزاعات المسلحة و إبعادهم ق

د           . أن تفرض عليهم للتخلي عن حقوقهم        ى وجه التحدي راد الطاقم الطبي      : و هؤلاء الضحايا هم عل أف

دنيين، سكان الأراضي   العسكري و المدني، الجرحى و المرضى، الغرقى، أسرى الحرب، السكان الم         

  . 34ص ]12 [المحتلة، و الأجانب الموجودين لدى طرف في النزاع
             

سبة                       ا بالن ام جنيف ، أم ادئ نظ رعين ، الأول يتضمن مب ذا المطلب من خلال ف نعالج ه س

  .  للفرع الثاني فندرس فيه انتهاآات هذا النظام 
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  نيف  مبادئ نظام ج.1.2.2.1
         

قبل أن نذهب إلى ذآر مبادئ نظام جنيف نقول أن هذا النظام يستمد روحه و نصوصه من                                       

ة     ة جرحى الجيوش      1864 أوت 22مجموعة من الاتفاقيات ، أولاها هي اتفاقي ة بتحسين حال  المتعلق

ي الق ية ف ادئ الأساس دة تتضمن بعض المب ذه المعاه دان ، ه ي المي دأ ف ل مب ساني مث دولي الإن انون ال

ة               ات الطبي دة بحق     .التمييز ، ومبدأ الحماية الشخصية و حماية الممتلكات و الهيئ ذه المعاه ر ه  و تعتب

سان                  أول اتفاقية تضمنت قواعد عملية في مجال حماية الجرحى و المرضى و تخفيف حدة معانات الإن

ة             ولكن اتضح سريعا أن هن      .  13ص ]20 [أثناء الحروب  ة لمواجه ذه الاتفاقي نقص في ه اك بعض ال

ا آانت في                      دة مناسبات ، أوله ى       1899نزاع ما ، لذلك آان من اللازم تكملتها في ع ع عل د التوقي  عن

ة                      ادئ اتفاقي ة و التي أخذت نفس مب الحرب البحري  .   155ص  ]23[ 1864معاهدة لاهاي الخاصة ب

ة       1907ثم في    . 1864ة   أين تمت مراجعة و تطوير اتفاقي      1906ثم في عام     دة لاهاي الرابع  بمعاه

رة   اء فت ا أثن ي يجب أن يلاقيه ة الت ير و المعامل ز الأس ي نظمت مرآ ة بأسرى الحرب ، و الت المتعلق

ي . أسره  ة 1929و ف ة مطورة لاتفاقي صدور اتفاقي ات ب ذه الاتفاقي م تطوير ه  ، 1906 و 1864 ت

   . 14ص ]24 [ربوأيضا اتفاقية أخرى جديدة متعلقة بأسرى الح
       

ي                         م        1949 أوت 12ف ة ت ة الثاني رب العالمي ه الح ذي خلفت دمار ال ات و ال د المعان  و بع

سلحة ،                       ة ضحايا النزاعات الم د لحماي التوقيع على معاهدات جنيف الأربع ، و التي جاءت بنظام جدي

  . ب مع مراجعة آل الاتفاقيات السابقة مع إعطاء أهمية خاصة لحماية المدنيين في وقت الحر
      

نة                         ي س اع ،     1977 ف سايرة الأوض اءا لم امين ج ولين ه ف بروتوآ ات جني ق باتفاقي  ألح

ي                     ر دول النزاع المسلح الغي اني ب دولي و الث النزاع المسلح ال ات      . فالأول متعلق ب ذه الاتفاقي مجموع ه

  .     50ص ]18 [يشكل ما يسمى بنظام جنيف
        

المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه نظام جنيف هو حماية العسكريين العاجزين عن القتال ،              إن                        

ة      ال العدائي الي فهؤلاء الأشخاص يجب      . 7ص ]17 [والأشخاص الذين لا يشترآون في الأعم و بالت

سانية ، أ     روح إن املتهم ب رامهم و مع ايتهم و احت سفن     حم حايا ال ى وض ى والمرض ة الجرح ي معامل

ة                      املتهم معامل سانية ، ومع ة إن ين بطريق راد المحمي الغارقة من أفراد القوات المسلحة وغيرهم من الأف

سلطته             ذين يخضعون ل زاع ال ز      ,  38ص ]25 [حسنة من الطرف المشارك في الن ك دون أي تميي وذل

سية صر أو الجن ى أساس الجنس أو العن ائم عل ايير مجحف ق ة مع سياسية أو أي ة أو الآراء ال  أو الديان

  . مماثلة أخرى 
      

   



  29

ال عنف ضدهم                                       ام بأعم اتهم أو القي ى    , آما تحظر أي محاولة للاعتداء على حي ويحظر عل

ة                 داً دون عناي رآهم عم ة أو ت ذيب أو للتجارب العلمي وجه الخصوص اغتيالهم عمداً أو تعريضهم للتع

  .  ، أو ترآهم في ظروف تعرضهم لالتقاط عدوى الأمراضطبية
  

  : و يتفرع عن هذا المبدأ الرئيسي عدة مبادئ فرعية                       
                

ة         -أولا                      وا من            : مبدأ الحياة الطبيعية أو صيانة الحرم ون يجب أن يتمكن  فالأشخاص المحمي

ا لا                          متابعة حياتهم بشك   ة و آل م اتهم و سلامتهم الجسدية و المعنوي رام حي م حق احت ل طبيعي ، و له

، وهذا ما ورد ذآره في نص    ، وبالتالي تصان حرمة من يسقط في القتال ميمكن فصله عن شخصيته   

ام         41المادة   ي أو      .  1977 من البروتوآول الأول لع دني أو العقل ذيب الب سان للتع و لا يعرض أي إن

  ...الفظة و المهينة ، وآل فرد لا يجوز حرمانه من ملكيته الخاصة و معتقداته و عاداته المعاملة 
             

معناه يجب معاملة الأشخاص المحميين على قدم المساواة و بدون      :  مبدأ عدم التمييز   -ثانيا              

روة أ              سفية أو        أي تمييز مبني على الجنس أو اللغة أو الطبقة الاجتماعية أو الث سياسية آو الفل و الآراء ال

ارات    ك من اعتب ل ذل ا يماث ة أو م اك    الديني يمكن أن يكون هن دأ ف ذا المب ى ه تثناء عل اك اس  ، ولكن هن

سهن             ة لجن اة الواجب ساء بالمراع . تمييز قائم على درجة المعانات أو الضيق ، فمثلا يجب أن تعامل الن

  .  ة لحماية ضحايا النزاعات المسلحة فمبدأ عدم التمييز يعتبر من القواعد المهم
  

سأل عن             :  مبدأ الأمن    -ثالثا                        لكل فرد حق في الأمن لشخصه ، وينجم عن هذا أن الفرد لا ي

ع                ة ، و أن آل شخص يتمت ات الجماعي ة و العقوب ال الانتقامي ه تحظر الأعم ضا أن ه، أي م يقترف عمل ل

د جاءت          بالضمانات القضائية المعترف    ة إلا بنص ، و ق ه لا عقوب تعانة بمحامي ، وأن ا آحق الاس به

  . 70ص ]17 [ بذآر هذه الضمانات الأساسية1977 من البروتوآول الأول لعام 75المادة 
  

اد     -رابعا                       دخل في                       : مبدأ الحي شكل قط ت سانية لا ت ساعدة الإن ى أن الم دأ عل ذه المب ينص ه

ام         3 فقرة   27 ذآر ذلك في المادة      النزاع ، وجاء   ى لع ة الأول ادة        1949 من الاتفاقي ضا الم  70 ، و أي

ه         1977من البروتوآول الأول لعام      ى أن صبغة           "  التي نصت عل ال الغوث ذات ال ام بأعم يجري القي

ا       ... المدنية المحايدة وبدون تمييز مجحف للسكان المدنيين    وفر فيه ر عروض الغوث التي تت ولا تعتب

ة      ال ر ودي الا غي سلح ولا أعم زاع الم ي الن دخلا ف لاه ت ذآورة أع راد  ". شروط الم ى أف الي فعل وبالت

سان أو                         الي لا يضايق أي إن ل حصانتهم ، وبالت وا عن أي عمل عدائي مقاب ة أن يمتنع الخدمات الطبي

  .71ص ]17 [يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى و المرضى
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فعلى الدولة أن تؤمن حماية الأشخاص الذين يقعون تحت سيطرتها           :   مبدأ الحماية  -خامسا                       

رون تحت سلطة                      ك أن الأسرى لا يعتب نجم عن ذل دولي ، وي داخلي و ال ى النطاق ال ذلك عل و تلتزم ب

ة                 ذه الحكوم ى ه الوحدات التي أسرتهم ، و إنما تحت سلطة الحكومة التي تتبع لها هذه الوحدات ، وعل

  . 277ص ]15 [لية الحفاظ على حياتهم و إطعامهممسؤو
  

   انتهاآات نظام  جنيف .2.2.2.1
        

ام                       ع لع ة الأرب سانية الدولي ات الإن اءت الاتفاقي ام 1949ج ول الأول لع  1977 و البروتوآ

ا يعرف بالانتهاآات الجسيمة التي التزم                   رة أو م ة     لأول مرة بتعداد للخروقات الخطي دول الموقع ت ال

بسن تشريعات بخصوصها و الالتزام بمتابعتها ، آما أنها أوجبت على الدول معاقبة أي جريمة أخرى                

داد         ذا التع ا ذآر في ه رد له ات      . من جرائم القانون الدولي و لو لم ي واردة في اتفاقي ذه الجرائم ال و ه

واد           ادة      53 و   50: جنيف الأربع و البروتوآول الأول وردت حسب الم ى ،الم ة الأول  51 من الاتفاقي

ادة     ادة     130من الاتفاقية الثانية ،الم ة ، الم ة الثالث ادة     147 من الاتفاقي ة ، الم ة الرابع  85 من الاتفاقي

  : و هي 1977من البروتوآول الأول لعام 

  . القتل العمد -

  . التعذيب -

  . التجارب البيولوجية -

  . إحداث ألام آبرى مقصودة -

  . خطيرة ضد السلامة الجسدية و الصحية  إيذاءات-

  . المعاملة الغير إنسانية -

     تعسفي و على  تخريب الأموال و تملكها بصورة لا تبررها القرارات العسكرية التي تتم بشكل-

  .مقياس غير شرعي   

  . إآراه شخص على الخدمة في القوات المسلحة لدولة عدوة لبلاده -

  .مة قانونية وحيادية حسبما تفرضه الاتفاقيات الدولية حرمان شخص محمي من محاآ-

  .مشروعة غير  إقصاء الأشخاص و نقلهم من أماآن تواجدهم بصورة -

  . الاعتقال غير المشروع -

  . أخذ الرهائن -

  . سوء الاستعمال لعلم الصليب الأحمر أو شارته أو الأعلام المماثلة-

  . جعل السكان المدنيين هدفا للهجوم -

  .ن هجوم عشوائي يصيب السكان المدنيين أو الأعيان المدنية ش-
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  .ت التي تحوي قوى خطرةآ شن هجوم على الأشغال الهندسية أو المنش-

  . اتخاذ المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناطق المنزوعة السلاح هدفا للهجوم-

  . اتخاذ شخص ما هدفا للهجوم مع معرفة أنه عاجز عن القتال -

  آل أو بعضقيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحيل أو نقل  -

  . سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي  

  . آل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب أو المدنيين إلى أوطانهم -

  التعرف عليهامال المعنية التي يمكن  شن الهجمات على الآثار التاريخية و أماآن العبادة و الأع-

  تدمير شامل لهذه الأعيان  بوضوح، والتي تعكس التراث الثقافي والروحي للشعوب وينتج عنه 

  .موقع قريب من أهداف عسكرية   في الوقت الذي لا تكون فيه هذه الآثار و مواقع العبادة في 

سانية         ممارسة التفرقة العنصرية و غيرها من الأساليب المبن        -  ية على التمييز العنصري و المنافية للإن

  . و التي من شأنها النيل من الكرامة الشخصية 
  

  :نخلص إلى أن التقسيم السالف ذآره يندرج إلى ثلاث فئات 
              

 من البروتوآول 8نصت المادة :   الاعتداءات ضد الجرحى و المرضى و الغرقى-أولا                        

  :يقصد بالتعابير التالية " أنه  على1977لأول لعام ا

هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يحتاجون إلى مساعدة أو رعاية " الجرحى والمرضى " 

طبية بسبب الصدمة أو المرض أو أي اضطراب أو عجز بدنيا آان أم عقليا الذين يحجمون عن أي 

  .لات الوضع والأطفال حديثي الولادة ويشمل هذا التعبير أيضا حا. عمل عدائي 
هم الأشخاص العسكريون أو المدنيون الذين يتعرضون للخطر في البحار أو               " المنكوبون في البحار  "

أية مياه أخرى نتيجة لما يصيبهم أو يصيب السفينة أو الطائرة التي تقلهم من نكبات ، والذين يحجمون                  

  " . عن أي عمل عدائي 
      

ادة                          سانية، فحسب الم ساس بالإن ع ضمن الإح ة تق ذه الحماي ى 12إن ه ة الأول ن الاتفاقي       م

ايتهم         على حد السواء فإن الجرحى و المرضى       1949و الثانية لعام     رامهم وحم ،   و الغرقى يجب احت

ساواة           ى أساس الاعت        ويجب مداواتهم و العناية بهم في إطار الم ة عل ة       مع إعطاء الأولوي ارات الطبي ب

ط  ة فق ذيبهم  . و العاجل ادتهم و تع تلهم أو إب اتهم و شخصيتهم أو ق ساس بحي ل م رم آ ى ويح  إضافة إل

ة      ساعدة طبي رآهم دون م يهم ، أو ت ة عل ارب بيولوجي راء تج دوى  أوإج ار الع ضهم لأخط             تعري

  . 100ص   ]26 [الأمراض و
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  فنجد هناك أربعة أفعال تعتبر جرائم  1949 من الاتفاقية الأولى لعام    50 المادة   استنادا إلى                    

ى و هي  ى المرضى و الجرحى و الغرق ة ال: إذا وقعت عل د ، المعامل ل العم سبب لاإالقت سانية ، الت ن

ات أو   دمير الممتلك ضا ت صحة ، وأي سم أو ال رة للج رار خطي ديدة أو أض داث آلام ش ي إح دا ف عم

تيلاء سكرية  الاس رورة ع سوغه ض ذي لا ت شكل ال ا بال ى .   عليه اق روح الجرح وز إزه لا يج           ف

  .و المرضى سواء قتل ايجابي أو سلبي
       

ادة                       صت الم ة فن سبة للمعامل ا بالن ام  12أم ة لع ى و الثاني ات الأول ن الاتفاقي ى 1949 م       عل

ز        جوب معاملة جرحى و مرضى الحرب          و دون أي تميي سانية ب ة إن ضا ارتكاب      . معامل و لا يجوز أي

أفعال يمكن أن تؤثر في السلامة الجسمية أو في صحة المريض أو الجريح و تعريضه لآلام لا داعي                    

فهذه الأموال  ،  أما بالنسبة للفعل الرابع و الذي يتمثل في عدم تدمير الممتلكات و الاستيلاء عليها               . لها  

ا الممتلك صد به ذا    يق اء ه د ج سلحة ، و ق وات الم ة للق ة التابع ة المتحرآ دات الطبي ات الخاصة بالوح

  . 140ص ]22 [ من الاتفاقية الأولى33الحظر في نص المادة 
             

ا                        دنيين    -ثاني داءات ضد الم ادة   :  الاعت رة  4تنص الم ام      1 فق ة لع ة جنيف الرابع  من اتفاقي

ايلي   و الخاصة  1949 ى م دنيين عل ة الم ذين  " بحماي ك ال م أولئ ة ه يهم الاتفاقي ذين تحم الأشخاص ال

زاع أو احتلال ، تحت سلطة طرف في                 يجدون أنفسهم في لحظة ما وبأي شكل آان ، في حالة قيام ن

ا       ن رعاياه سوا م تلال لي ة اح اه أو دول ن رعاي سوا م زاع لي ر   ". الن سية يعتب صر الجن الي فعن و بالت

  .  57ص ]11 [حاسم في هذا المجالالعنصر ال
          

ضا أولئك الأشخاص                  نوالمدنيإن                ريفهم أي سلحة ، ويتضمن تع  ليسوا من أفراد القوات الم

امتهم            الذين وقعوا في أيدي الدولة المعادية طرف النزاع أو تحت سيطرتها ، سواء وجدوا في أماآن إق

د ذ ة ، أو بع ات الحربي اء العملي م أو أثن وا دون تعرض له واء ترآ ة الاحتلال  وس وافر حال د ت ك عن ل

والحكمة من هذا الاستبعاد هو محاصرة شر الحرب الذي لا يجب أن    .  667ص ]14 [جرى اعتقالهم 

  . يستطيل إلى غير المتقاتلين 
          

ادة                        سي 147نصت الم ات الج ى الانتهاآ ة عل ة الرابع ن الاتفاقي دنيين  م سكان الم مة ضد ال

ا أن  ة إذا اقترفت ضد أشخاص " فجاء فيه ال التالي د الأفع ي تتضمن أح ات الجسيمة هي الت الانتهاآ

ة          ة بالاتفاقي ك          : محميين أو ممتلكات محمي ا في ذل سانية ، بم ة اللإن ذيب أو المعامل د ، والتع ل العم القت

ديد   داث آلام ش د إح اة ، وتعم م الحي ارب الخاصة بعل ة أو  التج سلامة البدني ر بال ة أو الإضرار الخطي

ى     ي عل شخص المحم راه ال شروع ، وإآ ر الم ز غي شروع، والحج ر الم ل غي ي أو النق صحة، والنف ال

ر             ة وغي الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية ، أو حرمانه من حقه في أن يحاآم بصورة قانوني
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ى              متحيزة وفقا للتعليمات الواردة في هذه الاتفا       دمير واغتصاب الممتلكات عل ائن ، وت قية ، وأخذ الره

  " .مشروعة وتعسفية  نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق آبير بطريقة غير
        

ل                        ن آ ة م سانية و الحماي ة الإن ون الحق بالمعامل ل الظروف يملك ي آ دنيون ف سكان الم  فال

وبالتالي لا يجوز أن يكون   .  59ص ]21 [لنظر عن موقع وجودهم  أشكال الإرهاب و الإهانة بغض ا     

  . السكان المدنيون بوصفهم هذا محلا للهجوم 
          

دنيين                                         سكان الم ين ال ذعر ب د  . تحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث ال وق

ه      1977حظر البروتوآول الأول لعام      ا        ا 51 في مادت شوائية في قوله ر هجمات     " لهجمات الع وتعتب

  :عشوائية 

  .  تلك التي لا توجه إلى هدف عسكري محدد -

            .محدد أو تلك التي تستخدم طريقة أو وسيلة للقتال لا يمكن أن توجه إلى هدف عسكري  -

ال لا  - يلة للقت ة أو وس ستخدم طريق ي ت ك الت و   أو تل ى النح ا عل ن حصر آثاره هاليمك ذا ذي يتطلب  ه

إن م      . البروتوآول   م ف ذه الأهداف العسكرية والأشخاص         ومن ث ة آه أنها أن تصيب في آل حال  ن ش

صفا       . "المدنيين أو الأعيان المدنية دون تمييز         وبذلك فقد اعتبر بمثابة الهجوم العشوائي ذلك الهجوم ق

   .المدنيين أو الأعيان المدنية  تضم ترآزا من ىبالقنابل على مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخر
  

ة                         زاع يمكن للأطراف           هناك حل وارد في القانون الدولي الإنساني لحماي اء الن دنيين، فأثن  الم

  . 57ص ]18 [وضع اتفاقيات بشأن مناطق آمنة لحماية المدنيين و التي تسمى بالمدن المفتوحة
         

ردع             بالإضافة إلى ا                     . لسكان المدنيين فإن الأعيان المدنية لا تكون محلا للهجوم أو لهجمات ال

دافا عسكرية  ست أه ي لي ان الت ة الأعي ة هي آاف ان المدني ا . والأعي سكرية فيم داف الع وتنحصر الأه

ا أم              ا أو بموقعه ك بطبيعته ان ذل يتعلق بالأعيان التي تسهم مساهمة فعالة في العمل العسكري سواء آ

ي        بغاي ا ف ا أو تعطيله تيلاء عليه ي أو الاس ام أو الجزئ دميرها الت ق ت ي يحق تخدامها ، والت ا أو باس ته

ادة                    ك حسب الم دة ، و جاء ذل  من البروتوآول الأول      52الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أآي

   .1977لعام 

ؤتمرات     نظرا لخطورة و حساسية موضع المدنيين أثناء النزاعات المسلحة ف                     قد عقدت عدة م

صليب الأحمر           ات ال سادس والعشرين لجمعي دولي ال ؤتمر ال ا الم تناولت هذا الموضوع بالذات ، ومنه

اه          1995ديسمبر   7 إلى   3والهلال الأحمر المنعقد في جنيف من        ه تج ذاب    والذي أعرب عن قلق الع

زاع مسلح أو احتلا         ة أي ن دنيون في حال سكان الم ل أجنبي للأراضي ، وبخاصة    الأليم الذي يتكبده ال

ة   ة وممارس ادة الجماعي ال الإب دد أعم ي"تع ر الإثن ر الأشخاص  " التطهي الات ، وتهجي شي الاغتي وتف
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ذيب والاغتصاب           ال التع ائن وأعم بالقوة واللجوء إلى القوة لمنعهم من العودة إلى ديارهم ، وأخذ الره

ال     ذه الأعم ل ه أن آ ا ب سفي ، علم از التع الات الاحتج ساني،   وح دولي الإن انون ال ات للق ي انتهاآ       ه

رد    ى ط ة إل ال الرامي ي الأعم ل ف ي تتمث ساني الت دولي الإن انون ال سيمة للق ات الج ضا الانتهاآ        أي

ذه        ذ ه ى تنفي اون عل ى التع دنيين عل راه الم ادتهم، أو إآ ة وإب اطق معين ن من دنيين م سكان الم ال

  .72-63ص ]27[الممارسات
  

دولي المعاصر            :   الاعتداءات ضد أسرى الحرب       -ثالثا                         انون ال رتبط نظام الأسر في الق ي

م ،                         اتلون أو من في حكمه بوضع المقاتل ، ذلك أن صفة أسير الحرب لا يتمتع بها إلا الأشخاص المق

  .    301ص ]28 [و لذلك لابد من معرفة المقاتل حتى يمكن التعرف إلى أسير الحرب
       

 فاعتبرت أسرى 1949 من الاتفاقية الثالثة لعام 4جاء في مرآز أسير الحرب نص المادة                   

  : الحرب من الفئات التالية و التي تقع في قبضة العدو 

  .  أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع -أ 

يه     -ب ن ف رى، بم ة الأخ دات المتطوع رى والوح شيات الأخ راد الملي ة    أف ات المقاوم ضاء حرآ م أع

  :المنظمة، الذين ينتمون إلى أحد أطراف النزاع ويعملون على أن تتوفر فيهم الشروط التالية 

  . أن يقودها شخص مسئول عن مرؤوسيه -

  . أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد -

  . أن تحمل الأسلحة جهرا -

  .رب وعاداتها  أن تلتزم في عملياتها بقوانين الح-

  . أفراد القوات النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة -ج

خاص      -د ا ، آالأش زءا منه ع ج ي الواق وا ف سلحة دون أن يكون وات الم ون الق ذين يرافق خاص ال  الأش

  .المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية والمراسلين الحربيين 

  .  أفراد الأطقم الملاحية وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع -ه

ة                           -و دو لمقاوم راب الع د اقت سهم عن اء أنف سلاح من تلق ون ال ذين يحمل ة ال ر المحتل  سكان الأراضي غي

سلحة    القوات الغازية دون أن يتوفر ل   شكيل وحدات م ة  هم الوقت لت سلاح    نظامي وا ال ، شريطة أن يحمل

   .وأن يراعوا قوانين وعادات الحرب جهرا 
      

ام                       ول الأول لع د أضاف البروتوآ سلح   - 1977لق زاع م ر آن رب التحري ل ح ذي أدخ  و ال

  .  46ص ]11 [ إلى طائفة أسرى الحرب مقاتلي حرآات التحرر الوطني-دولي
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وعهم       من الاتفاقية الث 5جاء نص المادة                        داء من وق الثة بأنها تطبق على هؤلاء الأشخاص ابت

وطن بصورة                  ى ال ادتهم إل ة في يد العدو إلى أن يتم الإفراج عنهم وإع ة        و   .نهائي ة الثالث نجد أن الاتفاقي

ة أسير حرب                           ة و محاآم ا عدم جواز معاقب دأين أساسيين ، أولهم المتعلقة بأسرى الحرب تتضمن مب

وم                   لمجرد مشارآته في الأعمال    سانية من ي ة إن ة أسرى الحرب معامل  العدائية ، والثاني وجوب معامل

نهم  ى وط ادتهم إل راحهم و إع ين إطلاق س ى ح دو إل ضة الع ي قب وعهم ف    .  223 -202ص ]29 [وق

ال                                ى صيانة العرض و الم سانية للأسير يهدف إل ة الإن دأ المعامل أن مب ول ب ى الق ا إل ؤدي بن       آل هذا ي

اء  دم أثن سلحةو ال ات الم رام   84ص ]1 [النزاع اجزة احت ة الح ى الدول ا، وعل ير معنوي           شخص الأس

ادة    . 126ص] 25 [، منذ لحظة وقوعه في قبضتها إلى غاية عودته إلى وطنه   و ماديا  د وضعت الم وق

  : خمسة أفعال مجرمة ضد أسرى الحرب هي 1949 من الاتفاقية الثالثة لعام 130

   القتل العمد -

  .نسانية و التعذيب إمعاملة اللا ال-

  . التسبب عمدا في إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة للجسم -

  . إرغام أسير حرب على الخدمة في قوات دولة معادية -

  .  حرمان أسير حرب من الضمانات القضائية -
  

ن                         ير م ان الأس ان حرم ن لأي آ وع لا يمك ة و ا مجم ه المعنوي ل  حقوق زم آ ة ، و يلت   لمادي

ا آانت                         ا، أي الأمر باقترافه ات الجسيمة أو ب ذه المخالف ل ه اقتراف مث ين ب طرف متعاقد بملاحقة المتهم

  .  104ص  ]26 [جنسيتهم
      

ا هو                                        ا ، وإنم ا أو انتقام يس عقاب ان الأسر ل ا آ ه لم ار بأن د الف د الواحد محم تاذ عب يرى الأس

ر                     مجرد اعتقال    ذلك فمن غي ال، ل ساهمة في القت ى الم تحفظي غرضه الوحيد منع الأسير من العودة إل

ل يجب وضعهم في                            ة آسرة أن تضع الأسرى داخل سجون مخصصة للمجرمين، ب الجائز لأي دول

  . 211ص ]30 [معسكرات خاصة تتوافر فيها شروط معينة

ال و نظام أسرى الحرب ، فنظام      هناك أمر يجب توضيحه و هو التفرقة بين نظام                 الاعتق

اك نصوص           اعتقال المدنيين يتميز بكونه أقل صرامة من الأحكام التي يخضع لها أسرى الحرب ، فهن

ات الش     ة الممتلك صوص حماي ا ن ال ، منه ام الاعتق ي نظ ودة ف ة  موج صوص المتعلق صية والن خ

أن أسرى الحرب يجبرون على العمل      إضافة إلى   . ، هذا ما لا نجده في نظام أسرى الحرب          بالزيارات

ى    .  213ص ]9 [باستثناء الضباط ، عكس المعتقل المدني الذي لا يمكن إجباره على العمل             إضافة إل

ام                               ا ع الأولى سبق تقنينه دنيين ، ف ال الم ام الاعتق ى أحك ابقة عل ام أسرى الحرب هي س إن أحك ذلك ف

ا 1929 سبة لأحك ا بالن ات ، أم ن اتفاقي بقها م ا س ف   ، و م ات جني ع اتفاقي ر إلا م م تظه ال فل م الاعتق
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ام   ع لع شهد       . 1949الأرب الم ي رى ، إلا أن الع ضية الأس ي ق صل ف د ف دولي ق انون ال م أن الق ورغ

ام                            ة لع ة جنيف الثالث دول باتفاقي زام ال دم الت ك راجع لع شعب القضية ، و ذل توترات متتالية تزيد من ت

  .   23ص  ]31 [1949
        

المرضى  و ين سبق التطرق إليهم و هم الجرحى       بالإضافة إلى ضحايا النزاعات المسلحة الذ                         

  : و الغرقى و أسرى الحرب ، فإن اتفاقيات جنيف و البروتوآولين نظما فئات أخرى منها 
  

ا    :  الجواسيس -                       ت عن أحد   الجاسوس هو الذي يعمل خفية أو في مظهر زائف لجمع معلوم

دو    ا للع رض إعطائه ة بغ راف المتحارب ام   . الأط ول الأول لع م البروتوآ د نظمه ي 1977و ق         ف

   .46المادة 
  

ه      :  المرتزقة   -                       ة ل و  .  46ص ]25 [المرتزق هو شخص يتخذ من الخدمة العسكرية مهن فه

سية أحد الأطراف أم لا ،             مجند للمشارآة الفعلية في القتال مقابل آسب شخصي ، و              سواء يحمل جن

، و قد نفى هذا البروتوآول عن الجاسوس     1977 من البروتوآول الأول لعام   47وقد عالجته المادة    

  .و المرتزق صفة أسير حرب عند القبض عليه 
  

فة الأسر مصير   اهتم نظام جنيف بهذا الجانب و ذلك سعيا إلى معر         :  القتلى و المفقودون     -                       

د                            ة عن الموت و الفق وق المترتب زاع ، وضمانا للحق دلاع الن د ان م المطاف بع      . ذويها، و أين انتهى به

  .34 إلى32و قد عالج هذا الجانب البروتوآول الأول في المواد من 
               

 مجموعة أخرى يمكن إدماجها إضافة إلى المدنيين المخاطبين بأحكام قانون جنيف نجد                     

  : معهم فنجد

ام        79إن المادة   :  الصحافيين   -              دني ،        1977 من البروتوآول الأول لع ر الصحفي م     تعتب

ي   ه ف ة وقوع ي حال ه ف ير حرب و أن ر أس ه يعتب دو  فإن ضة الع ة  ، وقب ورة مهم ى خط را إل ك نظ  ذل

صحفي ة إثب . ال ا لبطاق ول نموذج ين البروتوآ ه   و يع ي إلي ذي ينتم د ال ة البل صدرها حكوم ة ت ات هوي

  . 114ص] 21 [الصحفي
  

ة    و الذين يشملون موظفي الخدمات      :  موظفو الخدمات الإنسانية     -                   ، الطبية، و الخدمات الديني

ى   24إضافة إلى موظفو هيئات الإغاثة الطوعية ، والحماية المدنية ووردت حمايتهم في المواد من                 إل

ادة   37 و 36 من الاتفاقية الأولى، والمادتان   32 ة،  والم ة ،    33 من الاتفاقية الثاني ة الثالث  من الاتفاقي

  . 60ص ]11[ من الاتفاقية الرابعة 20و المادة 
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    جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي. 3.1
        

ست                      ا أصبحت ت د إن جرائم الحرب نظرا لخطورته يهم بأش م عل ا و الحك ة فاعليه لزم ملاحق

رة                          ا مرت الفك سهولة و إنم ى جرائم الحرب ب ة عل رة المعاقب العقوبات ، ولم يتبين المجتمع الدولي فك

ك                   . بعدة مراحل    وانين و أعراف الحرب ، ذل فسابقا لم يكن يحاسب على الجرائم التي تعتبر انتهاك لق

سها                 استنادا إلى الفكرة القائلة بحصانة أع      ة نف ل الدول تم من قب ا ت مال الدولة ، وإذا جرت المحاسبة فإنه

فقد وردت أول إشارة إلى إمكانية محاآمة من يقومون بخرق هذه           . التي يتبع إليها من ارتكب المخالفة       

ز            ة       " Oxford" قوانين النزاعات المسلحة أمام محاآم العدو العسكرية في وجي وانين الحرب البري لق

  . 306ص ]15[ 1880
        

سئولة         1907أقرت اتفاقية لاهاي الرابعة لعام                            ة ستكون م أن الأطراف المتحارب  صراحة ب

   .73ص ]21 [عن آل الأعمال التي يرتكبها أشخاص منتمون إلى عضوية القوات المسلحة
      

را بداي                           شأت        فالقضاء الجنائي الدولي شهد تطورا آبي اآم العسكرية التي أن ة من نظام المح

ر  د الح ة بع ى و الثاني الميتين الأول رورا، بين الع ش ب م ي أن اآم الت م   ها أالمح ابع للأم ن الت س الأم مجل

  .و هذا ما ستأتي معالجته في هذا المبحث . ، وصولا إلى المحكمة الجنائية الدوليةالمتحدة
  

    المحاآم العسكرية الدولية. 1.3.1
        

ي                              دولي ف ائي ال ضاء الجن رة الق ق لفك ى أول تطبي ة الأول رب العالمي ات الح ت محاآم آان

ى نحو رادع                         ة مجرمي الحرب عل ح في معاقب م تفل ا ل اء الحرب      . العصر الحديث ، إلا أنه د انته فبع

ى  ة الأول ذا الخص1918 -1914العالمي ي ه ة ف ات الدولي ن الاتفاقي د م ا ، وص  أبرمت العدي أبرزه

اي   دة فرس ا       1919معاه ور ألماني ة إمبراط ة لمحاآم ة دولي شاء محكم صوصا لإن ضمنت ن ي ت ، الت

ان عن جرائم الحرب سكريين الألم ة الع ام .  80ص ]32 [ومحاآم ة أم ا رفضت المحاآم لكن ألماني

ة                    اآم الألماني ام المح تم أم الي أن    . محاآم أجنبية ، بحجة أن المحاآمات يجب أن ت ة   و بالت شأت المحكم

ا في          . 1919 ديسمبر   18في  " ليبزيغ  " الألمانية العليا في مدينة      دأت المحاآمات أمامه اي   23و ب  م

ة 1921 د تمت محاآم د 12 ، وق تهم ، وج ين م سة والأربع ذنبين 6 شخص من الخم ط م نهم فق .  م

تمرار  اولات اس اء مح دها أوقف الحلف سيطة ، وعن شأنهم ب ي صدرت ب ام الت ات وآانت الأحك  محاآم

  .          209ص ]4 [مجرمي الحرب
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دول                        ل ال سكريين لك ادة الع ة دفعت بالق ة الثاني اء الحرب العالمي ي وقعت أثن وال الت إن الأه

ا                   اب عليه ان و ضرورة العق  25ففي  . الحلفاء بإبداء امتعاضهم من الجرائم المرتكبة من طرف الألم

وبر  ا  أصدر 1941أآت يس وزراء بريطاني شرشل " رئ صريح" ت ين  ات ن ب ائي م اب الجن ضع العق  ي

  . 104ص  ]33 [أهداف الحرب ، و أن جرائم الحرب المرتكبة يجب عقابها
       

انفي  13في  " سان جيمس  "  ثم آان تصريح                       ة الأشخاص      1942 ج ى معاقب ذي نص عل  ال

وقد وقع هذا التصريح  . ئم حرب ، عن طريق هيئة قضائية دولية      الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب جرا     

  .    في لندن من طرف تسع دول أصلية و تسع دول مراقبة
      

اب                             ي العق اء ف ة الحلف ن رغب ا زاد م ا ألماني ت به ي قام شية الت ال الوح ب الأعم ن تعاق  لك

تالين   شرشل و س ت و ت ا أدى بروزفل ة مم دة  وز -والمحاآم ات المتح ن الولاي ل م ة آ راء خارجي

والي   ى الت ابقا عل سوفياتي س اد ال ا و الاتح ة و بريطاني اع -الأمريكي ى الاجتم ي   إل كو ف ي موس  30 ف

وبر  ة        1943أآت ة الجنائي شاء المحكم وة لإن ر أول خط ذي يعتب كو و ال صريح موس دروا ت   ، و أص

ة مجرمي الحرب الألم               ى وجوب محاآم من ضباط و أعضاء في الحزب      ان الدولية ، و قد نص عل

ورغ ،       متهما في القانون الدولي الجنائي    و هناك محكمتين وضعتا بص    . النازي ، ألا وهما محكمة نورمب

  .ومحكمة طوآيو ، وهذا ما سنعالجه في الفرعين التاليين 
  

    محكمة نورمبورغ.1.1.3.1
        

ي                     سون ا  1945 أوت 6ف ي جاآ ام القاض ل      ق ان لتمثي ي تروم رئيس الأمريك ه ال ذي عين ل

دول                      ادة ال ات ضد ق ر عن الملاحق ديم تقري الولايات المتحدة الأمريكية في المفاوضات مع الحلفاء، بتق

سكرية  ة الع ام الأساسي للمحكم دة للنظ تعمل آقاع ر اس ذا التقري ة، وه دم . 12ص  ]34 [العدواني و تق

   . 1945ي لندن في أوت جاآسون بتقريره إلى المؤتمر الذي عقد ف
               

اء                                   ة زعم انتهى المؤتمر إلى التصريح بوجوب تشكيل محكمة عسكرية دولية خاصة لمحاآم

ة       و آبار ضباط النازية الذين لا ترتبط جرائمهم بنطاق جغرافي معين، سواء آانوا متهمين بصفة فردي

ة العسكرية ، والتي عرفت      .أو بوصفهم أعضاء منظمات أو جماعات       وبالتالي تم وضع نظام المحكم

وألحق باتفاق لندن لائحة أطلق عليها اسم لائحة محكمة         .  104ص ]32 ["نورمبورغ  " باسم محكمة   

  .  مادة موزعة على سبعة أقسام 30نورمبورغ مكونة من 
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رائم الح   ل                     ة ج ة بمحاآم صاص المحكم د ورد اخت ادة  ق ي الم ي  6رب ف ام الأساس ن النظ  م

ال لا الحصر               " ... المتمثل في    ل ، سوء     : مخالفة قوانين وعادات الحرب و تشمل على سبيل المث القت

معاملة السكان المدنيين و إآراههم على العمل الإجباري داخل الإقليم المحتل أو خارجه ، قتل أو سوء          

دم             معاملة أسرى الحرب أو الأشخاص في البحار         ة أو الخاصة ، اله قتل الرهائن ، نهب الأموال العام

  "  . العبثي للمدن و القرى ، التدمير الذي لا تبرره ضرورات الحرب 
        

ات لاهاي                                    ل اتفاقي  أصبحت   1907 و   1899هذه الأفعال التي آانت من قبل مجرمة من قب

شكل     6دت في المادة فالمجموعة التي ور.  14ص ]34 [جرائم دولية  ة ت  من النظام الأساسي للمحكم

ال                            ا يمكن تصوره من أعم ع م شمل جمي ة ت القسم الأساسي من جرائم الحرب التي تضم لائحة طويل

  .  310ص ]15 [تخالف قوانين وأعراف الحرب و خاصة ما نصت عليه اتفاقيات لاهاي و جنيف
       

ا   أما العقوبات فقد أعطى                       ة أخف منه . النظام للمحكمة بأن تنطق بعقوبة الإعدام أو بأي عقوب

ه من المسؤولية                           تهم لا يعفي ه ، فمرآز الم ا آانت منزلت و لا يعفى من المسؤولية من ارتكب فعلا أي

  .  ، أيضا أن المسائلة تقع على الفاعل و المدبر و المنظم و المحرض و الشريك7حسب المادة 
  

ذ   . قامت المحكمة بعقد أول جلسة لها في مدينة نورمبورغ الألمانية                              وفمبر    20من  . 1945 ن

ا         . 1946 أآتوبر   1و أصدرت أحكامها في      . 1946 أوت   31إلى غاية    ا أنه ان خلاصة أحكامه وآ

سجن         12حكمت بالإعدام شنقا على      م بال ين ، الحك ى ثلاث متهم د عل سجن المؤب  20 متهم ، الحكم بال

دة                 15لى متهمين اثنين ، الحكم بالسجن       سنة ع  سجن لم م بال تهم واحد ، الحك ى م  سنوات   10 سنة عل

ة ثلاث منظمات       . 108ص  ]16 [على متهم واحد ، والحكم ببراءة ثلاث متهمين        و لقد أدانت المحكم

ي    ة ه ات إجرامي ا منظم زب      : باعتباره ة الح از حماي ازي ، جه زب الن اء الح ة رؤس ازي ، هيئ         الن

    .  "Gestapo " السريةو منظمة الشرطة 

  

   محكمة طوآيو. 2.1.3.1
       

ورغ ، أي في                                   اي    3 بعد حوالي ستة أشهر من افتتاح المحاآمات في نورمب دأت   1946 م  ب

  .  مجرم حرب ياباني  25محكمة الشرق الأقصى التي اتخذت طوآيو مقرا لها محاآمة 
  

انفي                      ي ج ة      1945ف شاء محكم وب إن ى وج ه عل اق في م الاتف ذي ت كو ال ؤتمر موس د م  عق

انيين  ي الحرب الياب ة مجرم و  لمحاآم ي طوآي ا ف ون مقره ي  . ، وأن يك انفي 19و ف ام 1946 ج  ق
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شأت       القائد العام لقوات الحلفاء في " دوغلاس ماك آرثر    " الجنرال   شرق الأقصى بإصدار لائحة أن ال

  .28ص  ]35 [سكرية للشرق الأقصى و صدق على نظامها التأسيسيالمحكمة الع
       

فنجد نفس    . إن لائحة محكمة طوآيو لا تختلف في مضمونها عن لائحة محكمة نورمبورغ                                 

راءات     س الإج ين ، ونف ين المحكمت صاص ب ام     . الاخت ي أن النظ ل ف د يتمث تلاف وحي اك اخ ن هن لك

 نص على أن الصفة الرسمية يمكن اعتبارها ظرفا من الظروف          7وآيو في المادة    الأساسي لمحكمة ط  

  . 76ص ]21 [ ليس لتلك الصفة أثر على العقاب المخففة للعقاب بينما في لائحة نورمبورغ
      

 و قد أصدرت في       1948 نوفمبر   4  إلى غاية     1946 ماي   3 بدأ عمل محكمة طوآيو في                         

دة       16 أحكام بالإعدام ، و  7امها  مجمل أحك  م واحد لم د ، و حك سجن المؤب م بال م   20 حك  سنة ، وحك

  .109ص ]33 [لسبع سنوات
  

    طوآيو و نورمبورغتي المبادئ التي جاءت بها آل من محكم. 3.1.3.1 
  

  : صاغت آل من المحكمتين عددا آبيرا من المبادئ الهامة منها                    

     كب أو يشترك في ارتكاب فعل يعد جريمة طبقا للقانون الدولي يكون مسئولا عنه  آل شخص يرت-

  .يستحق العقاب  و  

   إن الضرورات العسكرية مهما آانت ملحة لا تبرر بأي حال من الأحوال ارتكاب أي نوع من -

  .ن ن آان بالإمكان اعتبارها أحد الظروف المخففة في بعض الأحياإالجرائم الدولية ، و  

     إذا آان القانون الوطني الداخلي لا يعاقب على عمل يشكل جريمة حرب فإن هذا لا يعفي من -

    ارتكبه من المسؤولية بحسب أحكام القانون الدولي ، لأن تلك الجرائم تعتبر مرتكبة في حق   

  . 31ص ]36 [الإنسانية جمعاء و ليست متعلقة بمنطقة جغرافية معينة  

  شخص الذي ارتكب الجريمة بصفته رئيس دولة أو مسئولا فيها ، فهذا لا يعفيه من  إذا تصرف ال-

  .المسؤولية الجنائية   

   .ولئالمس عدم الاعتداد بالدفع بأمر الرئيس أو -

  .  الحق في محاآمة عادلة لكل متهم -

روف  - شرعية المع دأ ال ن    مب داخلي يمك انون ال ي الق اوزف ي  ن عالتج ه ف ار  تطبيق اإط         نون الق

  . 312ص ]15 [الدولي
  

دول            ي الحرب لإرادة ال ة ف دول المنهزم ل إخضاع ال ن قبي ا م ين آانت اتين المحكمت ن ه لك

ال                    المنتصرة ، فهي في باب الثأر أآثر منها في باب المحاآمات القانونية العادلة ، فمثلا انتقدتا في إهم
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د   .  و لا تتوافر فيها ضمانات الحياد القضائي  تعيين قضاة محايدين ، فقيل أنها محاآم متميزة        و أشد نق

اء                   هو أنها خالفت مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي و مبدأ الشرعية ، بحيث أن هذه القوانين سنها الحلف

رهم         ى غي ه عل انون و تطبيق ن الق م س ق له ذين لا يح ن       . ال ة م ن معروف م تك رائم ل ت ج د خلق           فلق

  مما جعل هاتين المحكمتين بلا معنى قانوني أو أي شرعية دولية ، .   70ص ]10 [قبل
    

شاء                           اً لإن ذتا أساس ا اتخ و إلا أنهم ورغ وطوآي ي نورمب ادات التي وجهت لمحكمت رغم الانتق

ورغ       قضاء جنا  م           ئي دولي ، فبعد محاآمات نورمب م المتحدة رق ة للأم ة العام رار الجمعي  95صدر ق

ام      11الإجماع في   الذي تم إقراره ب    سمبر ع ورغ             1946 دي ادئ نورمب رار أن مب ذا الق د ه ر    وأآ تعتب

دولي       انون ال وفمبر            . مبادئ للق ة في ن ة العام داد           1947و طلبت الجمعي دولي إع انون ال ة الق  من لجن

  .  219ص ]4 [مشروع قانون للجرائم ضد سلم و أمن البشرية
        

ي                      سمبر 9ف ا من 1948 دي ة عليه ة و المعاقب ادة الجماعي ة الإب ع جريم ة من  وضعت اتفاقي

م     [ للأمم المتحدة  طرف الجمعية العامة   م             ،     ]2الملحق رق ة للأم دولي التابع انون ال ة الق وصاغت لجن

ا ،       صادر عنه م ال ورغ والحك ة نورمب ام محكم ي نظ ا ف رف به دولي المعت انون ال ادئ الق دة مب المتح

ذا الخصوص       1950وناقشت في عام     انون الجرائم ضد              .  مشروعاً به ى من مشروع ق ادة الأول فالم

ه        " سلم و أمن البشرية نصت على أن         دولي علي انون ال اً من حيث الق أي شخص يرتكب عملاً إجرامي

اب   ه ويخضع للعق سؤولية عن ل الم ادة " . أن يتحم اً للم ات  6ووفق شكل انتهاآ شروع ت س الم ن نف  م

دولي          قوانين النزاعات المسل   انون ال الي ف     .حة جرائم في نظر الق ا         إو بالت ادئ التي أسفرت عنه ن المب

  . 308ص ]37[و طوآيو أصبحت جزءا مؤآدا من القانون الدولي المعاصر محاآمات نورمبورغ 
       

سانية ا                                       ة ضد الإن ي  ثم بعد ذلك صدرت اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكب لت

صادر                 م المتحدة ال ة للأم اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العام

ة               .  ]1الملحق رقم   [1968 نوفمبر   26في   ار ماهي رة في إظه ساهمة آبي لقد ساهمت الأمم المتحدة م

  :جرائم الحرب و آيفية مكافحتها، فأصدرت بصدد هذا الموضوع عدة قرارات منها 

  . الخاص بتسليم مجرمي الحرب 1946 الصادر في فيفري 3ار رقم  القر-

  . الخاص بمعاقبة مجرمي الحرب 1947 الصادر في أآتوبر 180 القرار -

  . الخاص بمعاقبة مجرمي الحرب 1967 ديسمبر 18 الصادر في 2338 القرار -

  . 313ص ]15 [ المتضمن معاقبة مجرمي الحرب1969 ديسمبر 15 الصادر في 2583 القرار -
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  المحاآم الدولية المؤقتة. 2.3.1
       

 خطيرة انتهكت فيها آل الأعراف      في العقد الماضي تعرضت عدة مناطق من العالم لأحداث                            

ة                       و الم و المنظمات الدولي شرية ، تحت سمع و بصر الع اس و أعراق ب دت أجن المواثيق الدولية و أبي

  .159ص  ]32 [...ومال ، ويوغسلافيا سابقا ، ورواندا و هايتي آما حدث للأآراد ، والص
      

ذ                        سلافيا من ي يوغ ت ف ي وقع داث الت ة   1991 إن الأح ة بمحاآم شاعر المطالب ت الم  حرآ

دا في                          ة في روان سبة للمجازر المرتكب م بالن شيء ت  . 1994مجرمي الحرب اليوغسلافيين ، نفس ال

شأ  ذلك أن ا ل ة فتبع ة الجنائي ى المحكم ابقا  إضافة إل ة ليوغسلافيا س ة الدولي ة الجنائي ت آل من المحكم

  .الدولية لرواندا ، وهذا ما ستأتي معالجته في هذا المطلب ، من خلال دراسة آل محكمة على حدة 
  

   المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا .1.2.3.1
        

ين ،          في النزا                       ا الجب دى له دة مجازر ين ه ارتكبت ع ع الذي آانت يوغسلافيا سابقا مسرحا ل

سانية                          املات لا إن ذيب و مع ال تع دنيين ، وارتكبت أفع  فقد أبيدت قرى بأآملها و قتل عدد آبير من الم

دة   " Vucovar" قام الصرب بحصار مدينة 1991 نوفمبر 18فمثلا في ...و دمرت المستشفيات     لم

ه لاث أش واليث ل ح اموا بقت والي  ، شخص5000 ر ، وق د ح .  350ص ]14 [ شخص4000و فق

ة  ضا آارث ي " Srebrenica"أي صربية ف وات ال ت الق ن قام ة  10أي والي 1995جويلي ل ح  بقت

دخل في          .  53ص ]35 [ شخص من نساء و رجال وأطفال      10000 آل هذا دفع مجلس الأمن إلى الت

رارات              العديد من المرات و ذلك بموجب الفصل         دة ق ذلك ع السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، فأصدر ب

  .بخصوص النزاع 
  

شاء المحكم -أولا                      نة :ة  إن ة     1993 س ة الطارئ ة الجنائي شاء المحكم ن بإن س الأم ام مجل  ق

رار    ق الق ن طري سلافيا ، ع ي  808ليوغ صادر ف ري 22 ال سلافيا   1993 فيف ة يوغ شأ لمحكم  المن

ك  1993 ماي   25 بتاريخ   827 و القرار    .السابقة  المتضمن الموافقة على النظام الأساسي الخاص بتل

ى المجلس              .  273ص ]16 [ مادة 34المحكمة الذي يضم     سا إل ه فرن و ذلك بعد الطرح الذي تقدمت ب

ال        را للأفع سلافيين نظ رب اليوغ ي الح ة مجرم ة لمحاآم ة دولي شاء محكم ه لإن رار من صدار ق لاست

ة  ابقا  الفظيع سلافيا س ي يوغ ة ف ة    و. 182ص ]38 [المرتكب سلافيا محكم ة يوغ ر محكم الي تعتب بالت

ة أو حالات محددة ،                     ام بحال شأة لغرض خاص ، حيث يتحدد اختصاصها الع ة من ة مؤقت جنائية دولي

  .165ص ]32 [فهي هيئة قضائية مكلفة بمهمة خاصة
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 من النظام الأساسي عن الجرائم      8حكمة فهو حسب المادة     بالنسبة للاختصاص المكاني للم                     

ري و البحري                  التي وقعت على إقليم الجمهورية الفدرالية الاشتراآية ليوغسلافيا بما في ذلك الإقليم الب

ه أي من                     . و الجوي    اريخ بدايت ذآر ت ك ب ادة ، وذل    أما بالنسبة للاختصاص الزمني فقد حددته نفس الم

  .22ص ]34 [ تحديد نهاية المدة ، الشيء الذي ترك لمجلس الأمن بدون1991 جانفي 1
        

رة                          ات خطي وا انتهاآ ذين ارتكب خاص ال ة الأش ل محاآم ن أج شأت م ة أن دإن المحكم  لقواع

ساني دولي الإن انون ال ةالق ط دون الأشخاص المعنوي ين فق م الأشخاص الطبيعي ا ه  ،     ، والأشخاص هن

ة   6ب نص المادة و ذلك حس   ادة         .  من النظام الأساسي للمحكم ة الم ى غاي ة إل ادة الثاني د حددت الم وق

ة يوغسلافيا            ابقا الخامسة من النظام الأساسي لمحكم ثلاث طوائف من           س  الاختصاص الموضوعي ب

  .جرائم الحرب ، جرائم الإبادة ، الجرائم ضد الإنسانية : الجرائم 
  

سبة لجر                  ابالن د أن الم ة 3 و 2 دتينائم الحرب فنج ام الأساسي للمحكم ن النظ ى م سمتها إل  ق

  :طائفتين 

      50 و الواردة في نصوص المواد 1949 الجرائم المتضمنة الخروق الجسيمة لاتفاقيات جنيف -أ

من  130 من الاتفاقية الثانية  والمادة 51 و 44 من الاتفاقية الأولى ، إضافة إلى المادتين 53و 

  : و هي تشمل  من الاتفاقية الرابعة 147الاتفاقية الثالثة ، و المادة 

  .  القتل العمد -

  .  التعذيب -

     المعاملة الغير إنسانية ، و تدخل في ذلك التجارب البيولوجية و تعمد تسبيب آلام شديدة أو اعتداء -

  .خطير على جسم الإنسان أو صحته    

  .رتها على نطاق واسع دون ضرورة عسكرية وعلى نحو غير مشروع تدمير الممتلكات أو مصاد-

  .  إحداث آلام آبرى عمدا -

  .  التخريب الواسع للأموال -

  .  إآراه أسير أو شخص مدني على الخدمة في قوات معادية -

  . حرمان أسير حرب أو مدني من محاآمة عادلة -

  .  مشروع  طرد أو نقل غير مشروع للمدنيين أو حبسهم بوجه غير-

  . أخذ الرهائن -

 .  سوء استعمال علم الصليب الأحمر-

  : انتهاآات قوانين وأعراف الحرب و هي تشمل -ب

  .استعمال الأسلحة السامة أو ما يماثلها و التي تسبب آلاما غير ضرورية  -
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  . هدم المدن و القرى بدون ضرورة عسكرية-

  دن و القرى المأهولة بالمدنيين أو التي ليس لها وسيلة  الهجوم أو إلقاء القنابل بأي طريقة على الم-

  .دفاعية   

     مصادرة أو تدمير أو تخريب أماآن العبادة و التعليم و الآثار التاريخية و الفنية و العلمية و -

  . ت العامة و الخاصةإضافة إلى نهب الممتلكا. المؤسسات الإنسانية و المستشفيات   
        

ى                  7إن المادة                       من النظام الأساسي تنص على محاآمة آل من شارك أو ساعد أو حرض عل

ا                             ين أخذ النظام الأساسي بالمسؤولية الشخصية عن ارتكاب الجرائم أي ا يب ذا م ارتكاب الجرم ، و ه

ة       ي محكم دث ف ا ح ة آم ا للعقوب ا مخفف مية ظرف صفة الرس ر ال ا لا تعتب مية ، آم فتهم الرس ت ص آان

و لا يعتد بالدفع بأمر الرئيس ، فكل هذه المبادئ الواردة هنا تم إقرارها منذ النظام                . آيو العسكرية   طو

  .الأساسي لمحكمة نورمبورغ ، وأصبحت بالتالي مبادئ هامة في القانون الدولي الجنائي 
  

ا   2001أصدرت المحكمة لغاية سنة     :   عمل المحكمة  -ثانيا                      ا     عدة أحك  سنة سجن     20م منه

ات من                 " شتتادي"ضد الجنرال الصربي     ة في عقوب ى متمثل ، و هناك أحكام مازالت أمام الدرجة الأول

سانية            25 إلى   6 ه        .  سنة ضد خمسة آرواتيين متهمين بجرائم ضد الإن م مدت ى حك  سنة  45إضافة إل

 69هم بالمقارنة مع     متهم مقبوض علي   28و هناك   .  30ص ]39 ["بلازيش" ضد الجنرال الكرواتي    

وزيفيتش " من المتهمين الرئيس الصربي     متهم لم يتم القبض عليهم ، و نجد          سئوليه    " ميل ع من م و أرب

د       رائم ض رب و ج رائم ح اب ج ادة و ارتك ف و إب ة عن شجيع حمل ر و ت ذ ، أم داد ، تنفي ين بإع متهم

ال      إ.   ضد الشعب الألباني  في آوسوفو         1999 و   1998الإنسانية بين سنتي     ضافة إلى ارتكاب أعم

سئولين عن عدم                      إبادة جماعية و التورط فيها أثناء الحرب في البوسنة و الهرسك ، و اعتبروا أيضا م

فهذه هي أول مرة يتهم فيها رئيس دولة بجرائم          . 77ص ]21 [منع مرؤوسيهم من القيام بهذه الجرائم     

سلم ،  200000 قتيل منهم 300000حرب و جرائم ضد الإنسانية ، فقد آلفت هذه الحرب حوالي      م

   .10ص  ]40 [ مليون مسلم2.3 ملايين شخص مرحل منهم 3وأآثر من 
   

ة لجرائم الحرب التي ترتكب                      ل                      صفة الجنائي ى ال قد أآدت المحكمة في آثير من المرات عل

  . 201-184ص  ]41 [في المنازعات المسلحة الداخلية

  

  

  

  

  

  

  

   



  45

  حكمة الجنائية الدولية لرواندا الم.2.2.3.1
        

تباآات                                                د وقعت اش دا ، فق يم روان و في إقل سي و الهوت ل التوت ين قبائ ر ب زاع آبي آان هناك ن

وات الحرس   سلحة وق شيات الم ين الميلي رة ب دنيين . آبي ضحايا الم ن ال ر م دد آبي ت ع ان . خلف د آ فق

سي يجمعون          ة التوت داءات ،                الأفراد من قبيل ايتهم من الاعت شفيات بغرض حم ائس و المست داخل الكن

رأة          ل أو ام ين طف لكن يتم ذبحهم و القضاء عليهم من قبل القوات الحكومية ، و آانت الإبادة لا تفرق ب

  .  31ص ]39 [ ألف ضحية من التوتسي و الهوتو800و قد خلفت هذه الجرائم حوالي . أو شيخ 
       

ا     اقد تم التحضير لهذه الجرائم حتى من جانب الوسائل ، ف       ل                     وب إفريقي   لأسلحة وردت من جن

شعب  راد ال ى أف سا ، و وزعت عل لحة .و فرن ي الأس ي تلق دا ف ي روان ادة ف و الإب تمر مرتكب د اس        و ق

يهم             د الأسلحة إل ى توري دولي عل ضا من الجانب الإعلا     و   ، 1ص ]42 [رغم قرارات الحظر ال مي  أي

ردد        ة ت ات الداخلي دى الإذاع ت إح د آان رائم ، فق ذه الج ساند ه ان ي ذي آ داخلي ال ل  "ال وا أرج      اقطع

ابهم ى أرآ اتهم عل سيروا طول حي ال لكي ي ي  " ،  "الأطف ال أخرى ف ون أجي ات لكي لا تك وا البن اقتل

  .  8ص  ]43 ["المستقبل 
  

ساني         بسبب تفاقم الا  :   إنشاء المحكمة  –أولا               انون الإن ادئ الق نتهاآات الصارخة لقواعد ومب

اب        ين بارتك خاص المتهم ة الأش ة لمحاآم ة خاص شاء محكم ن إن س الأم رر مجل دا ق زاع روان ي ن ف

م           ن رق س الأم ن مجل صادر ع رار ال ب الق ك بموج سانية وذل د الإن سيمة ض ات ج ي955انتهاآ            ف

وفمبر 8 سئ  1994 ن خاص الم ة الأش ن ولين و تختص بمحاآم انون  ع سيمة للق ات ج اب انتهاآ ارتك

وا   ذين ارتكب ديين ال واطنين الروان ضا الم دي ، و أي يم الروان وق الإقل ة ف ساني ، و المرتكب دولي الإن ال

ين                  ا ب رة م دول المجاورة و في الفت انفي و  1نفس الانتهاآات فوق أراضي ال سمبر  31 ج . 1994 دي

م           وقد أصدر مجلس الأمن النظام الأساسي لمحك       راره رق اً بق  حيث   955مة رواندا الدولية، وذلك ملحق

  .   مادة32جاء في 
        

ادة                           واد ، الم لاث م ي ث وعي ف صاص الموض ر الاخت اء ذآ ةج ي الثاني دخل ف ي ت  الت

دخل ا     لانتهاآات  الاختصاص جرائم الإبادة ، المادة الثالثة تدخل الجرائم ضد الإنسانية ، المادة الثالث ت

اني       1949 مشترآة من اتفاقيات جنيف الأربع لعام        3الجسيمة لمادة     و أيضا انتهاآات البروتوآول الث

  :  وهي 1949 الملحق باتفاقيات جنيف 1977لعام 

  .  الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله-

  .  المعاملة القاسية والتعذيب-
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   .  أخذ الرهائن-

  .  الاعتداء على الكرامة الشخصية-

  .   الحرمان من المحاآمة العادلة -

  .  الجزاءات الجنائية-

  .  أعمال الإرهاب-

  . الاغتصاب والإآراه على الدعارة -

  . الرق وتجارة الرقيق بجميع صورها-

  . السلب والنهب-

  . التهديد بارتكاب أي من الأفعال المذآورة-
  

ط ،                           ن خط ي م صر ف ة ينح صي للمحكم صاص الشخ ا الاخت اب    أم ى ارتك رض عل أو ح

  . 24ص] 44 [الجرائم أو أمر أو ساعد ، أو شجع على التخطيط لارتكاب الجرائم السالفة الذآر
         

من  إن آل من المحكمة الجنائية ليوغسلافيا و رواندا يختلفان في الاختصاص الموضوعي                                    

وانين           ات ق ع انتهاآ تص بجمي سلافيا تخ ة يوغ ت محكم دما آان ه بع د أن رب ، فنج رائم الح ة ج ناحي

دا    ة روان إن محكم وال ، ف ى الأشخاص أو الأم ع عل ي تق ات الت ك الانتهاآ واء تل وأعراف الحرب س

ام          3تختص فقط بالانتهاآات الواردة في المادة        ع لع ضا  و أي   1949 مشترآة من اتفاقيات جنيف الأرب

زاع المسلح             ك في الن ى الأشخاص و ذل ة عل البروتوآول الثاني ، و التي تشمل فقط الانتهاآات الواقع

ي  ر دول ن     . الغي دد و ضيق ع رب مح رائم الح سبة لج دا بالن ة روان صاص محكم إن اخت الي ف و بالت

  . اختصاص محكمة يوغسلافيا سابقا
      

ضا تختص                بالنسبة للاختصاص الشخصي                         دا أي ة روان ين، فمحكم ين المحكمت شابه ب نجد الت

  . 39ص] 45 [بالأشخاص الطبيعية دون المعنوية، وبغض النظر عن صفة الشخص
  

ا               ة –ثاني ل المحكم وفمبر    :  عم ي ن ا ف دا عمله ة روان دأت محكم أول  1995 ب ت ب  و قام

انفي    9محاآمة في    وفمبر        .  59ص] 35 [1999 ج ة ن ى غاي ام        2001و إل ة باته  65 قامت المحكم

ت     بس المؤق ام، ووضعت تحت الح ة أحك ت بثماني ى  45شخص و نطق القبض عل ت ب تهم، و قام  م

ام الإعلامي         . مسئولين سامين  م تلاق الصدى و الاهتم ا ل شيء بحيث أنه لكن المحكمة عانت بعض ال

ة في بعض الأحي                قآما لا  ام المحكم م اته ين       ته محكمة يوغسلافيا سابقا، فقد ت ا استعملت آمحقق ان بأنه

  .و أيضا غياب الأشخاص الروانديين عن لجان التحقيق . مجرمين سابقين
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قد أخذ على محكمة يوغسلافيا سابقا و رواندا أنهما يستندان في إنشائهما إلى قرار صادر                        ل     

زة الت             ر أحد الأجه ا تعتب ي أنه ذا يعن ة لمجلس الأمن ،    عن مجلس الأمن و ليس معاهدة دولية ، وه ابع

دولي     ع ال سياسية للمجتم الظروف ال أثر ب ي تت اد ، فه افي و الحي تقلال الك ا الاس وافر له الي لا يت وبالت

اقي موظفي          .  289ص] 16 [بصفة عامة و مجلس الأمن بصفة خاصة       ام و ب خاصة وأن المدعي الع

م المت                  ام للأم ين الع ل مجلس الأمن أو الأم دة   المحكمة يتم تعيينهم من قب لازم         . ح ان من ال الي آ و بالت

اب    تح الب ة ، يف دة دولي ى شكل معاه دي ، أي عل شكل تعاق ين ب شاء المحكمت ادات إن ذه الانتق ادي ه لتف

  . للانضمام إليها من طرف الدول 
        

ال ا                              ادة  ساهمت المحكمتين الدوليتين ليوغسلافيا سابقا و رواندا في توفير آابح يضبط أعم لق

رائم   وم الج ا مفه د طورت ي زمن الحرب ، وق ة ف سؤولية الفردي ار الم ك بتطوير معي سياسيين ، وذل ال

انون              ارز الق شكل ب ا ب ا قننت ضا أنهم سانية ، و أي ة ، وخاصة جرائم الحرب و الجرائم ضد الإن الدولي

دو             ا      الدولي الإنساني ، بغض النظر عن مساهمتهما الكبيرة في الاجتهاد القضائي ال د نجاحهم لي ، ومه

   .  277ص ]46[السبيل لتكوين محكمة جنائية دولية دائمة 
  

  المحكمة الجنائية الدولية. 3.3.1
       

ذي لا                                         دولي ال إن المحاآم التي سبق ذآرها هي محاآم مؤقتة ، فهي بالتالي تعكس الوضع ال

ة يتع         زال يشكو نقصاً فادحاً في العدالة والنزاهة ،          ة الدائم ر ث مما جعل مشروع المحكمة الجنائية الدولي

  . في آل مرة يحاول فيها القيام 
       

دة                       ي معاه ان ف ة آ ة الدولي ة الجنائي ر مصطلح المحكم ا ذآ ة 1948أول م ة بمكافح  المتعلق

ادة   ي الم ك ف ة ، وذل ادة الجماعي ة الإب ذه ا 6جريم ي ه رت أن مرتكب ي ذآ ام  الت اآمون أم ة يح لجريم

ة    ذه المطلب من خلال معر            .  62ص ]35 [محكمة جنائية دولي نعالج ه ذلك س شائها في        ول ة إن ة آيفي ف

  .، إضافة إلى الأفعال التي اعتبرها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم حرب الفرع الأول
  

   إنشاء المحكمة .1.3.3.1
        

دولي      1998شروع إنشاء المحكمة لم ير النور إلا سنة         إن م                     ؤتمر ال دما اجتمع الم ك عن  وذل

ا           ة والزراعة في روم ا (الدبلوماسي للمفوضين في مقر منظمة الأغذي ى   15من  ) إيطالي  17 جوان إل

ة تحت                   1998جويلية   ة دولي ة جنائي شاء محكم  ، حيث وضع المؤتمر صيغة نهائيةً لمشروع اتفاقية إن

  . 1998 جويلية 17بتاريخ " ام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةنظ" اسم
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ة   " إن             ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ا الأساس ام روم ؤتمر   " نظ ي م شارآة ف دول الم ه ال أقرت

ة المفوضين بأغلب ل 120ي اع 7 صوتاً مقاب اك 21 أصوات ضد ، وامتن ان هن ا آ  12 صوتاً ، بينم

ن موقف  م يك ة ل ا واضحادول ة    . ه دول العربي ة ال د غالبي صويت نج ن الت ت ع ي امتنع دول الت ن ال      وم

الولايات المتحدة الأمريكية،   : وترآيا وسنغافورة وسيرلانكا ، أما الدول التي عارضت التصويت فهي           

ي           ذ ف ع التنفي ام موض ل النظ ام ، ودخ ر و الفيتن رين ، قط د ، البح صين والهن صهيوني، ال ان ال الكي

  .2002ية جويل1
     

تتشكل المحكمة الدولية بموجب مبدأ تتمة المحاآم الوطنية ، أي مبدأ الاختصاص التكميلي ،                                

ة إلا في الظروف ال                       ة الدولي ى المحكم دم إل تي لا   فالقضية يجب أن تمر عبر المحاآم الوطنية ، ولا تق

  .  183 -164ص ]47 [ذلكب في ة من المحاآمة أو لم ترغتتمكن فيها المحكمة الوطني
      

ادة                      ة    من النظام الأساسي اختصاص النظر في      5للمحكمة حسب الم ة  : الجرائم التالي جريم

دوان             ة الع ا     . الإبادة الجماعية ، الجرائم ضد الإنسانية ، جرائم الحرب ،وجريم ا هن ذي يهمن شيء ال وال

د ال ادة هو الاختصاص بجرائم الحرب ، فنج د 8م ي تع ال الت ى الأفع  من النظام الأساسي نصت عل

  : فئات 3جرائم حرب و التي هي 

   .1949الجرائم التي تمثل انتهاآات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربع لعام : الفئة الأولى 

ى المنازعات                    : الفئة الثانية    سارية عل وانين و الأعراف ال رة للق ل انتهاآات خطي    هي الجرائم التي تمث

  .المسلحة الدولية 

هي الجرائم التي تقع في حالة نزاع مسلح غير دولي و التي تمثل انتهاآات جسيمة للمادة            : الفئة الثالثة   

  . 676ص ]14[ 1977 مشترآة في اتفاقيات جنيف الأربع ، والبروتوآول الثاني لعام 3
       

خطة   ب ، ولا سيما عندما ترتكب في إطاريكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحر                

    .أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم
  

   الأفعال التي تعتبر جرائم حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة. 2.3.3.1
       

  :ي في  من النظام الأساس8تتمثل هذه الأفعال و الواردة في نص المادة                   

  .    إنسانية و القيام عمدا بإحداث معاناة شديدة أو إصابات خطيرة والتعذيب أو المعاملة اللا  القتل العمد-

  .الاعتداء على آرامة الشخص ، وبخاصة المعاملة المهينة   و   بالجسم أو بالصحة
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  . عسكرية   إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون مبرر الضرورة-

  .معادية  إرغام أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة-

  .                 حرمان أي أسير حرب أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في المحاآمة العادلة-

                             . أخذ الرهائن و  الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع-

   .         تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والمنشآت مدنية التي لا تشكل أهدافا عسكرية-

مهام   تعمد شن هجمات ضد موظفين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مرآبات في مهمة من-

                                          .                                المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام 

إصابات بين المدنيين أو   تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر في الأرواح أو-

عن إلحاق ضرر بأهداف مدنية أو إحداث ضرر شديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطاً واضحاً بالقياس 

                                                    . العسكرية المتوقعة إلى مجمل المكاسب

   .   ةأهدافاً عسكري  مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساآن أو مباني العزل والتي لا تكون-

                     . قتل أو جرح مقاتل ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع أو استسلم مختاراً-

 الأمم المتحدة علم لم الهدنة و علم العدو أو شارته العسكرية أو زيه العسكري أو إساءة استعمال ع-

  .أو إصابتهم  وأزيائها وآذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف، مما يسفر عن قتل الأفراد

  .                                                 لمحتلة  نقل السكان المدنيين من و إلى الأرض ا-

الخيرية أو التاريخية أو المستشفيات   تعمد توجيه الهجمات ضد المباني الدينية أو التعليمية أو-

       .والمباني والمواد والوحدات الطبية ، شريطة ألا تكون تلك الأماآن مستخدمة لأغراض عسكرية

لموجودين تحت سلطة الطرف الخصم للتشويه البدني و إجراء التجارب الطبية  إخضاع الأشخاص ا-

  .                                                                    و العلمية بدون مبرر طبي 

                                          .  قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً-

مما تحتمه ضرورات   تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء-

     . الحرب

                                                                                 . نه لن يبقى أحد على قيد الحياةأ إعلان -

   أي محكمة  إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو غير مقبولة في-

.                                  إجبار رعايا الدولة المعادية على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم -

                                           . و تم الاستيلاء عليه عنوة نهب أي بلدة أو مكان حتى ل-

و الغازات الخانقة أو السامة أو الرصاصات التي تتمدد أو   استخدام السموم أو الأسلحة المسممة-

 تتسطح بسهولة في الجسم البشرى ، أو الأسلحة أو القذائف أو المواد التي تسبب بطبيعتها أضرارا
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.                                  لمنازعات المسلحة اآلاما لا لزوم لها ، أو تكون عشوائية بالمخالفة لقانون زائدة أو 

  . الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإآراه على البغاء أو الحمل القسري -

العمليات  ص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من استغلال وجود شخ-

                                                     .العسكرية على نقاط أو مناطق أو قوات عسكرية معينة

  . عنها لبقائهم   تعمد تجويع المدنيين آأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى-

 . تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا أو طوعيا في القوات المسلحة-
                            

   عمل المحكمة و تقييمها. 3.3.3.1
  

ادة                        الجرائم          11حسب نص الم ي محدد ب ا اختصاص زمن ة له  من النظام الأساسي فالمحكم

   : 13و تحرك الدعوى أمامها بثلاث أوجه حسب المادة . النظام حيز النفاذالتي ترتكب بعد دخول هذا 

  . الإحالة من دولة طرف -

  .  إذا أحال مجلس الأمن ، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة -

  . إذا بدأ المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه -
   

 عدة مبادئ من مبادئ القانون الدولي الجنائي و التي سبق 29 إلى 22قد أقرت المواد من ل                   

  : تقريرها في عدة مناسبات سابقة فنجد 

  . مبدأ لا جريمة و لا عقوبة إلا بنص -

  . مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية -

  .  عدم الاعتداد بالصفة الرسمية -

  .  مسؤولية القادة و الرؤساء الآخرين -

  . عدم سقوط الجرائم بالتقادم إضافة إلى -
         

لحة                     تخدام أس م بتجريم اس م تق ساير التطورات الحاصلة ، فهي ل م ت ة ل د أن المحكم ا نج لكنن

الدمار الشامل و الأسلحة البيولوجية ، والكيميائية و الألغام المضادة للأفراد التي آانت آثير من الدول               

  .   249ص ]32 [جرائممتأهبة لإدراجها ضمن ال
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بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية يتحقق انجاز إنساني ضخم و الذي من شأنه أن يفتح الطريق                                  

و الذي هو إنشاء محكمة دولية دائمة       . أمام تحقيق حلم الشعوب المقهورة و الدول المغلوب على أمرها         

  .  10ص  ]48 [ي الجرائم الدولية مهما آانت مراآزهم في دولتهمقادرة دائما على محاآمة مرتكب
              

دول              ل                  رائم ال ة لج ة عرض ود طويل وا لعق ذين ظل ال ال اريخي آم دث الت ذا الح ش ه د أنع ق

ا النظام الأساسي تمث    . الاستعمارية و العنصرية و الأنظمة الدآتاتورية   ل إن الأحكام التي انطوى عليه

طفرة آبرى في تطور العلاقة الدولية وتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني ، وتكريس سيادة القانون               

شمل الجرائم                       . الدولي ضائية لت د سلطاتها الق ة تمت ة دائم ة دولي ة جنائي اك محكم ولأول مرة سيكون هن

ل        الخطرة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الأربع و البروتوآولين الملحقين به           اب مث ا ، فقد مثل غي

  . هذا الجهاز القضائي الدولي ثغرة آبرى أضعفت هذه الاتفاقيات وحدت من تطبيق أحكامها 
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ل ، لأحداث                                          دولي تعرض خلال تاريخه الطوي ول أن المجتمع ال آخلاصة للفصل الأول نق

ات                 جسام وحروب دولية وأهلية ، قوضت الكث       وق والحري تباحت الحق ا اس الم حضارته ، آم ير من مع

  .وقذفت الرعب في قلوب أمم وأجيال متعاقبة ، رغم تحريم آل ذلك في الشرائع السماوية 
      

ة دون                        وآان لا بد من صحوة تتوقف عندها الدول على تلك العواقب الوخيمة أملا في الحيلول

ام        تكرارها بعد ذلك ، فلج    ات جنيف ع ا تمثلت في اتفاقي ا بينه ام  1864أت إلى إبرام اتفاقيات فيم  وع

ام         1909 ات لاهاي ع ام    1899، ثم اتفاقي ام            1907 وع ع لع ات جنيف الأرب م اتفاقي د  1949 ،ث   وق

شاعتها و فظا                  ة نظرا لب ال معين ات تجريم أفع ك الاتفاقي سانية        تقرر في تل ادئ الإن ا بمب ا و إخلاله ، عته

ا  ذه  واعتباره الي وضعت ه سلحة ، وبالت وانين و أعراف النزاعات الم ة لق أتي مخالف رائم حرب ت ج

  . ت من الجزاءات ضد آل من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في تلك الاتفاقيااالاتفاقيات نوع
          

ذه ال                             جزاءات في العصر    لقد آانت محاآمات مجرمي الحرب العالمية الأولى أول تطبيق له

اء                      ل الحلف شفي غلي م  . الحديث ، بالرغم من أنها لم تفلح في معاقبة مجرمي الحرب على نحو رادع ي ث

و، ال               ة طوآي ورمبرغ ومحكم ة ن دما نحو قضاء       لبعد الحرب العالمية الثانية جاءت محكم ين شكلتا تق ت

سياسي وعدم الحي                    ا الطابع ال ان يغلب عليهم ي، لكن آ ة        . اد  جنائي دولي حقيق ك جاءت مرحل د ذل بع

ة           ة دولي ة جنائي شاء محكم ام بإن ن ق ك أي رب و ذل رائم الح ى ج اب عل ي العق ن ف س الأم دخل مجل ت

ام     ام                       1993ليوغوسلافيا ع دا ع ي المجازر في روان ة مرتكب ة لمحاآم ة ثاني ور محكم م شهدت الن ، ث

ا الأسا                   .1994 ام نظام روم م المتحدة وتمخضت عن قي ة       ثم أثمرت جهود الأم ة الجنائي سي للمحكم

                  . 1998الدولية سنة 

  

سارعة   ولا شك أن المجتمع الدولي قد قطع في السنوات القليلة الماضية خطوات حاسمة و                                مت

ة    في   دولي                   مجال المسؤولية الجنائية الدولي ى المستوى ال ا عل راد جنائي د مسؤولية الأف د أصبح يؤي ، فق

  . عددا آبيرا ومتزايدا من الجرائم الدولية والفصل في هذا الجرائم أصبح أمرا مستقرالارتكابهم
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  2الفــصل 
   جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر

  

  

    

ين                                   ا الجب دى له ال ين دة أفع ام بع القوة ، ق ر ب فارتكب  . منذ احتلال الاستعمار الفرنسي للجزائ

ى                       ا دنيين العزل و استولى عل ال ، و طرد الم لمجازر الجماعية ضد المدنيين سواء آانوا نساء أو أطف

  . ممتلكاتهم ، و قام بتجريدهم من شخصيتهم الوطنية ، وهناك من انتقم منهم بسبب مواقفهم البطولية
        

رة و م                       تلال آثي ان الاح ت إب ي ارتكب رب الت رائم الح ي   إن ج ان ف ان و الزم ي المك ددة ف تع

ر حرب لكل                  ى مخب مختلف القرى و المدن الجزائرية ، فقد قام المستعمر بتحويل الشعب الجزائري إل

شوهة،     ساما م رة، أج روات مبعث ة، ث بلاد أرضا قاحل ذه ال ي ه ي ترآت ف ة، و الت ه الجهنمي اختراعات

وءة   ابر ممل ا     ... ومق لاك ش تقلات ، أس جون و مع اك س ت هن ابر   فكان ة و مق ي ملغم ئكة ، و أراض

  ...جماعية و غازات سامة ، و تجويع للأهالي 
          

ة من                                     لم تحدث هذه الجرائم خلال مدة زمنية معينة من الاحتلال، بل آانت سياسة قمعية متبع

د ارت              ائي فق دولي الجن انون ال رة جرائم الحرب في الق سي، و لكث م    طرف الاستعمار الفرن ا ذآر أه أين

ال                        ائل القت سنعالج في المبحث الأول استعمال وس ري ، ف شعب الجزائ الجرائم التي ارتكبت في حق ال

ة التي                     درس التصرفات المحرم م ن المحظورة من طرف القانون الدولي في حق الشعب الجزائري ، ث

ذي يتن                ة     قام بها الاستعمار الفرنسي في مواجهة المدنيين، ثم المبحث الثالث ال اول التصرفات المحرم

  . تجاه الممتلكات المدنية 
  

  استعمال وسائل قتال محظورة. 1.2
        

ره في الفصل الأول                                     . إن وسائل القتال محددة بموجب قانون النزاعات المسلحة آما سبق ذآ

ي   ل ف ة تتمث ائل المحرم ذه الوس ام ،  : وه سمومة و الألغ ة و الم لحة الحارق لحة  الأس ى الأس إضافة إل

  . 586ص ]19 [الكيماوية و وسائل الخداع و الغش الغير مشروعة ، ثم السلاح النووي
        

فهناك جانب آبير من هذه الأسلحة استعمل من طرف الاستعمار الفرنسي لمواجهة المقاومة                               

ه      و هذا ما سنحاول دراسته الآن ، فقسمنا هذه الد         . الجزائرية درس في راسة إلى ثلاث مطالب ، الأول ن
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ة                    ام التي استعملت في مواجه اني الألغ الأسلحة الحارقة و الغازات الخانقة ، ثم نتناول في المطلب الث

  .  الشعب الجزائري ، إضافة إلى دراسة التجارب النووية في الصحراء الجزائرية في المطلب الثالث 

  
  الخانقةالأسلحة الحارقة و الغازات . 1.1.2

             

ي                          ا ف ة منه تلال رغب ى للاح سنوات الأول ذ ال شية من ادة وح ى طرق إب سا إل أت فرن د لج لق

ى   شعبالقضاء عل ا الحرق  ال ة من بينه ائل فظيع تخدام وس ى اس ا إل ذي أدى به شيء ال ري، ال  الجزائ

ة  افة إلى ، إض "آالنابالم  " عمال أسلحة حارقة      والخنق،  و ذلك باست     ،  بعض الأنواع من الغازات الخانق

  .هذه الأخيرة تؤدي إلى الموت
    

شمل استعمال                                        رعين ، الأول ي ا في ف  دراسة هذا النوع من الأسلحة يتطلب منا التطرق إليه

  .قنابل النابالم في الجزائر ، و الثاني يقوم بدراسة استعمال فرنسا للغازات الخانقة 
  

    Napalms   قنابل النابالم .1.21.1.
       

ى        " Naftalinat" اشتقت آلمة النابالم من الحرفين الأولين لكلمة                            ع الأول و الحروف الأرب

ة   د  ، " Palmes" لكلم ه الأمريك وق و اخترع ام ي ت1943ن ع مه   تح ودي اس الم يه راف ع  إش

"Fieser. "   
  

ال                   رة    م الناب ادة مخث ى م ازولين بالإضافة إل زين و الغ ن البن ون م ائرات ، مك ه الط ائل تلقي س

ن أرض     سه م ا يم ل م ي آ ا ف دث حريق ديدة ، فيح رارة ش ره لح ع  تحري شتعل م وان ي ات و حي         و نب

دى       . وقد تم استعماله في مواقع عديدة آالفيتنام و الجزائر و آوريا            . و مساآن    سلاح المفضل ل و ال  فه

و             أي مستعمر لأنه يشكل سلاح تدميري شامل ، ولكن يمكن في نفس الوقت تحديد مساحة مفعوله ، فه

ا             ا فيه ى الأرض وم الم         .  31ص ]49 [يتيح للمستعمر أن يحرق آل من عل إن استعمال الناب ه ف و علي

  . يا في حرق الغابات و القضاء على المجاهدين جريمة آبيرة و ذلك نظرا لتحريم هذه السلاح دول
         

ا استعماله                                         ه ثبت تاريخي . على الرغم من عدم اعتراف فرنسا باستعمال هذا السلاح ، إلا أن

سحب                  ات ين فقد استعمل بكثرة عند اشتباآات المجاهدين مع المستعمر في المرتفعات ، فعند أولى الطلق

ا      ل الناب اء قناب ي إلق ران ف لاح الطي دأ س ود و يب ة   الجن ائرات الثقيل ن الط ا   . لم م ي يتبعه ة الت والخط

ذ ينصب                         ه، وعندئ سحب و يلاحقون سي المن الجيش الفرن صقوا ب ة هي أن يلت ذه الحال المجاهدون في ه
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ا                د شبهت بأنه النابالم على المرتفعات المهجورة ، وبالتالي فإن هذه الجبال المقذوفة تصبح جرداء و ق

   . 3ص ]50 [النابالم الرهيبةأسد هرم من فرط ما عانته من قنابل 
              

ة                          و معرآ الم ه ل الناب تعمال قناب تعمار باس شية الاس ى وح ال عل ر مث زي "خي ل م ي " جب ف

اي    8 الى   6و التي استمرت من     الجنوب الغربي من القطر الجزائري       ة      1960 م ة البطولي  ، فالمقاوم

ران،            5مكون من   التي أداها جيش التحرير و الذي آان         ى الطي د عل سي يعتم  آتائب جعلت العدو الفرن

ذه الطائرات    .  طائرة 50فقد تدفقت على ميدان المعرآة أفواج من الطائرات تجاوز عددها         وآانت ه

رد     ر بمج م تنفج ستطيلة الحج ل م الم ، و هي قناب ل الناب ي قناب ة و ترم اتها الخفيف ران رشاش ق ني تطل

شبه رائحة الكبريت ،              نزولها ، وتطلق دخانا أسودا     ة ت ه رائحة آريه ق من دفق ، وتنطل  يتبعه لهيب مت

ا من اللهب               ة جحيم دان المعرآ ه و                   . وقد أصبح مي ر طريق د شق جيش التحري ذه فق لكن رغم آل ه

وا              . استطاع إنقاذ الجرحى رغم تكاثر قوات الجيش الفرنسي          ى المغرب ليكون ديم الجرحى إل م تق م ت ث

  .     18ص  ]51 [م العالمي على جرائم الاستعمار الفرنسيدليلا أمام الرأي العا
        

ا هو                                      د هن شيء الجدي الم ، لكن ال ا الناب ستعمل فيه دة التي ي بالرغم من أنه ليست المرة الوحي

ى المغرب،                       ذين أسعفوا إل ة ال ود الأربع  إذ  توفر الأدلة المادية على هذه الجريمة ، التي تتمثل في الجن

بالرباط أين عولج هؤلاء ، تثبت         " ابن سينا "قدمت لوآالات الأنباء الأجنبية تقارير طبية من مستشفى         

  .    إثباتا علميا بأن الحروق التي أصيبت بها أجسام و ملابس هؤلاء المجاهدين ناتجة عن قنابل النابالم 

ى         فيما يخص هؤلاء الجرحى ذآر مراسل الإذاعة المغربية أنه شاهد حر           م و عل ى وجهه وقا مخيفة عل

م  ديهم و أرجله شهادته   . أي دث ب شوا الح ذين عاي ريين ال ضباط الجزائ د ال ى أح ا أدل ل : " آم ت آ آان

ة                  م ترمي القنبل ة من الأرض ث سافة قريب ى م زل إل ا تن م بإلقائه طائرة فرنسية تحمل قنبلتين و حين ته

ذي        فتتدحرج و تنفجر، وينتشر سائلها ، ويتصاعد منها دخان           سائل ال ا ال آثيف و حرارة لا تطاق ، أم

ت     ة الكبري ة آرائح العين و رائح ا ب الرأس و قروح ادة ب ا ح سبب آلام ا ي دم .  "يخرج منه م ع و رغ

اعتراف فرنسا باستعمالها لسلاح النابالم في حربها ضد الجزائر، إلا أن هذا الأمر لم يبق سريا و أدى                  

شوا الحدث        إلى استنكار عدة أطراف، خاصة بعد الشها       ذين عاي سيون و    دات المثيرة للضحايا ال و فرن

  . 33ص ]52 [أوربيون من اللفيف الأجنبي
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    الغازات الخانقة.2.1.1.2
       

استعمل الاستعمار الفرنسي في عدة مرات أنواع آثيرة من الغازات الخانقة ، ولعل أآثرها                                    

دة وحشيته ،             . نبعثة عن النيران المشتعلة   استعمالا هي الغازات الم    فقد أثبت الاستعمار في مرات عدي

  .وأحسن مثال على هذه الوحشية قيامه بإبادة قبيلتي بني صبيح و أولاد رياح 

  : بالنسبة لجريمة إبادة قبيلة بني صبيح فتمت على مرحلتين :  إبادة قبيلة بني صبيح–أولا              

ا ا - رال   الأولى قام به ي صبيح متواجدة بإحدى        1844في  " Kaviniac " لجن ة بن د آانت قبيل  ، فق

ا       سية له وات الفرن ة الق سبب متابع ك ب رة ، وذل ال الظه ارات جب سية  . مغ وات الفرن ت الق            فطلب

ال               ادق رج ن بن ات م ل بطلق ب قوب ذا الطل ن ه ا ، لك روج منه ارة الخ ل المغ دين داخ ن المتواج        م

  .       4ص  ]53 [القبيلة
      

الي                        وم الت ه في الي رال أن ول الجن م        " ويق واع الحطب ث ة من أن ات هائل ود بجمع آمي ام الجن ق

اع                             ك من مت ا تمل ا بكل م ى اللجوء إليه ة أولاد صبيح عل ا قبيل ارة التي حملن دخل المغ آدسوها عند م

ذت الا      ران و أخ رمت الني ساء أض ي الم ات، وف روج     وحيوان ن الخ د م تمكن أح ي لا ي ات آ          حتياط

  .     96ص  ]54 ["حيا 
  

رال ، و المعلومات 1845 الثانية ارتكبت عام - "  Saint Arnaud "المتواجدة عنها واردة عن الجن

ام          ة ع انوا خارج أراضي القبيل ذين آ ام من المجزرة      1844الذي قام بجمع الأفراد ال د ع ام بع  ، و ق

ة ،              " . Kaviniac" مل الذي قام به سابقه      الأولى بنفس الع   ارة ثاني ى مغ دين إل راد مقي فقام بقيادة الأف

ا   ع مخارجه اء جمي م أمر ببن ة، ث رة جماعي ارة مقب ك المغ ضا أن . ليجعل من تل رال أي ال الجن د ق         و ق

ارات ، لا أحد سوا                      "  ى المغ زل أحد إل م ين ي يعرف  الأرض ستغطي للأبد جثث هؤلاء المتزمتين ، ل

و قد دامت عملية إبادة    " .  جثة من الأشرار الذين لن يقوموا بذبح الفرنسيين بعد اليوم            500بأن هناك   

   . 1845 أوت 12 إلى 8قبيلة بني صبيح أربعة أيام من 
  

اك مجزرة أخرى وقعت                 :  إبادة قبيلة أولاد رياح    -ثانيا               ي صبيح هن  إضافة إلى مجزرة بن

وان  ي ج رة 1845ف ال الظه ي جب اح ف ة أولاد ري رة وقعت .  ، ضد قبيل ة آبي و خلاصتها أن معرآ

سيين بانتفا           1845خلال جانفي    د الفرن رة تعرف عن ة الظه د شار          بناحي صوفية، وق آت ضة الطرق ال

د           فيها   ام العقي ذلك ق نس ، ل ة ت وب مدين ا  " Pélissier" قبيلة أولاد رياح التي آانت تقطن جن بغزوه

سمى غار الفراشيش                  و تحطيم أملا   ان عدد        آها ، و عليه فقد فرت القبيلة نحو غار محصن ي د آ ، و ق

وات    .  من نساء و رجال و أطفال إضافة إلى حيواناتهم          1000أفراد القبيلة حوالي     و قد حاصرت الق
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رة                      1845 جوان    17الفرنسية في    ذه الأخي سلام ، ه ة بالاست واحي ، و طالبت القبيل ار من آل الن  الغ

ار، فأخذ في                " Pélissier"  لكن. ليها بالرصاص   ردت ع  ا الغ قام بجلب أآداس الحطب و أحاط به

ان في     .  229ص ]55 [إيقادها عند المداخل ليجبر القبيلة على الخروج أو الموت اختناقا بالدخان           و آ

ة              سلام القبيل دم است را لع ك نظ ب، وذل ديس الحط ار و تك عال الن ة إش ن عملي ضاعف م رة ي ل م            آ

ع انفجار مهول         . و تواصلت العملية طيلة ليلتين    ار بحوالي ساعة وق وع النه ل طل وفي اليوم الثالث قب

  . الشيء الذي آان إعلانا باختناق ما يزيد عن ألف شخص في ذلك الغار. في قلب الغار
        

ا                                    ار فيم وا الغ ود دخل ة أن الجن ياء التي           يقول أحد المعاصرين للجريم د و أخذوا آل الأش بع

  .  230ص  ]56 [وجدوها مع المختنقين، حتى البرانس الملطخة بالدماء و الأشياء الذهبية و غيرها

  .رياح  على ما قام به نحو قبيلة أولاد " Pélissier" العقيد  " Bugeaud" وقد امتدح الجنرال 
  

      سياسة الأراضي الملغمة. 2.1.2
       

ر                            يش التحري ه ج ي وج اوزه ف صعب تج اجزا ي ا و ح كلت عائق ي ش لحة الت ك الأس ن أفت م

ل مساحات من الأرض                             ام ، التي تمث ولا من الألغ زرع حق سا آانت ت الوطني هي الألغام ، إذ أن فرن

ا                 ا ذا    . مزروعة بخطوط منتظمة أو غير منتظمة ، مضادة للدبابات و للأفراد أو الاثنين مع ك أنه ت ذل

دم ،                  ه من التق ا           فاعلية آبيرة و لها قدرة على مفاجأة العدو و إخافته و منع ة تكاليفه ى قل ك إضافة إل      ذل

  .  68ص ]57 [و سهولة و سرعة زرعها ، دون أن ننسى تأثيرها المادي و المعنوي على العدو
            

ل ف                    رعين ، الأول متمث ي ف ذا المطلب ف ام من طرف الاحتلال سندرس ه تعمال الألغ ي اس

  .  الفرنسي في أراضي الجزائر ، أما بالنسبة للفرع الثاني فسنعالج فيه الآثار التي خلفتها حقول الألغام 
  

         حقول الألغام في الأراضي الجزائرية.1.2.1.2
         

ة           لقد أسرعت فرنسا لما اآتسبته من تجارب في حروبه                            شاء جيوش خفي ى إن ا الاستعمارية إل

شآت                 فتاآة زرعتها عبر مناطق الألغام ، سواء على الحدود الجزائرية و في الأماآن الإستراتيجية للمن

سية              ك    . الفرنسية ، وفي المحتشدات و المعتقلات و المراآز و القواعد العسكرية الفرن والقصد من ذل

ك عن       هو عزل الجزائر عن العالم الخارجي ، و ت         وقيف تسرب الأسلحة و الذخيرة من الخارج ، و ذل

  .  73ص ]58 [طريق غرس الألغام الفردية و الجماعية
      

ذلك                                           ا ، فب ذي زرع فيه ل ال دد الهائ ام نظرا للع فالجزائر من أآثر الدول المتضررة من الألغ

شرقية و الغ         ورة عن القاعدتين ال ادة       تمكنت فرنسا من فصل الث ا، زي ان بتمويله ا تقوم ين آانت ة اللت ربي
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د حصدت   . على العدد الكبير من المجاهدين الذين ماتوا عند محاولة عبور الحدود        أما بعد الاستقلال فق

  .العديد من الأرواح البريئة من المدنيين دون أن ننسى المعطوبين من جميع الأعمار 

  : عدة أنواع من الألغام منها ستعمل الاستعمار الفرنسي أثناء الاحتلالاقد ل 

راد -               ضادة للأف ام الم ى :  الألغ دود و عل ى الح ة عل سية خاص وات الفرن تعملتها الق اس

سكرية  سية الع ز الفرن شدات و حول المراآ د . المحت راد ، فعن ي الأف ا إحداث خسائر ف والغرض منه

  .انفجارها تقطع القدم أو تبتر الساق آأقصى ضرر تحدثه 
             

ع                :  الشراك الخداعية  -                       ة ، يق شغيل ميكانيكي يلة ت هي ألغام مخبأة عن الأنظار و مجهزة بوس

ر  واد   الضحيتها الأشخاص غي ة م ي الحقيق ا ف ة إلا أنه م عادي دوا له ياء تب ون أش ذين يحرآ ذرين ال ح

شهاد         و قد أظهر هذا النوع من ا      . انفجارية تسبب عواقب وخيمة      لألغام فعالية آبيرة مما تسبب في است

ام    ذه الألغ تقلال حيث بقيت ه د الاس ى بع ة ، وحت شعب عام راد ال دين و أف ن المجاه ر م وجرح الكثي

ل           .سارية المفعول مع تأثرها بالعوامل الطبيعية         وقد استعملت قوات الاحتلال هذا النوع من الألغام لقت

 .ضع له في مذياع و بواسطة لغم د رفقة أصدقائهبولعيد الذي استشهالشهيد مصطفى بن 
          

دود                        ي الح شائكة ف اك الأسلاك ال ام هن سي للألغ تلال الفرن تعمال الاح اآن اس ال عن أم آمث

، ل قطع أي اتصال للثورة مع الخارج  الشرقية و الغربية ، والتي فكرت فيها السلطات الفرنسية من أج  

ة                فكان خط موري   دأت الأشغال في إقام د ب ل هو خط شال، و ق اني مماث س الذي تدعم فيما بعد بخط ث

ام              دفاع       1956الخطوط الشائكة المكهربة على الحدود الجزائرية التونسية في أواخر ع ر ال أمر وزي  ب

سي ام  .  45ص ]André Maurice] 59الفرن ي ع غال ف ت الأش ول  1957واآتمل ان ط       و آ

ط  م 380الخ ي.  آل سافة    وف ى م ة عل ة المغربي دود الجزائري ى الح ل عل ط مماث يم خ ت أق س الوق             نف

  .      124ص ]60 [ آلم700
      

ائي                                           ار آهرب ا تي دة ، بث فيه وط و أعم ائكة و خي  يتكون خط موريس الشرقي من أسلاك ش

ى  12 و 6 فولت ، لعرض يتراوح ما بين 7000 و 5000تتراوح طاقته بين     60 متر و قد يصل إل

ام    ذه الألغ ام ، و ه ة الأحج ام المختلف تراتيجية ، زرعت أرضيته بالألغ اطق الإس ي بعض المن ر ف مت

  . استعملت في وسط الأسلاك ، فلها خيوط شبيهة بخيوط صيد السمك حتى لا يراها المقتحم
        

م  50لاك بمعدل قد وضعت هذه الألغام على طول الأس  ل                      ان  و.  ألف لغم في آل عشرين آل آ

ين         ا ب ل م ى    3عرض الحق دة عن بعضها بحوالي               5 إل ام متباع ار، و الألغ ى    40 أمت نتمتر  50 إل .  س

ارا        إضافة إلى مراآز المراقبة على طول الخط و المعززة بالدبابات و المصفحات التي تنتقل ليلا و نه

  .دون توقف
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ول  ع                   رال ديغ ول الجن ال يق وريس وش ة خط م دود : " ن ماهي ى ح واجز عل د أقيمت الح وق

ام                 ق من الألغ الجزائر مع تونس و المغرب ، بصفتها منشآت دفاعية محمية بشكل دائم و مغطاة بعوائ

دخول    أو الأسلاك الشائكة ، و بفضل هذه التدابير لن تتمكن  القوات الثائرة التي تلج            بلاد من ال ى ال   إل

  .25ص ]61 [..."إلى الجزائر قبل عقد الصلح ، ما لم نقدم على فتح الطريق لها بملء إرادتنا 
  

   الآثار التي خلفتها حقول الألغام .2.2.1.2
         

دين                         شاط المجاه ى ن ر عل لبي آبي أثير س ة ت واجز الرهيب ذه الح ان له د آ       إلا أن الوضع .  لق

ة  ة لاحق ي مرحل ور      ف ث ط سيون ، حي ا الفرن م يتوقعه سية ل ائج عك رز نت ا أف ورا ملحوظ رف تط      ع

ام           ة الألغ رق إزال ى ط ة عل ة مدرب ب آامل شكلت آتائ ة و ت ه الحربي ر قدرات يش التحري              ج

  . 22ص  ]62 [المتفجرات و
         

ده وجود آلاف            إن خروج فرنسا من الجزائر لا يعني زوال خطر                              ا يؤآ ذا م هذه الألغام ، وه

 بلغ تعدادها حوالي  ة الألغام على الحدود الشرقية و الغربية لحد الآن ، و التي زرعت بأعداد جد آبير          

.  25ص ]61 [2 متر   1 ألغام في    4 أو   3 أي ما يقارب     2 آلم 11 لغم موزعة على مساحة      35000

ر موا   ى تغيي ر عل ة أث ل الطبيعي ان للعوام ا آ دد   آم ر ع دريجيا و آث ام ت ر الألغ د خط د تزاي ا ، فق قعه

ة سوق    سبة لمنطق نم ، فبالن اة الغ ال و رع ار و خاصة الأطف ع الأعم ن جمي وبين م ضحايا و المعط ال

تقبال              م اس ه ت ة بأن ذه الولاي وتى و جرحى      1163أهراس صرح مسئول مستشفى ه ين م ا ب  شخص م

 755 حوالي    1990 و   1962عدد المعطوبين بين     ، و بلغ     1963على إثر انفجار ألغام و ذلك سنة        

  .  عملية 50معطوب ، وبالتالي قدرت نسبة عملية بتر الأعضاء في السنة الواحدة بحوالي 
        

ى الجانب الاقتصادي ،                                        ضا الخطر عل اك أي ى الأرواح هن ام عل ك الألغ ى خطر تل إضافة إل

ة            حيث تعذر على المواطنين في هذه ال       اطق الفلاحة و استعمال الأراضي الزراعي ذلك سارعت     .من  ل

ز       ي ع ر ف اء الجزائ ن أبن ر م اة الكثي دد حي ت ته ي بات ام الت ذه الألغ ة ه ى إزال ة إل ة الجزائري الحكوم

ابين        . الاستقلال   سر انخفاض عدد الضحايا م ا يف ى حوالي   1975 و 1973وهذا م ة ،  111 إل      حال

  .298ص ]63 [1990 و 1981 حالة بين 35و إلى 
       

في " تنكرود" ذآرت الصحافة الوطنية أن حادث انفجار لغم بمنطقة          1997 في شهر نوفمبر                     

ى                      ة إل زال فعال ولاية بشار أسفر عن مقتل شخصين مطيلا بذلك قائمة ضحايا الألغام الرهيبة التي لا ت

ة ا   صائيات أن المنطق شير بعض الإح ذا ، و ت ا ه ي   يومن ة ه سية الجزائري دود التون ى الح شرقية عل ل
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ر من            ،   الأآثر تضررا   ام الأرضية أآث ذه الألغ سة     390و راح ضحية ه ة تب رد ، خصوصا بمنطق       ف

ة                    صدأ بفعل العوامل الطبيعي و سوق أهراس ، ولم يعد بعض هذه الألغام مميتا نظرا لما أصابها من ال

ساب الأ    ى ح ون عل سائرها تك ن خ ية ، لك ة    القاس ل برعاي ي تتكف ة الت ذلك الدول ع و آ راد و المجتم ف

  . 26ص ]61 [المصابين
         

ال ،                      ساء و الأطف ن الن ضحايا م ساقط ال شهد ت ة حاضرا ت ة النعام إن ولاي ة أخرى ف ن جه    م

ام     61فهذه المنطقة بحكم قربها من الخط الغربي شهدت       ل ، حسب إحصائيات ع أن 1997 قتي        ها ، ش

عيد   ي س أن ولايت ك ش ي ذل نة    ةف ا س ضحايا فيهم دد ال ي وصل ع يض ،الت والي 1996 و الب            15 بح

  .  75ص] 58[قتيل 
  

    التجارب النووية في الصحراء الجزائرية. 3.1.2
        

ن                         ر م ة أآث صحراء الجزائري هدت ال د ش ات   17 لق ة، بطاق ة نووي ة و تجرب ة  قنبل تفجيري

ستباح الأرض و أصحابها                 دما ت تجاوزت حدودها حدود التجربة و العقل والبحث العلمي ، آل ذلك عن

  .4ص ]64 [بهذه الرعونة و الإجرام و تدمر المنطقة و أهلها بهذا المستوى من الحقد البغيض
  

ا                    رات و التج رعين ، الأول بخصوص التفجي ي ف ب ف ذا المطل نعالج ه ي س ة الت رب النووي

رات                            ة عن التفجي ار المترتب اني فيتحدث عن الآث رع الث ا الف ر ، أم قامت فرنسا باستعمالها في الجزائ

  .النووية
  

   الصحراء الجزائرية آمخبر تجارب نووي فرنسي .1.3.1.2
        

يم                          ة التعت ت سياس سان، و مارس ة الأرض و الإن سا حرم تباحت فرن د اس ى   لق د عل  المتعم

ة،               ة في الصحراء الجزائري الأعداد الحقيقة للضحايا و سير التجارب النووية و مدى الطاقات التفجيري

ة                ةوآمي ات المشعة و أخفت الإحصائيات المتعلق ن النفاي  النفايات التي خلفتها التجارب ، و عمليات دف

ول      مما أدى بها إلى مواصلة تجاربها النووية عبر سنوا        . بالموضوع   ت طويلة ، متجاوزة حدود المعق

  .بتفجيرها سلسلة آبيرة من التجارب النووية المتعددة الطاقات 
  

ذ         : سلسلة التفجيرات النووية   –أولا                      رات من ري    13 بدأت هذه التفجي اريخ أول    1960 فيف  ت

ما أعلن عنه رسميا وهي    الجزائرية، هذه التفجيرات منها يضاتجربة لتفجير نووي فرنسي على الأر   

ين                    ة ب ا التفجيري راوح طاقته ى   10أربعة قنابل ذرية فجرت على سطح الأرض في منطقة رقان، تت  إل

در بحوالي              70 ة تق ة تفجيري ا ذات طاق اليربوع      70 آيلو طن، أآبرها و أوله سميتها ب م ت و طن، ت  آيل
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ة حوالي        سميت باليربوع الأ   1960 افريل   1تلتها تجربة ثانية في     . الأزرق    10بيض ، فجرت بطاق

ة سميت       .  سميت باليربوع الأحمر   1960 افريل   27ثم تلتها تجربة ثالثة في      . آيلوطن   ة رابع و تجرب

  .121ص ]64 [ آيلو طن لكل واحدة منهما10 و بطاقة 1961 افريل 25باليربوع الأخضر في 
       

م   100في الهقار الذي يقع حوالي       " أن أيكر "  آانت هناك أيضا تجارب باطنية في موقع                            آل

والي       ع ح ذا الموق ي ه ت ف د أجري ت ، وق مال تمنراس ين    13ش ا ب رة م لال الفت ة ، خ          1961 تجرب

ذه التجارب                         1966و   دة جهات ، وه اه من ع ة إي ل مخترق   وآان ذلك داخل أنفاق أنجزت داخل الجب

سطحية           وحسب تصريحات ال  . تتفاوت طاقاتها التفجيرية     سلطات الفرنسية فإنها انتقلت من التجارب ال

ار        إلى التجارب الباطنية ، لأنها تمكنها من التطبيقات السلمية للتفجيرات النووية ، ولإبعاد مخاطر الآث

  . الإشعاعية 
       

ة                               ميت بتجرب ي س ة الت ا التجرب ة منه ارب خاص ذه التج ة له ة علمي ت دراس د أقيم لق

"Monique "  ا ي بلغت قوته ة   127و الت ة الغرانيتي ي الكتل ن ف و ط يلا " آيل ان أف ار" ت ي الهق       . ف

ة    ى غاي ار إل ان و الهق ة رق ي منطق ت ف سا بقي إن فرن ذآير ف ة 1967و للت ار اتفاقي ي إط               ف

  .46 ص ]65 [ايفيان
        

ة هو      إضافة إلى ذلك فإن                        سيادة الوطني  عدد التجارب التي أجريت بعد إعلان الاستقلال و ال

ن   ر م ري  12أآث ي تفجي ا ف ت أوجه ات بلغ ف الطاق ة بمختل ة باطني ة نووي              " Rubis " تجرب

  . 21ص ]64 [ آيلو طن127 آيلو طن و الثانية 68الأولى بطاقة  "  Saphir" و 
  

ة    : ريين للإشعاع الذري تعريض الجزائ -ثانيا             اطق خالي لقد زعم الفرنسيون أنهم اختاروا من

ة        تهدفت المنطق سا اس ى أن فرن دل عل ل ي ك ، ب س ذل ت عك ع أثب اربهم، إلا أن الواق راء تج            لإج

ات ، من                      . و حضارتها  ات من مختلف الحيوان رات عين اء التفجي من ذلك أيضا أن فرنسا استعملت أثن

دوا ال و ال اء الجم ات و الم ابر و النبات ران المخ ط، وفئ ب و القط لاب و الأران اعز، والك          ب و الم

  . 45ص ]65 [الأغذية ، ولم تكتف فرنسا بذلك حيث أنها استعملت أيضا السكان آحقل للتجاربو
                     

ار       طريق قد تم استعمال رجال ونساء وزعوا حول مناطق التفجير ب         ل                     ة مدروسة، لملاحظة آث

يهم ار عل ار الانفج د الانفج اء أو بع واء أثن ام     .  س ة ق ر القنبل ل تفجي ه قب شهود أن ذآر بعض ال ث ي حي

ارهم                    الخروج من دي ر ب وم التفجي  العسكريون الفرنسيون بعملية إحصاء للسكان و للمباني، وأمروهم ي

، د آل عملية تفجير للقرى و القصور      بل وبع و آانت تجري إحصاءات دقيقة ق     . و الاحتماء بغطاء فقط     

ات و الأشجار                  شر و الحيوان ام و إحصاء الب سكان     . وآان يتم ترقيم جميع الخي ى ال وزع عل و آانت ت
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م     ى رواس ارة عل ي عب ابهم ، وه ى رق عها عل ون بوض لادات و يلزم دة  " clichés"ق اس ش لقي

ا  ي تعرضوا له ا.الإشعاعات الت ارات للأطب يم زي م تنظ ة  و ت اورة لمعاين سكريين للقصور المج ء الع

سان  ى الإن عاعات عل أثير الإش دى ت اخ           م سوء المن بة ل ر مناس ر غي رات التفجي ون فت ا تك ا م ، و غالب

  .و خاصة في فترة هبوب الرياح الموسمية والعواصف الرملية
       

تعمال                       ه باس م اقتراح ا ت و م ة ه ر فظاع ن الأآث سكر   200 لك ي مع سجون ف د م              مجاه

 "bousset "       ارات الذي آان يتواجد في تلاغ حاليا ، من أجل تعريضهم للإشعاعات وإجراء الاختب

  .عليهم ، وقد تم تقييد و صلب الضحايا حول منطقة التفجير 
  

   آثار التفجيرات النووية .2.3.1.2
   

س                       ان الفرن ذي آ ت ال ي الوق ترفع    ف ي س ة الت ة الذري را بالقنبل شرون خي ون و يستب يون يهلل

الي الصحراء                           الم أجمع ، أصبح أه ام الع واهم أم ستظهرون ق رى ، وي دول الكب مقامهم إلى مصاف ال

سان       ى الإن رة عل ات خطي ة انعكاس ارب النووي ان للتج د آ عاعات ، فلق وث بالإش واء مل شقون ه        يستن

  . 11ص ]66 [ت طويلة على التفجيرو البيئة حتى بعد مرور سنوا
       

ة الإضاءة                                          سنوات ، فكمي ك ال دا في تل فلقد آان السكان يظنون أن حرارة المنطقة مرتفعة ج

تخدموا   ا اس الأبيض ، آم دلوه ب شاش الأزرق أب ضعون ال انوا ي ذين آ وارق ال ة ، والط ت عالي آان

  . النظارات 
      

ادرة الحدوث                              في الفترة التي أعقبت مباشرة التفجيرات ظهرت بعض الأمراض التي آانت ن

دم                    د و ال ه سرطان الجل الي خاصة من ين الأه   من قبل مثل مرض السرطان الذي انتشر انتشارا فتاآا ب

ى     و الكبد ،    ذا المرض تصل إل رة  50فعلى حسب تقديرات الأطباء الشخصية فإن نسبة الإصابة به  م

ع وطني، أي  ض ستوى ال ى الم ة عل ابات المحتمل د  % 80ف الإص سرطان توج ابات بال ن الإص م

دى    . بالصحراء إضافة إلى مرض العيون  وتم تسجيل حالات عديدة من الإجهاض و النزيف الدموي ل

  . النساء و حتى الحيوانات 
       

شوهات       من ذلك أيضا تمت ملاحظة الوفيات المتكررة للأطفال ع                          ند ولادتهم ، بعضهم لديهم ت

ه عين واحدة                          ولادة لدي ال حديث ال ة أحد الأطف ذين شاهدوا حال خلقية و هذا ما ذآره بعض الأطباء ال

شوهات      . فقط على الجبين و أصابعه قصيرة جدا         فلقد أآدت التقارير الطبية حدوث معدل عالي من الت
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ل أو ممن تعرضوا للإشعاع ،             الخلقية بين الناجين و أطفالهم ممن آانوا في الأ         رحام وقت تفجير القناب

  . 157ص ]67 [هذا بالإضافة إلى حالات العقم التي أصبحت شائعة

ى                        دا ، حيث قضت الإشعاعات عل أما الانعكاسات على البيئة فقد آانت هي أيضا وخيمة ج

صحراو        اطق ال ا المن ز به ت تتمي ي آان ة الت ة المتنوع رات الطبيعي ت   الخي ة تمنراس ت ولاي        ية  فكان

ه    ف إنتاج رات توق د التفجي ن بع ح ، لك ا للقم ر إنتاج صحراوية الأآث اطق ال ن المن ى . م د تجل      فلق

و  ل ه اء دخي ي أصيبت بوب ل والت ي مست زراعة النخي ي الأضرار الت ذري ف البيوض " الإشعاع ال

  .            16ص  ]68 ["الذري 
         

ري                             ي فيف ان ف دة رق ن قاع ا م د رحيله سا بع إن فرن ذا ف ل ه د آ رت الآلات 1964بع  دم

ا      ا         . المستعملة في التجارب النووية و التي يصعب نقله وث بالإشعاع ، أم ا هو مل ذلك فعلت بكل م آ

دمير                             را قامت بت ر ضخمة، وأخي دا بواسطة آلات حف د ج ى عمق بعي ن في الأرض عل الباقي منها دف

  .لمؤدي إلى منطقة التفجيرات و ما يجاورها لكي تمحي جرائمها البشعة الطريق ا
       

ا              ل                    دة دول منه المغرب ، العراق ،      : قد لقيت التفجيرات النووية معارضة دولية شديدة من ع

سية في        . مصر ، اليابان ، آندا ، والاتحاد السوفيتي          ة الفرن دت الحكوم اك دول أي ا  و آانت هن تجاربه

ة        . من بينها ، بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية ، وألمانيا ، وهولندا              ة العام د أصدرت الجمعي وق

ى إجراء        . 1959 نوفمبر   20للأمم المتحدة قرارا في      د الرامي إل أبدت فيها تخوفها من الاتجاه الجدي

دء في      التي أ  اتالتجارب النووية على الجنس البشري إضافة إلى التصريح        دلتها الحكومة الفرنسية بالب

ر                 . إجراء تجارب نووية في الصحراء        ة في الجزائ ا النووي ى توقيف تجاربه سا إل الي دعت فرن  وبالت

   . 3ص ]69[
       

ى                                    الواقع أن إقدام فرنسا على تفجير قنبلتها في أرض غير أرضها ليس فقط تعديا صارخا عل

اع        د العربي و القارة الإفريقية بكاملها ، و لكنه تجسي          الجزائر و على المغرب    سا عن إجم  لخروج فرن

  .     2ص ]70 [العالم و تحديها لعواطف شعوبه وتوصيات الأمم المتحدة
      

ا                                 ة ، بحيث أنه ا من المتابع م يعقه ة ل سا من الأراضي الجزائري من ذلك أيضا أن ذهاب فرن

ة                  بقيت بواسطة الوسا   ا و للحال ا و متقصية لأخباره اطق تجاربه ئل التجسسية متابعة لما يحصل في من

اون التقني و العلمي                 م بعث      . الصحية للسكان حتى سنوات التسعينات ، وذلك تحت غطاء التع حيث ت

أطباء و مهندسين لمتابعة الملف النووي ، فوجهوا للعمل في المناطق الصحراوية و في الولايات التي                 

ة و الصحية                . يها التجارب   وقعت ف  ة و المناخي ذلك لمعرفة آثار الإشعاع بعد التفجير و التغيرات البيئي

  . الواقعة 
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ر                  ر من أآث ة تعتب سية بالصحراء الجزائري ة الفرن إن التجارب النووي ا سبق ف نتيجة لكل م

صحراوية  اطق ال سيين سخروا سكان المن ك لأن الفرن ة و ذل شرية الجرائم عدواني ة ب وا عين      لأن يكون

سرية التي                       ات ال ة ضمن الملف و عرضتهم للإبادة الشاملة و البطيئة ، فقد صنفت فرنسا الملفات النووي

ة و موضوعية الدراسات                ألا يستطيع سواء العامة      ى علمي ر عل و المختصون الاطلاع عليها هذا ما أث

  .التي تعرضت إلى هذه التجارب و هي ضئيلة على العموم 
  

   إتيان تصرفات محرمة ضد المدنيين الجزائريين. 2.2
         

ي أن يلج                           ة لا ينبغ صرفات محرم ود ت ا بوج بق و أن قلن د    أس ث يع اربون بحي ا المتح  له

دنيين             ى الم ع عل ك التي تق ذه التصرفات تل م    . ارتكابها من جرائم الحرب ، و من ه ا ه دنيين هن و الم

  .  ينتمون إلى القوات المسلحة و لا يشترآون في المعارك الحربية أولئك الذين لا
      

اك                        ت هن ه فكان شعب و إجهاض مقاومت ر ال سكرية لقه اليب الع سا جل الأس د اتبعت فرن فق

ريين ،    المواطنين الجزائ ل ب ي التنكي سكريين ف ضباط الع نن ال سكان ، وتف ة لل ادة جماعي رائم إب ج

  .51ص ]71 [...  في محتشدات عسكرية ، واستخدام الكلاب المدربة لمصارعة الإنسان وتجميعهم
      

ري                           دنيين الجزائ ق الم ي ح سا ف ا فرن دة ارتكبته ة عدي صرفات محرم اك ت ا نفهن ذا م   ، وه

ل إل                       م ننتق ادة في المطلب الأول ، ث ذيب   سنعالجه في هذا المبحث ، من خلال دراسة جرائم الإب     ى التع

ر                  إو المعاملة اللا   اري و النفي و الحبس الغي نسانية في المطلب الثاني ، وننتهي بدراسة الترحيل الإجب

   .مشروع في المطلب الثالث 
  

     جـــرائـــم إبادة الجنس البشري. 1.2.2
        

ت                      ري آان شعب الجزائ ي حق ال ت ف ي ارتكب ادة الت رائم الإب ى  إن ج ضاء عل ى الق دف إل  ته

باعا                   الشعب ة إش  الجزائري و استئصاله ، فقد آانت الجزائر مسرحا لأبشع سلسلة من الجرائم المرتكب

ررات الحرب            رر من مب ذ أن    . لنزعة إجرامية جامحة ، دون أن يكون لها مب سيون من ضباط الفرن فال

ا يصعب        دخلوا بلادنا و هم يريقون دماء سكانها، وينظمون مذابح جماعية            دان لفظاعته تقشعر لها الأب

  . أو بساطتهم  العقل على تصورها، آل ذلك دون مراعاة لضعف السكان
            

ك                           فظاهرة الإبادة و المذابح الجماعية لازمت سلطات الاحتلال طيلة تواجدها في الجزائر وذل

  .115ص ]72 [دون انحصارها في مدة زمنية معينة
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ار بعض المجازر التي                                          ا اختي د ارتأين ري فق شعب الجزائ ة في حق ال لكثرة المجازر المرتكب

ول                      سي و التي تجاوزت حدود المعق . تظهر فيها بشاعة و فظاعة الأفعال التي ارتكبها الاحتلال الفرن

و مخصص              اني فه رع الث اي  8لمجزرة  فسندرس في الفرع الأول مجزرة قبيلة العوفية ، أما في الف  م

   .1961 ، أما الفرع الثالث فسندرس فيه أحداث أآتوبر 1945
  

  مذبحة قبيلة العوفية. 1.1.2.2
      

سي ،                                     ستعمر الفرن إن المقاومة التي أظهرها الشعب الجزائري في بداية الاحتلال فاجأت الم

ذي أوصله           مما أدى به إلى اللجوء لاستعمال أساليب القسوة الشديدة         شيء ال  في معاملة الجزائريين ، ال

  . إلى ارتكاب مجازر جماعية في مختلف مناطق الوطن ، وأهمها مذبحة قبيلة العوفية
       

ه العسكرية    " Di Rofigo"  أعطى الدوق 1832ففي ليلة الخامس من شهر افريل                     تعليمات

ذا                    لإبادة قبيلة العوفية المقيمة عند وادي      ة ، آل ه ة نائم ن آانت القبيل يلا أي  الحراش ، وقد تم الهجوم ل

سية شكت ب وات الفرن وثيألأن الق سلب مبع اموا ب ا ق سعيد "  ن أفراده ن ال ات ب لاء ، " فرح د عم أح

ان        ة الزيب رأة                 ف. فرنسا في منطق ين الرجل و الم صغير و لا ب ر و ال ين الكبي ادة ب رق الإب م تف د  . ل وبع

ة تمت                         إجراء التحقيق لا   ذه القبيل ة ، و نجد أن شيخ ه ذه العملي حقا تبين أنه ليس للقبيلة أي ضلع في ه

د                            ك فق شع من ذل ه ، وأب ى قبيلت ه أو عل ة علي وت التهم محاآمته محاآمة صورية و أعدم رغم عدم ثب

دوق     قطعت رأس الشيخ  ى ال ة إل ى الطبيب      Di Rofigoو حملت هدي ه إل رع ب ذي تب  Bonafon ال

 ]55 [أفراد القبيلة لإجراء تجربة علمية تثبت أن الإنسان يموت مباشرة بعد قطع رأسه     هو ورأس أحد    

                     . 219ص
  

 1832 افريل 16 في تقرير أرسله إلى القيادة العسكرية بتاريخ Di Rofigo يسجل الدوق                    

ة           : " مايلي   ون              لقد فاجأنا قبائل في سهل المتيجة و هي نائم ا الفرسان يحمل ان جنودن ودة آ  ، وفي الع

د وضعت في معرض                      دماء فق الرؤوس البشرية على أنصال سيوفهم، أما أجزاء الأجسام الملطخة بال

ن            ة و أذانه واعدهن المقطوع ي س ي ف ساء و ه ي الن ى حل ون عل اس يتفرج ان الن زون، وآ اب ع  ب

   ".المبتورة 
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لاء البشرية تهدف الى بث الرعب بين السكان و آسر إرادة لقد آانت معارض الدماء و الأش                

 على هذه المذبحة أصيب بمرض   Di Rofigo ونتيجة إقدام .المقاومة بأشد الوسائل شراسة و فظاعة

  .        50ص  ]56 [عصبي و نفسي حتى أصبح يتخيل أرواح الأبرياء أشباحا تطارده آلما حل الظلام

             

 على سؤال وجهه له أحد مرافقيه       1845سنة   " Montagnac" يجيب أحد العقداء الذي هو                     

تسألوني ماذا نفعل بالنساء اللائي نأسرهن ؟  : " ماذا تفعلون بأسراآم من النساء ؟ فيقول : المتمثل في   

زاد العلن  ي الم ات ف ع الأخري م نبي الخيول ، ث ادل بعضهن ب ائن و نب تفظ ببعضهن آره ا نح ل إنن ي مث

رب    ا الع ارب به ي يجب أن نح ة الت ذه هي الطريق د  ... المواشي ، وه ذين تزي ال ال ع الرج ل جمي قت

 Marquèse و إرسالهم إلى جزر  الأطفال سنة ، والاستيلاء على جميع النساء و        15أعمارهم على   

  . 105ص ]73 ["وباختصار القضاء على آل من لا ينحني آالكلب تحت أقدامنا ... 
        

ة                       اء توقف المقاوم ى أثن دنيين حت ل ضد الم ة التقتي سكري بممارس د الع ذا القائ تهر ه د اش فق

تراتيجيته          سجن  وإس ي ال داع ف ن الإي دلا م رؤوس ب ع ال ضيل قط ي تف ل ف ته تتمث سلحة ، وسياس الم

سهم                  ار لجن ى اعتب د       . المفضلة آانت حرب الإبادة و تقتيل السكان الأصليين دون أدن ذا القائ ذآر ه و ي

ه  ي آتاب دي " ف ائل جن ارك " رس ي إحدى المع ع الوحشي ف ن " ... واصفا القم ى م د أحصينا القتل لق

سيط هو                           سبب ب ذآر ل اد ي النساء و الأطفال فوجدناهم ألفين و ثلاث مئة قتيل  أما عدد الجرحى فلا يك

  . 69ص ]74 ["أننا لم نكن نترك جرحاهم على قيد الحياة 
  

   1945 مــاي 8 مـجـازر .2.1.2.2
       

ام                   ع ع هد مطل د ش ان  1945 لق اب البي ة أحب ي حرآ ل ف ة تمث ة الوطني        تطور ملحوظ للحرآ

اك                       ريين، وآانت هن ال إعجاب الجزائ ذا الحزب ين دأ ه اس و ب سيد فرحات عب و الحرية التي قادها ال

  .  70ص ]75 [1945مظاهرات بداية من مارس 
        

ة               1945إن ماي                      ر بمثاب الي اعتب اء ، وبالت  شهد نهاية الحرب العالمية الثانية  وانتصار الحلف

ة      ر الآخرين ،                         . يوم عيد للحري ال من أجل تحري ى ساحة القت ضا عل افحوا أي ريين آ ا أن الجزائ و بم

ى   فأرادوا انتهاز هذه الفرصة للمطالبة بالحرية ، وأرادوا أيضا تذ      ا عل آير الحلفاء بالعهود التي قطعوه

ه سنة                             م الإعلان عن ي ت ذي هو تصريح دول سي ، و ال اق الأطل ا في الميث أنفسهم و المنصوص عليه

ق           1941 دون تفري شعوب ب ع ال ر جمي ى تحري ؤدي إل د أن ي صر لاب رب أن الن اء الح د أثن  ، و أآ

ة          ولبلوغ هذا الهدف نظم أنصار البيا     . عنصري أو لوني أو ديني       ر آاف ن و الحرية مظاهرة شعبية عب

ذي                         . مدن الجزائر    اي وال شهر م وم الأول ل ة من الي ى بداي د جرت المظاهرات الأول ة فق و في الحقيق
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ال   د العم ق عي ابع       . يواف ن الط ر ع اهرات للتعبي يم مظ بة لتنظ ذه المناس شعب ه زب ال نم ح د اغت فق

سية        السياسي و الوطني و المطالبة باستقلال الجزائر ، مما   وات الأمن الفرن شادات مع ق ه م  ترتب عن

  . 12ص ]76 [أدت إلى إطلاق النار على المتظاهرين

رلين في                  3في يوم                 ماي في مدينة عنابة ، خرج أيضا متظاهرون مستغلين إعلان سقوط ب

ارب   ا يق اهرة ضمت م يم مظ اء لتنظ دي الحلف هدها  .  شخص 500أي اهرات ش دة مظ ى ع إضافة إل

روح                       الأس ريين ب د شحنت الجزائ اني، فق ة التحضير للأسبوع الث بوع الأول من ماي و الذي آان بمثاب

  .      ماي ، لكن هذه الهدنة هي التي أشعلت الأحداث في اليوم الموالي7و تم إعلان هدنة يوم . التحدي 
        

عارا                    ات و ش ة سطيف بلافت ي مدين زود المتظاهرين ف د ت ون من فق ام المنظم ة ، وق ت وطني

دة                        سلمي للمظاهرات ، و في م د الطابع ال أفراد حزب الشعب بتجريد المتظاهرين من آل سلاح لتأآي

ة                 رددين شعارات مختلف ة سطيف ، م م شوارع مدين قصيرة تمكن المتظاهرون من الاستحواذ على أه

ا  ى : منه سي، تحي اق الأطل ا الميث تعماري، يحي ام الاس سقط النظ اآم   فلي ن و إي رة، نح ر ح    الجزائ

  .  54ص ]77 [سواسية
         

اء     " سعال بوزيد "في أثناء المسيرة رفع شاب جزائري يسمى                           ، علم الجزائر وسط أعلام الحلف

م                       ه ، ث ه فقتل ى حامل فجأة خرج رجال من الشرطة فأرادوا الاستيلاء على العلم و أطلق أحدهم النار عل

ان                  أطلق آخر  ا آ ى هؤلاء فم ون من الشرطة الرصاص على جمهور المتظاهرين فاستولى الرعب عل

امرا               ان ع ذي آ ة ال ى سوق المدين وا إل ة ، واتجه داءات    . عليهم إلا أن ينتشروا في المدين م سمعت ن ث

د قصد     . للجهاد و تم هناك تبادل للسلاح الأبيض بين المتظاهرين          ل سعال بوزي فاتجهوا إلى مكان مقت

  . نتقام الا
  

اهير             4في غمرة هذا التوتر تم قتل                          اه الجم ار تج ين الن دخل رجال الأمن مطلق ين ، ليت  أوربي

ين سكان              . 14ص] 76[مخلفين عدد لا يحصى من القتلى        ار سطيف ب شرت أخب و بسرعة مذهلة انت

أحرقو           ة سطيف ف ة لناحي رى التابع ة آل الق اموا بمهاجم ذين ق اجموا    الضواحي ال د ، وه ا مراآز البري

ونفس المظاهرات جرت في مدينة قالمة و هي أيضا لقيت   ،الفرنسيينمراآز الدرك و قتلوا العديد من   

  .      نفس القمع الفرنسي
      

و ابتداء من هذا اليوم بدأ العمل العسكري     . 1945 ماي   11 استمرت المظاهرات إلى غاية                      

دأ القمع   المنظم ، حيث    د  . تم حشد عدد آبيرة من القوات العسكرية مدعمة بسلاح الجو و البحر و ب فق

ان س رى  آ ى الق ذائف عل ق الق و يطل ن     لاح الج ر م دد آبي ة ع وم بقنبل ضا يق ان أي ران فك ا الطي ، أم
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دة    المداشر، ود  ا عدي ات القصف أيام وم العشرين من شهر جوان      .امت عملي ة الي ى غاي دت إل  و امت

  . قالمة بمنطقة 
       

الات                         ا اغتي شيات ترتب عنه شكيل ميلي قد تم أيضا تسليح المدنيين من المعمرين الذين قاموا بت

ا هو سري         المعتقلين ، ففي       . آثيرة ، منها ما هو علني ومنها م شدات ب سجون و المحت د امتلأت ال وق

د عن           ا يزي ى م دام       ج10000مدينة سطيف وحدها ألقي القبض عل بعض وإع ذيب ال م تع ري ، ت زائ

  . البعض الآخر 
      

ل                       سكري ، فمث ع الع ان القم ضائي مك ع الق ذ القم م أخ راب   4560ث ل الت ر آام سجونا عب  م

  . 71ص ]77 [ منها 28نفيذ  حكما بالإعدام تم ت99الوطني أمام المحاآم الفرنسية التي أصدرت 
        

دنيين                      من                    وا الم سيون ، حيث أحرق ا الفرن نن فيه ة تف اليب قمعي م استخدام أس ه ت  ذلك أيضا أن

روا بطون الحوامل                        ات ، وبق ع الحيوان البنزين في حظائر بي الأحياء بعد جمعهم بالعشرات و رشهم ب

شيوخ                                وا بال ى ، وألق را أم أنث ا في بطن الحامل ذآ ان م ديين إن آ ين جن ان زجاجات خمر ب      على ره

ا  ا أيام ين، وترآوه ؤذي الأوربي ى لا ت الجير حت ث ب وا آلاف الجث ا رش ائرات، آم الي الط ن أع          م

ا         ون ابتهاج ريين، ولتك ن الجزائ ا م ي حي ن بق رة لم ون عب ات لتك فة الطرق ى أرص الي عل      و لي

وا           . 328ص ]78 [للأوربيين حي وانتهكت الأعراض و نهبت الأرزاق ، وشغلت الأفران خاصة في ن

اء   واطنين الأبري ث الم تهم جث ران تل ت الني د آان ة ، فق ول  . قالم ى دخ سكان عل رون ال انوا يجب د آ وق

  . أآواخهم الطينية لتمر عليهم الدبابات ، وآانت النتيجة أن تتحول الأرض إلى عجينة من الطين والدم 
        

ك المجزرة ا                             ائج تل سية بنت لوحشية فقامت بحل الحرآات و الأحزاب           لم تكتف الإدارة الفرن

ن   ر م ة عن آثي ات اللاحق د أسفرت المحاآم بلاد ، وق ة ال ي آاف ة ف ام العرفي سياسية و إعلان الأحك ال

ك              ى ذل ة إضافة إل وق المدني ان من الحق الإعدامات و الأشغال المؤبدة و النفي خارج الوطن ، والحرم

  . يات القمع و التعذيب و المطاردات الآلاف من المصابين نفسيا و عقليا نتيجة عمل
         

ب                           ن جان ضحايا م صر ال ات ح ة أن عملي صادر التاريخي د الم شي تفي ع الوح ذا القم ام ه أم

ر أن عددهم لا يتجاوز             سية تعتب الإدارة الفرن  1340الجزائريين تبقى محل تأويلات و شكوك آبيرة ف

 العسكرية التي شارآت في المجازر صرحوا بوجود حوالي               ضحية ، غير أن بعضا من الشخصيات      

دة   .  De Serres ، العقيد Schoenالعقيد : من هؤلاء القادة نجد ،  ضحية 6000 ادت جري وقد أف

وم    ايمز لي ورك ت سمبر 26نيوي ين   1946 دي راوح ب دد يت حية  18 آلاف و 7 أن الع ف ض ا .  أل      أم

ة  درت جمعي د ق ريين فق ى بحوالي من جانب الجزائ سلمين القتل اء الم ين 85العلم ي ح ل ، ف     ألف قتي
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م            ى رق ري عل شعب الجزائ سنة                45أبقى حزب ال ريين ب ة الجزائ رتبط في مخيل داد رمزي ي   ألف آتع

             . ، لكن العدد الحقيقي هو ما جاءت به جمعية العلماء المسلمين16ص  ]76 [1945

                      

و                       ضحايا ه مية لل ة الرس الي القائم إن إجم ين ف ن الأوربي ى م سبة للقتل ا بالن       شخص ، 88أم

 ضحية ، حيث أن القائمة التي أصدرتها مصالح الحاآم            102و العدد الحقيقي للضحايا الأوربيون هو       

 .86ص ]77 [العام آنذاك آانت غير آاملة
  

  1961 أآتوبر 17أحداث . 3.1.2.2
        

ك                                    تم تشديد الخناق على المهاجرين الجزائريين في فرنسا من طرف الشرطة الفرنسية ، وذل

ة                            ة جبه ا مناضلو اتحادي ام به ة التي ق ات الفدائي صاعد العملي د ت لعزل هؤلاء عن ثورتهم ، خاصة بع

س          شآت الفرن ست المن ث م سية ، حي دن الفرن م الم ي معظ سا ف وطني بفرن ر ال صادية التحري     ية الاقت

ذيب                   .  125ص ]79 [الهامة ائل القمع و التع ى شتى وس ا إل . مما أدى السلطات الفرنسية إلى لجوءه

وم    تراتيجية تق تم وضع إس ريين، ف ال الجزائ ستمرة ضد العم داءات والمضايقات الم ى الاعت إضافة إل

ريين ، و فرض حظر التجو            سية من الجزائ شوارع الباري راغ ال ة من   على أساس إف وبر  5ل بداي  أآت

  . ، فعم السخط أوساط العمال الجزائريين  11ص ]80 [1961
       

رات  1961 أآتوبر   17 في مساء يوم الثلاثاء                         و مع موعد خروج العمال الجزائريين من مق

ا لق                   يلا تطبيق ة و النصف ل ساعة الثامن دءا من ال ازلهم ب دخلوا من ودوا أن ي رار الحظر  عملهم حيث تع

رار و الخروج                 . المفروض عليهم مؤخرا     ك الق و لكن في هذه الليلة قامت الجالية الجزائرية بخرق ذل

سية         شرطة الفرن رارات ال عنه استجابة إلى أوامر فيدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا و مناهضة لق

  .  399ص ]Maurice Papon  ]81و قمعها ممثلة في شخصية محافظها
       

ى                         د عل ريين بالتواف اجرين الجزائ ن المه وع م دأت جم ساءا ب سابعة م ساعة ال دود ال ي ح فف

اريس           سية في ب ر من        . الساحات و الشوارع الرئي ى ساحة           30إذ خرج أآث ين إل      ألف متظاهر متجه

را "  ذا لوق        " الأوب اهرين ، وه ع المتظ ة تجم ون نقط ار لتك ا الاختي ع عليه ي وق ب   الت ي قل ا ف      وعه

ذه الجموع في مظاهرة            .  139ص  ]82 [باريس ساء من آل             و قد سارت ه لمية تضم رجالا و ن س

ن ارات    س رددين عب ضانهم م ين أح الا ب ضهم أطف ل بع ر    : ، يحم ع حظ م لرف ة ، نع ر جزائري الجزائ

صادم             ...التجول، لا للتمييز العنصري    يا للت ة تحاش وات    ولم يخرج المتظاهرين الأعلام الوطني  مع الق

ت    سي ، فكان شعب الفرن ة لل سية أو مهين ة الفرن ة للحكوم ة معادي نهم أي آلم صدر م م ت سية ، ول الفرن

  .  3ص ]83 [المظاهرات منظمة تنظيما محكما و في هدوء تام
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سارعت            " Neuilly" وصولا إلى جسر                      ذا الجسر، ف ور ه سية دون عب شرطة الفرن حالت ال

ة                      إلى   ة دامي ى معرآ ساحة إل دموع، حيث تحولت ال سيلة لل إطلاق النار على المتظاهرين و القنابل الم

ضحايا    ن ال د م ا العدي قط فيه احة      . س ا س رة منه رى آثي اآن أخ ي أم ضا ف ذا أي ع ه  Saint" ووق

Germain " احة ي  " l'Etoile" ، و س احة الحي اللاتين سية تضرب . ، و س شرطة الفرن فكانت ال

  . يين و تنهال عليهم بالعصي و مؤخرات البنادق بدون تمييز بين الرجال و النساء الجزائر
      

شدات                                         ى المحت ر دفعات إل م عب ة نقله ى غاي ساحات إل ريين يحشرون في ال فمن  . آان الجزائ

صي           ادق و الع أخمص البن ربا ب شرات ض ل الع يهم قت وض عل ريين المقب ن الجزائ من الآلاف م         ض

م   ن حط نهم م ؤوس ، فم ه ، و الف سرت عظام ن آ نهم م ه و م ن  رأس ابعه م رت أص ن بعث نهم م       و م

أوامر المحافظ         ك ب درك ، وذل شرطة و ال رق ال د   .  Maurice Paponطرف رجال الأمن من ف       فق

شرطة يلق       راد ال ان أف د آ ان، وق سير آالودي اهرات ت هدت المظ ي ش اء الت ي الأحي دماء ف ت ال ون آان

والهم          ن أم دهم م د تجري ذا بع صهم، وه ن فح شرعيين م اء ال ع الأطب سين لمن ر ال ي نه ضحاياهم ف         ب

   . 10 ص ]84 [و ساعاتهم
  

بعد انتهاء المظاهرات تفننت الشرطة الفرنسية في تعذيب المعتقلين في المحتشدات بمختلف                                 

ذا المو           د راح ضحية ه ر من                  وسائل التعذيب ، فق سية عدد آبي شرطة الفرن قف المتعنت من طرف ال

  .     المفقودين و القتلى
     

د                       سية بع شرطة الفرن سف ال ى تع اجهم عل ون احتج ام  17 واصل الجزائري د ق وبر ، فق  أآت

وطني بفرن         و ذلك    ساعة   24التجار بإضراب عام و لمدة       ر ال . ساتنفيذا لتعليمات فيدرالية جبهة التحري

ي  ر   19وف ي الجزائ رهم الأصلية ف راهم و مداش ى ق ريين إل ل الجزائ دء بترحي م الب وبر ت ي.  أآت      وف

ن 20 راح أزواجه إطلاق س ة ب ال للمطالب ساء و الأطف وبر خرجت الن م .  أآت ت له شرطة آان إلا أن ال

هذا في الوقت      . بالمرصاد، حيث أوقفتهم و اقتيدوا إلى أقسام الشرطة فلم يسلموا من عمليات التعذيب            

  . الذي بدأت فيه جثث الجزائريون تطفوا فوق نهر السين
         

وق            1961 أآتوبر   17تعتبر مظاهرات                         د حق  من أبشع ملفات جرائم الحرب المرتكبة في بل

سلمية و الم                   جازر  الإنسان ضد المناضلين العزل ، فقد آشفت هذه الأحداث التي تخللت المظاهرات ال

د المجرمين   دى حق سين عن م ر ال ي نه ا ف م رميه ي ت ة الت اجرين و الجثث المكبل ة ضد المه المرتكب

  .  2ص ]85 [الفرنسيين و نوايا الاستعمار البغيض
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ودين إلا                                         ى و جرحى و مفق ين قتل دد ب أسفرت هذه المظاهرات على خسائر بشرية آبيرة الع

ع      أن السلطات الف  ى القمع الواق ستر عل ة و الت ففي  . رنسية سعت بواسطة تصريحاتها إلى إخفاء الحقيق

اك         1961 أآتوبر   18تصريح لها يوم     ين ، وأن هن ريين هو اثن ى من الجزائ  64 أقرت أن عدد القتل

رأي                  ا مغالطة ال جريح ، ويعتبر هذا التصريح من ضمن التصريحات العديدة التي حاولت عن طريقه

  . 184ص ]82 [العام
        

اك                                  ل   300أما أغلب المصادر الحالية فتتفق على أن الإحصائيات أآثر من ذلك بكثير فهن  قتي

يهم في نهر    226نهم راح ضحية القمع الوحشي من بي      سين  شخص تم رم ى   5ص ]86 [ال ، إضافة إل

  .  8ص ]87 [ جزائري10000اعتقال ما يزيد عن 
      

ل                                      سين ، و ترحي  لقد وصلت وحشية الشرطة إلى رمي المهاجرين أحياء و أموات في نهر ال

رحلين               غ عدد الم د بل وطن الأم ، وق ى ال ذاب إل د الع ذيبهم أش م و تع د التحقيق معه نهم بع ر م عدد آبي

ة                  .  شخص   15000 رى و المداشر الجزائري ة في الق ة الجبري غ  . فقد فرضت على البعض الإقام وبل

سيا         400دد المفقودين   ع دهورين نف وقين و المت  أيضا مفقود ، هذا إلى جانب عدد من المرضى و المع

  .  نتيجة قسوة المعاملة و شناعة التعذيب داخل المعتقلات والمحتشدات الفرنسية
       

ل العنف  عبر موريس بابون عن رضاه بما قامت به الشرطة الفرنسية و حفزهم على استعما                                

ة                     مع آل عربي مسلم مع ضمان الحماية القانونية لهم، وقد جاء في اجتماعه مع مجلس وزراء الداخلي

واطنين لخرق الإجراءات المفروضة التي أعاقت                     أنه يحمل جبهة التحرير الذنب، لأنها استعملت الم

  .  184ص ]82 [حرآتهم
         

دي لمقاطع                     س البل د المجل د    عق دمت ض ي ق شكاوى الت ي ال ر ف سة خاصة للنظ اريس جل ة ب

ك إصدار  تج عن ذل ات ، ون ى آل الاتهام ابون نف شرطة ، إلا أن ب ابون ووحشية رجال ال وريس ب م

ك                    قرار بتوجيه الشكر إلى شرطة باريس ، و قد أذاعت هذا القرار مختلف وآالات الأنباء ، وصدر ذل

  .  2ص ]88 [1961 أآتوبر 22القرار يوم 
       

م إدراج القضية                                ن ت  تزامنت الأحداث مع انعقاد الدورة السابعة عشر لهيئة الأمم المتحدة ، أي

وم   ي ي شة ، فف ة للمناق ي ج  19الجزائري ا ف ى إدراجه سياسية عل ة ال ت اللجن وبر وافق ال د أآت ول أعم

   .1ص ]89 [الدورة ، وآان ترتيبها الخامس في المناقشة
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ة                     وبر 17إن جريم اليب   1961 أآت ع الأس ا جمي تعملت فيه رب اس ة ح ا جريم باعتباره

ذيب     ال العشوائي        ... الوحشية آالقتل الجماعي و تعميم التع ون من حملات الاعتق د عانى الجزائري   فق

شيم ا       ى ته ذي أدى إل رح ال ضرب المب ذيب و ال سجون و التع ي ال زج ف داهمات و ال رؤوس ، و الم ل

  .        4ص  ]90[والاعتداءات و الاستفزازات العنصرية 
        

ادة                             تعمار وخاصة في ارتكاب مجازر الإب ى وحشية الاس ة عل شاهد الدال ذه الم د ذآر ه  بع

ين            ر من ب ستعمر و التي تعتب الجماعية ، نضيف إليها بعض الأساليب والأعمال التي آان يقوم بها الم

  : أساليب القتل الشنيع الانفرادي التي مورست في الجزائر فنجد منها 

  .  القتل بواسطة الكلاب -

  .  الموت البطيء -

  .رمي الأشخاص من فوق الجسور -

  .الرمي من طائرات الهيلكوبتر  -

  .191ص] 91[... إضافة إلى الرمي في بئر ثم يردم عليه أو يملأ بالماء  -
  

  ريين ومعاملتهم معاملة غير إنسانية   تعذيب الجزائ. 2.2.2
       

ي خريف                      ويزة"  وقعت 1957ف زل ل أحري ذاك  "   اغي ا آن ان عمره ي آ دة الت  20المجاه

شديدة                    ا ال رغم من جراحه ى ال د مشارف العاصمة وعل سيين عن ين الفرن وات المظلي عاما ، في أسر ق

م  د ت ابق فق تباك س ي اش ا ف ي تعرضت له ك  الت سجن ، حيث تعرضت لهت ى ال ا، و أرسلت إل  اعتقاله

ا                         ر عليه د أن عث ا بع ى إنقاذه سي عل العرض والتعذيب المتكررين، قبل أن يعمل طبيب عسكري فرن

  . ملقاة وسط قذرات السجن
       

ا            " اغيل احريز " تحدثت   2000في صيف                         ا التقته رة ، حينم سجن لأول م    عن تعذيبها في ال

 " Florence Beaugé " مراسلة صحيفةle Monde  ر ذي     .   في الجزائ ذا الحوار ال ونتيجة له

تم نشره على الصفحة الأولى في الصحيفة الفرنسية أصبحت لويزة الشرارة التي أطلقت جدلا واسعا                   

  . 3ص ]92 [حول التعذيب الذي مورس في الجزائر إبان الاحتلال الفرنسي
       

ذيبها      " اغيل احريز"  في الوقت نفسه لم تتردد                         ذين حضروا تع ضباط ال ات ال في فضح هوي

سيين    " Jack Massu"  وآان أبرزهم ين الفرن وات المظلي د    . قائد الفرقة العاشرة في ق ان ق ماسو آ

ا ، فم                         ويزة هادئ ى ل ان رده عل ر وآ ذيب في الجزائ سي للتع   ع اعترف منذ زمن باستخدام الجيش الفرن

صداقية  هادتها ذات م ال أن ش ه ق ذيبها، لكن هد تع ه ش ذآره أن دم ت ال بع ه ق اك .  2ص ]93 [أن       هن
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رال  ضا الجن هMarcelle Bigardأي ذي اتهمت لة ال ي    المناض ان يلق ه آ ال أن ذي يق ذيب، وال  بالتع

ه            ه بأن ا قالت رب ، وصف م اء الح ة أثن ائرات المروحي ن الط ريين م سجناء الجزائ سيج" بال ن ن     م

  . 2ص ]94[" الأآاذيب 
      

 84 ، الجنرال البالغ من العمر Paul Aussaresseغير أن أآثر الردود نارية أتى من                     

دافع فيه عن استخدام التعذيب واعترف بتنفيذ  . 2000في خريف  le Mondeعاما ، في مقابلة مع 

ه        ل      إعدامات سرية واغتيالات سياسية ، بحيث أن ام بقت ا أعطى             24 ق  شخصا من سجناء الحرب، آم

  . أوامر لقتل المئات من المشبوهين بدون محاآمة 
    

ع                        ي ربي شرها ف ي ن ه الت ي مذآرات وان 2001وف وات الخاصة" بعن ر : الق -1955الجزائ

شبوه ج             " 1957 ى م ذيب عل ري رفض   يكتب عن مآثره بأسلوب تمجيدي، فيعترف أنه مارس التع زائ

ه مات    " الاعتراف إلى أن مات متأثرا بالتعذيب فيقول         ى أن لم أآن متأثرا بوفاته بل آنت قد تأسفت عل

   .33ص ]95 ["دون أن يدلي باعترافات ، فلم أخجل لذلك و لم أشعر بالذنب 
       

رعين                        ي ف ب ف ذا المطل ندرس ه ة  :  س سياسة قمعي ذيب آ ضمن التع ا  الأول ي سية ، أم  فرن

ذيب     ستعمر لتع ستعملها الم ان ي ي آ شية الت اليب الوح ر للأس ه ذآ أتي في اني في رع الث سبة للف بالن

  .الجزائريين 
  

   التعذيب آسياسة قمعية فرنسية     .1.2.2.2
       

سا في ا                                         ا فرن اليب الاستعمارية التي انتهجته رز وأشهر الأس ر  لقد آان التعذيب من أب لجزائ

تقلال     ة بالاس ن المطالب ي ع سلام و التخل ر و الاست ى التقهق ري عل شعب الجزائ ام ال نن . لإرغ د تف وق

  .  60ص ]71 [الفرنسيون في مختلف أنواع التعذيب التي لا تمت بصلة إلى الإنسانية
     

ش                            ري ،  فلا يمكن وصف عمليات البطش و الإرهاب التي مارستها فرنسا على ال عب الجزائ

سجون     الهم ال د إدخ تنطاق ، أو بع اء الاس ذيب أثن ا تحت التع شهد إم ل است ات التنكي       فمن تعرض لعملي

د الاستقلال              اك       . و المستشفيات في حالة إغماء أو الاحتضار أو بع الجنون ، وهن اك من أصيب ب وهن

  . 185ص  ]96 [أيضا من يعاني من تشوهات جسدية و نفسية
        

التي أنشئت  " جان دارك " فوحشية الاستعمار أدت به إلى إنشاء مدارس خاصة مثل مدرسة                               

و قد آانت إدارة  .  في سكيكدة ، وهي متخصصة في تعليم فنون التعذيب الوحشي 1958 ماي   11في  

 centre de" يدعىخاص الاحتلال وضعت مهمة انتقاء الجنود المكلفين بالتعذيب موآلة إلى جهاز 
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coordination interarmées "  نة ي س والي 1957، فف ف 100 جيء بح ن مختل  ضابط م

  . 95ص] 97 [الوحدات العسكرية اختيروا من هذا الجهاز لممارسة التعذيب و القمع الوحشي
      

ل                       ة مث ز مؤقت ذيب مراآ ت للتع د فتح ة أم" لق ان مزرع سنطينة ،" زي ن ق القرب م             أوب

وين أشخاص متخصصين             فقد ساعدت      ، في الجزائر العاصمة  " فيلا سوزيني "  ى تك ذه المراآز عل ه

  .     165ص  ]98[ في التعذيب
      

م                                    ع، فل ذيب و القم ات التع ساعدة في عملي زة م دة أجه شأ ع سي وأن استعمل الاستعمار الفرن

لحته الم   ضخم و أس شه ال ف بجي م      يكت ث ت ر حي ي الجزائ دين ف المعمرين المتواج تعان ب ورة، فاس تط

ى               م سلطات واسعة للقبض عل ة ، و منحت له تسليحهم و حولت مساآنهم إلى مراآز حراسة و مراقب

  . الجزائريين و استنطاقهم و تعذيبهم، إضافة إلى أفراد اللفيف الأجنبي، و الحرآى 
       

شتبه  إداريا تم تكوين                       المكتب الثاني الذي آان يقوم بمتابعة حرآات مناضلي الثورة و آل الم

مختصون في البحث عن المعلومات    فرنسيون فيهم لإيقافهم و التنكيل بهم ، ويقوم بهذه المهمة ضباط         

  . و تحطيمهاو التجسس للقضاء على الثورة بكافة الوسائل الممكنة 
  

ى                     ضا إل ة  إضافة أي ا منظم ة متوحشة منه ات إرهابي وين منظم راء "  تك د الحم د " الي ، وق

ر                    راء يعتب د الحم راد الي دي أف ين ي ع ب ان آل من يق ال القمع حيث آ ع صلاحيات أعم منحت لها جمي

سلبي             . 53ص ]99 [مسبقا في عداد المفقودين لا يظهر له أثر بعد ذلك          دور ال ى ال ك إضافة إل آل ذل

دهم       الكبير الذي لعبه ال    انوا بل ة      ، حرآى و العملاء الجزائريين الذين خ ى المقاوم را عل ر آثي ذي أث و ال

      .      الوطنية 
  

   أشكال التعذيب الممارس من قبل الاستعمار.2.2.2.2
       

ك لأن                                     ة ، ذل ة الثاني إن جرائم التعذيب الفرنسي تفوق انتهاآات النازيين خلال الحرب العالمي

ران    ي أف رقهم ف ا بح ة إم سرعة فائق دة ، وب رة واح ون بمحق ضحاياهم م انوا يقوم ازيين آ ؤلاء الن ه

في حين آان الفرنسيون يتلذذون بمشاهدة ضحاياهم تحت مطارق التعذيب          . الغاز، وإما بطلقات نارية     

  .يصرخون و يعانون من الألم 
       

ا               لقد مارس الجلادون على المستنط                      ام معظمه سان أم ذيب يقف الإن قين أشكالا عديدة من التع

رق  ن ف ذيب م اليب التع ن أس ر م سيون الكثي ذ الفرن د أخ ذهولا، فق ان Gestapoم د آ ة ، وق  الألماني

  .  83ص ]100 [التعذيب بشهادة الفرنسيين أنفسهم يجري يوميا و بانتظام
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  :مارس نجد من بين أساليب التعذيب التي آانت ت                  

اء و                   :   التعذيب بالتيار الكهربائي   - ى جسده الم م يصب عل ه ، ث فيوضع السجين فوق طاولة ويتم تثبيت

يتم ربط قطبي التيار فوق جسمه المجرد من جميع ثيابه، وخاصة ما تكون فوق الأماآن الحساسة من                   

اء ،             د الكهرب ة تولي دار آل ك ت سجين م         الجسم، وبعد ذل ر من           أو يمكن أن يلقى ال باشرة في حوض آبي

  .الماء ثم توضع الأسلاك الكهربائية داخل الماء 

، ضبط درجة الحرارة على درجة عالية     فيتم توجيه فوهة اللهب إلى جسم الإنسان بعد         :  الحرق بالنار  -

  .وأيضا يتم ذلك باستعمال جسم السجين آمكان لإطفاء السجائر

رح         - ق   :  التعذيب بواسطة الضرب المب تم تعلي ه و          في ه و تثبيت ود        الشخص من رجلي ه الجن ال علي ينه

  .باللكمات القوية  والرفس إلى وجهه و إلى آامل أطراف جسمه خاصة المناطق الحساسة 

ل                     :  استخدام السقوط الحر   - رك الحب م يت رة، ث ه بواسطة بك تم رفع فيقيد السجين من يديه و رجليه ، وي

  .ليسقط الشخص سقوطا حرا على الأرض

  .سنان و الأظافر قلع الأ-

وم  - ن الن ان م طة الحرم ذيب بواس صياح  ،  التع اغتهم الحراس بال سجناء يب ام ال ين ين ضرب  فح و ال

  .وينقلون إلى مكان آخر، وتستمر العملية طوال الليل 

اج - ى الزج وس عل ري و الجل طة الج ذيب بواس رغم  :  التع سر و ي اج المك رش الأرض بالزج فتف

  .208ص ]101 [اة ، و يطلب منهم أيضا الجلوس على الزجاجالمساجين على الجري حفاة عر

  . إدخال السكين في الجسم بصورة تدريجية -

  . بتر الأصابع و الأذان و الأعضاء التناسلية-

  . الضرب بالعصا و السوط حتى الموت أو فقدان الوعي-

م               :  استعمال الماء و الصابون      - سجين ، ث م ال ة ، وتحت    فهنا يوضع أنبوب من الماء في ف تح الحنفي تف

ضا                            سجين أي زم ال دأ في الخروج من مختلف فتحات الجسم ، ويل ذلك الضغط تمتلئ بطنه بالماء و يب

ى غطس      .  200ص ]96 [على شرب الماء الملوث و ماء الغسيل و المطهرات و الصابون           إضافة إل

  .في آلام لا تطاقالشخص في الماء الساخن لفترة ثم غطسه مباشرة في الماء البارد مما يتسبب 

ل   - دة آلاب مقاب سجين و الكلب ، أو ع ين ال ردي ب صراع الف سجناء سواء بال ى ال سليط الكلاب عل  ت

  .سجين واحد 

  . دق المسامير في أجساد المعتقلين -

  .61ص ]99 [ إجبار السجين على بناء جدران و تهديمها ثم إعادة بنائها و هكذا دواليك-
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سا   :  صنع الطوب    - ؤتى بالم تم إحضار               في اء و ي ل الم راب و نق ر الت أمرون بحف ا وي ان م ى مك جين إل

م   كة مقطعة قطعا صغيرة و زجاج مكسر، التبن و الشوك و الأسلاك الشائ   ى خلطه و يجبر السجناء عل

  .بالتراب و الماء و عجنها بالأرجل الحافية ، ويتم صب الخليط في قوالب معدة لذلك 

 ساعة ، وإذا ما أعطي له    24فلا يتناول الشخص أي شيء خلال        التعذيب بواسطة الجوع و العطش       -

  .شيء أعطي له خبز يابس و قليل من الماء

ى الغروب                - شمس إل وع ال ة من طل شمس في الصيف وتكون العملي  تكسير الأحجار تحت حرارة ال

  .حيث يعاني الشخص إرهاقا شديدا

طة الل    - ة بواس ساحة العمومي ق و ال نس الطري ى آ ام عل ك سان  الإرغ ة  ، وذل ي الإهان ا ف              إمعان

  . 186ص] 91[الإذلالو

  .    إزالة الحاجبين و الأهداب و نتف شعر الرأس و اللحية-

د                    - وم ، وق رة واحدة في الي الخروج إلا م  وضع الشخص في خزان النبيذ الضيق مع عدم السماح له ب

  .مات العديد من جراء ذلك اختناقا 

تعداد - وف الاس ة          الوق ة للكرام اهر الإهان ن مظ ر م ذا مظه ا وه ى غروبه شمس إل وع ال ن طل ي م

شتاء       ي ال اح ف ى الري صيف و إل ي ال شمس ف ى ال ه إل شخص بوجه ه ال سانية ، و يتوج ر الإن ، و يجب

  .    السجين بتأدية التحية لكل جندي و حيوان يمر أمامه

  . الإرغام على شرب البنزين -

  .التعذيب لقضاء الليل في العراء  ربط الشخص على عمود خارج غرف -

  . حشر الأصابع بين الباب و إطاره ثم الإقفال عليها -

اس ليبقى وصمة عار                         - ى مرأى من الن  ارتكاب الفاحشة سواء على النساء أو الرجال ، ويتم ذلك عل

  .230ص ]101 [في جبين هذا الشخص

  . ضرب الرأس على الحائط -

ي                 دفن السجين واقفا في حفرة بحيث      - دفن التنكيل ذا ال ستغرق ه د ي  48 لا يبقى خارجها إلا رأسه ، وق

  .ساعة لا ينال خلالها الشخص إلا جرعات ماء 

د الشخص                          - تم م ة ، ولا ي اييس الطبي اة المق ك دون مراع دم ، وذل  التعذيب بواسطة أخذ و استنزاف ال

  .بة بفقر الدم بأي مأآول أو مشروب مغذي يعوض ما أخذ منه من دم، مما يؤدي إلى الإصا

د يرمى                   - شرية، وق  التعذيب بواسطة حفر القبور، فتستغرق هذه العملية عدة أيام للتأثير على النفس الب

  .189ص ]91[السجين في هذا القبر المحفور حيا 
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ري                                 ى الجزائ ذيب التي سلطت عل اليب التع شع أس ار أب    ين، لقد تفنن جلادو الاستعمار في ابتك

سوتها ووحشيتها             ة في ق وق وصف المخيل ل تف سانية، ب يم الإن . و هي تنافي آل الأعراف الدولية و الق

ول   ه  Jean Paul Sartreفيق ام   "  أن م       1943في ع ق و الأل سيون يصرخون من القل ان الفرن  آ

ذاك        سمعهم آن ا ت سا آله ت فرن ازيين، و آان رف الن ن ط يهم م صب عل يئا  ... المن إن ش ك ف ع ذل       و م

ا          ا م صرخون يوم الا ي ل رج تطاعتنا أن نجع ون باس و أن يك ستحيلا ه ا م دوا لن ان يب دا آ           واح

   . 46ص] 102 ["بسببنا 
        

ضباط                                   اض ال د امتع ى ح د أدت إل ذيب ق ال التع ة أعم سوة و فظاع ضا أن ق ك أي ن ذل م

ل ، إن       " باط لصديقه  الفرنسيين من هذه الأعمال ، فيقول أحد الض        ه من قب م أشعر ب أشعر باشمئزاز ل

وفين                    اني لاستنطاق الموق الألمان بأساليبهم هم أطفال صغار بالنسبة إلينا ، لقد رأيت أعمال المكتب الث

ي معلقة خلف الظهر ،  الأنبوب الضاغط في الفم حتى يخرج الماء من آل مكان ، الأيد    : طوال النهار   

 من ذلك الخيط الكهربائي متصل بالعضو التناسلي والطرف الآخر متصل               ، بل أآثر  الضرب مستمر 

  .71ص ]102 ["إننا جميعا في الفرقة نشعر بالغثيان ... بالرأس 
        

ي                         ريين ، ف ة الجزائ ن الطلب ة م ا مجموع ي تعرض له ك الت ذيب تل ات التع هر عملي ن أش م

ضية  ا"ق ة" الغنغرين ؤلاء الطلب ؤلاء  ، فه ن ه ذبيهم  وم ماء مع شفوا أس ستعمر و آ رائم الم ضحوا ج  ف

ه      " بشير بومعزة "الطلبة نجد    وق       " ...الذي أدلى بشهادته في قول اء ف ل قطبي الكهرب شرطي ينق ان ال آ

م                            ا ه م يتوقف من وقت لآخر بينم لية بطلب من الآخرين، ث وق أعضائي التناس يلا ف جسدي متلبثا قل

   . 27ص ]103 ["شد قسوة أون الألم يقذفون جسدي بالماء لكي يك
       

ر         Massu لقد آان اعتراف الجنرال                      سابق في الجزائ سية ال ابرات الفرن از المخ يس جه رئ

ذاك     ه آن صر الإليزي ي ق ت ف ة ألقي ة قنبل سية    . بمثاب لام الفرن ائل الإع صحافيين ووس ام ال ف أم إذ وق

د حان الوق     :  " والعالمية قائلا  د آانت                        لق ه ، لق ر وتدين ه في الجزائ ا قامت ب سا بم ت لكي تعترف فرن

ر                  - 1954هناك عمليات تعذيب وإعدامات سريعة آانت تمارس بطريقة روتينية خلال حرب الجزائ

ذه     . 60ص ]104 [ "1962 ن ه سا م راءة فرن ى ب ه أنه راف أن ذا الاعت ورة ه ة وخط ت أهمي وآان

   . عاماالجرائم التي ظلت تنكرها طيلة أربعين
       

رال                         ديث للجن ي ح ك فف ى ذل افة إل دة Aussaresseإض ع جري ي le Parisien م        ف

شرف                     2001 ماي   18 ام ال سية ستجرده من وس ة الفرن ه أن الحكوم   لم يخجل من القول عندما قيل ل

د أجاب   ر ، فق ي الجزائ ذيب ف ة التع ه بحقيق شفه و اعتراف د آ صر: " بع أن ت ن طرف ب ذا م ل ه فا مث

سلوآي                            ام ، ف ذا الوس ى أجرد من ه ة حت م ارتكب أي جريم ا ل الحكومة الفرنسية يعتبر غير عادل فأن
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العسكري يومئذ لم يكن مثار شكوك من طرف المسئولين الكبار الذين آنت تحت قيادتهم و إذا آنت قد         

ذي                شامل ال و ال ا العف د طواه ال ق ذه الأعم سية ،     قمت بعمليات تعذيب فإن ه ة الفرن     صدر عن الحكوم

ا آنت         م بم ى عل و لهذا لم يؤنبني ضميري فيما قمت به أثناء حرب الجزائر ، فكل المسئولين آانوا عل

  .        35ص ]95 ["أقوم به ، و آنت أحيطهم علما بأعمالي آل يوم في التقارير المقدمة لهم 
       

ن الت                    راءة جزء م ي بق سيد نكتف ه ال ذي قدم ر الجريء ال تش الإدارة R.Willaumeقري  مف

آل   : " 1955 مارس  21العامة الفرنسية ، والذي وجهه إلى الحاآم العام في الجزائر و المؤرخ في         

ضرب     طة ال تنطاق بواس ى الاس وا إل ة لجئ تعلامات العام رطة الاس درك و ش شرطة و ال واع ال          أن

وب و الكهرب رائم ... اءو الحوض و الأنب م تكن ج ريين ل دنيين الجزائ ي حق الم ة ف الجرائم المرتكب ف

سلطات                    معزولة مرتكبة من قبل بعضهم ، لقد أصبح التعذيب تقليدا عاما يمارس أمام مرأى و مسمع ال

  .48ص] 105 ["الاستعمارية 
       

ا فاضحا ، ففي سنة                                        ضا تواطئ سي أي  اعترف ثلاث ضباط       1962لقد سجل القضاء الفرن

و قبل  . أمام قاضي المحكمة العسكرية بباريس بتعذيب شابة جزائرية، وقضت المحكمة بالإفراج عنهم           

ي   ذا ف وبر 11ه ة    1961 أآت ام محكم ان أم رف درآي ريين   Avesnes اعت ة جزائ ذيب أربع  بتع

درها               ة ق ة مالي ين بغرام ة المتهم رم    إن أي مح  .  فرنك  150بالكهرباء، فعاقبت المحكم ة تحت ة نزيه كم

  .123ص ]106 [العدالة و حقوق الإنسان لا يسعها إلا أن تنزل عقوبات أشد
        

وعي                          ارس ب ت تم سي آان تعمار الفرن رف الاس ن ط ة م ة المتبع سياسة العام ذه ال              إن ه

دمير إذ   في تبري Massuو بتخطيط مسبق و هذا ما يؤآده تصريح الجنرال ره لعمليات التعذيب و الت

اليب الضرورية، والتي                   " يقول   ذه الأس اد ه ر اعتم الظروف الموضوعية تحتم على جيشنا في الجزائ

   .296ص ]107 ["يجدها ضميرنا مقبولة معنويا 
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  الترحيل الجبري و الإبعاد و الحبس الغير مشروع. 3.2.2
         

د أن      باندلاع                     شعبية بع  الثورة التي لم تتمكن فرنسا من إخماد شعلتها الوهاجة بين الجماهير ال

ة بقيت وصمة عار في                          سية إجراءات دنيئ بذلت آل الجهود و المساعي لذلك ، وضعت الإدارة الفرن

اد                      . تاريخ فرنسا الاستعمارية      ى الإبع اري ، إضافة إل ل الإجب ذه الإجراءات نجد الترحي ين ه     و من ب

  .و النفي خارج الوطن ، ثم نجد الحبس الغير مشروع ، وهذا ما ستأتي معالجته في الفروع الآتية 

  

   الترحيل القسري للمدنيين .1.3.2.2
        

شدات عسكرية                                          يعهم في محت راهم و تجم رهم من ق سكان و تهجي ل ال أوجدت فرنسا خطة نق

ذه المراآز جيش              تحيط بها أسلاك شائكة، وذلك بهد      ف فصلهم و إبعادهم عن الثورة، ويقوم بمراقبة ه

  . 95ص ]71 [فرنسي يراقب آل حرآات الجزائريين
      

زود                            ن الت دين م ع المجاه ى من ضا إل سياسة أي ذه ال دف ه ة بته ة و الأدوي و  المواد الغذائي

ام الأ      . المعلومات   ذ الأي دنيين من ل الم ة ترحي ع        وبدأت عملي م تنظيم مراآز لتجمي ورة، حيث ت ى للث ول

وفمبر         سنطينة                1954السكان في باتنة منذ شهر ن اعي في الأوراس و ق ات القمع الجم ا عملي م تلته    ، ث

دن          1956 -1955و القبائل في سنة      ى الم  ، الشيء الذي أدى إلى هجرة مئات الآلاف من المدنيين إل

    .       أو تجميعهم حول المراآز العسكرية
       

اطق                    1956منذ سنة                        ستمرة لإخلاء آل المن ة الم رة التجمع طابع الخطة المنظم  أخذت فك

ي        يء ح ل ش ا آ رق فيه دون ، و يح ا المجاه د فيه ن أن يتواج ي يمك سمى  . الت ا ي ذا م ة " وه   سياس

ة  صار آا " الأرض المحروق ضرب ح اق و ي عة النط سكرية واس ات ع ام عملي ث تق ول حي ل ح      م

  .      11ص  ]108 [المنطقة
        

ك                         سكان أن ذل ع ال ة تجمي ي عملي ا ف د انطلاقه اهر عن تعمارية تتظ سلطات الاس ت ال د آان لق

ابيين           دنيين من خطر الإره ة الم ة ، و حماي دين  ( يرجع إلى أسباب إنسانية و لظروف أمني ) . المجاه

ق       لكن الأهداف الحقيقية آا    ات بتطبي ى تحطيم المعنوي شعبي ، إضافة إل نت بحرمان الثوار من السند ال

ام        . أساليب العمل النفسي داخل مراآز التجمع      إضافة إلى منع السكان من التناسل و ذلك من خلال القي

  .بتعقيم الشباب من ذآور و إناث آوسيلة من الوسائل الناجعة في إبادة الشعب الجزائري 
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ذه        .  محتشد   2500بلغ عدد المحتشدات في الجزائر أآثر من                     وبلغ عدد الذين حشدوا في ه

والي   ز ح ام  740المراآ ف ع ام  1958 أل ون ع ام     1959، وملي ة ع ي بداي صف ف ون و ن ، و ملي

  . 12ص] 108 [، ثم ارتفع بعد ذلك إلى ثلاث ملايين1960
     

ى التجمع                  أغلب حالات التجميع ت   إن                      القوة عل سكان ب ر ال رين، حيث يجب تم بقسوة و عنف آبي

ة           سيون بإقام ود الفرن بتكديسهم في شاحنات عسكرية ، ثم يلقون خلف الأسلاك الشائكة ، ويأمرهم الجن

سكان              . الأآواخ بأنفسهم    أن ال لكن القادة الفرنسيين آانوا يحاولون تغليط الرأي العام الداخلي والدولي ب

وة                آانوا يلجئ  ق الق يس عن طري ة و ل ضباط        . ون إلى مراآز التجمع طواعي ة لل شهادات المختلف لكن ال

اءات    ك الادع دت تل سيين فن دعى    .الفرن ابط ي هادة ض ا ش أن  Michel Corntionمنه رف ب             يعت

و في سنة           "  شد عين لل وا بمحت ذين حل ا        1958اللاجئين ال وا تعب انوا مجردين من آل شيء و تعب  آ

إضافة ..."  ن آثرة المشي بوجوه مغبرة ، و ثياب ممزقة ، وقد ناموا أياما و ليالي في الخلاء                  شديدا م 

دعى   دي ي ه   Alfred Mullerإلى شهادة جن انفي   "  بقول رى في      1959في ج ع سكان الق ا بتجمي  قمن

ذوا بعض          25معسكرات التجمع و قد أحرقت تلك القرى عن آخرها ، وآان             اولوا أن ينق  شخص قد ح

   .44ص] 109 [..."انبا و اعدموا رميا بالرصاص لسنة النيران ففصلوا جألكاتهم من ممت
       

القرب من مراآز                                    ا ب ع غالب سيحة ، تق ينبغي لنا الذآر أن المحتشدات هي عبارة عن أماآن ف

سي وهي محاطة  ذارالجيش الفرن أجهزة إن زة ب ائكة مجه ش. بأسلاك ش ا المحت ى زواي د وعل دات توج

سماح لأي شخص                        دم ال ك لع ة ، و ذل أبراج عالية للمراقبة مجهزة بمدافع رشاشة و أضواء آاشفة قوي

ي                        . بالتنقل ليلا    ا هو مبن ا م القش و منه ي ب أما مقرات الإيواء فهي عبارة عن أآواخ منها من هو مبن

  .بالطوب 
      

را                             ى مجموعات تت ين    و يقسم سكان المرآز إل سمح          1000 و   500وح ب م يكن ي سمة، و ل  ن

وتهن     ى بي ذهاب إل ن بال رخص له واتي ي ساء الل شد إلا الن ى المحت ن و إل روج م دخول و الخ د بال لأح

  . الأصلية لإحضار بعض المخزون ليقتاتوا به
       

ة الصحية ،           ل                    ة و العناي ى تجمع    قد آانت المحتشدات تفتقر إلى أدنى شروط النظاف علاوة عل

ة          را ،                 . مياه الصرف القذرة و توالد الحشرات المؤذي سكان الصحية آثي ة ال دهور حال ى  ت ا أدى إل مم

رد و الاآتظاظ    دة الحر و الب سبب ش ك ب ل ذل وليرا، آ د و الك ة ، آالتيفوئي رت الأمراض و الأوبئ فكث

ا و حيوا              ع عائلات بأطفاله ر من أرب ا  بحيث آان يحشر في بيت واحد أآث اه    . ناته إن المي ذآير ف و للت

ة، و  ت قليل تمآان ا  ي طةجلبه اه       بواس ك المي ز تل ا تتمي ا م هريج، وغالب ي ص رغ ف احنة و تف         ش

   .7ص] 110[بالملوحة 
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   سياسة المعتقلات .2.3.2.2
       

ساق الأشخاص                                        ه حريتهم ، وي د في اس و تقي ه الن ان يجمع في ه نتيجة   المعتقل هو آل مك  إلي

اة الحوادث                         ونين بحي اك مره ون هن ة و يمكث ة ، فلا يتعرضون للمحاآم لفوضى طارئة أو لثورة قائم

  . 13ص ]111 [الطارئة  ويتعرضون فيه للعذاب النفسي
               

ق سر                                         ا يطل رز، قلم شتى الطرق في مراآز الف اح فبعد أن تتم عملية الاستنطاق و التعذيب ب

سية،           تقلات لمواصلة الحرب النف ى المع المعذبين مهما آانت النتائج المتحصل عليها، فيوجه هؤلاء إل

  . إضافة إلى استمالة المعتقلين و استخدامهم ضد المجاهدين
        

ذ                       رض من ذي ف وارئ ال ة الط انون حال جن  1955إن ق ال و س ى اعتق النص عل اء ب               ج

و محاآمة آل شخص يشتبه فيه أو له علاقة مع الثورة ، ولكن بما أن السجون امتلأت و المحاآم ليس        

تقلات            شأت المع ذلك أن ات ل ر من الإجراءات ،      . لها الوقت بأن تتفرغ للنظر في الملف وفر الكثي فهي ت

ى التقاضي               ضا محاطة بالأ      . ولا تحتاج للبحث الدقيق و التقصي و لا إل تم       وهي أي شائكة و ي سلاك ال

ل   : من أهم المعتقلات نجد منها زرع الألغام حولها لكي لا يفر المعتقلون      سيلة ، معتق معتقل شلال بالم

  . غواط ، معتقل لودي بالمدية ، معتقل قصر الطير بسطيف بوسوي بسيدي بلعباس ، معتقل آفلو بالأ
      

اس     أما فيما يخص نوع المعتقلين                           فهم من الذين حكم عليهم بالسجن و نفذوا عقوباتهم ، أو أن

دماء   . ألقي عليهم القبض خلال مداهمات لقرى و مدن بكاملها           إضافة إلى اعتقالات وقائية متمثلة في ق

  . 30ص ]105 [المنتخبين و المناضلين في صفوف الأحزاب الوطنية و النقابيين الوطنيين
        

ك ملاحظات                                           دي في ذل تقلات و تب زور المع ا ت آانت الهيئة الدولية للصليب الأحمر غالبا م

تقلات       ل سنة                .حول وضعية المع رج مناي ل ب ارة لمعتق ة بزي ه عن        1959 قامت اللجن  15 آشفت في

ادة ، إضافة أن 12رجل و  دم وجود عي يئة و ع ين س ة المعتقل ذيب ، وأن حال انوا تحت التع رأة آ  ام

   .قلين يأآلون في علب المصبرات المعت
        

م                                       إن ل ين، ف د من غسل مخ المعتقل دافها لاب ا لأه تقلات و تحقيقه رأت فرنسا أنه لنجاح المع

ذاب      واع الع يهم شتى أن ة        . يكن هذا آافيا تسلط عل ة العربي ة اللغ سيون بمحارب ضباط الفرن ام ال ة ق فبداي

ي المع  سها ف وا تدري الي فمنع ي مراسلات الأه ا ف دم آتابته ى  . تقلات وع زون عل ضباط يرآ ان ال وآ

شيد   سيين، من         ، la Marseillaiseإسماع المعتقلين ن ام الفرن يهم سماع خطب الحك ا فرضوا عل آم

  . أجل التأثير نفسيا في المعتقلين 
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راء متخصصون                                 ا خب اللطف          أما بالنسبة لغسل المخ ، فيقوم به نفس يتظاهرون ب م ال               في عل

ا  ائل منه ن الوس ة م ذلك مجموع ستعملون ب صاحة، وي زون بالف ين : و يتمي ى المعتقل دروس عل اء ال إلق

سا                   ى أن فرن زين عل متناولين في ذلك سياسة فرنسا في الجزائر، ومحاولين إظهار مساوئ الثورة مرآ

ة           جاءت لتحرر الجزائريين من بطش الأتراك، و       م و المعرف . القضاء على الجوع و الجهل، و نشر العل

ة                   ة، وأن الفلاق ات الحديث زود الزراعة بالآلي د الطرق ، وت دين   ( ففرنسا تعب ال    ) المجاه يقومون بأعم

  . 198ص ]101 [وحشية فيقتلون النساء و الأطفال و يقطعون الطرق
         

رنسا لم تصمد طويلا أمام زحف الثورة و إحراز الانتصارات           هذه الوسائل التي استعملتها ف                        

ل الإدارة   ا جع شدات مم ى المحت ت إل ورة دخل ى أن الث ا ، حت شعب حوله اف ال ة والتف        المتتالي

نة       ذ س راهم من ى ق العودة إل سكان ب سمح لل سية ت ا 1961الفرن ذيب  ظ ، لكنه م بالتع ت تلاحقه             ل

  .96ص  ]71 [التجويعو
  

   الإبعاد و النفي خارج الوطن  .3.3.2.2
       

و شملت آل   ى التعاون معها أو ثار ضدها ،  لقد اتبعت فرنسا سياسة نفي و إبعاد آل من أب                      

ذين                     اف ال اء الأري ة  فزعم ساعدتهم للمقاوم ة ، أو من خلال م اء المقاوم ولاء لزعم يهم ال شتبه ف من ي

ا     اشتبه في تعاملهم مع   رين، إم ين أم رون ب ا    أالمقاومة آانوا يخي وا، وإم دموا أو ينف ن يتظاهروا  أن يع

ى               . بالتعامل مع الإدارة الفرنسية لتجنب العقوبة      ة الأول ذ الوهل ذها من دأ تنفي ر ب فعملية الإبعاد أو التهجي

د الف         آمر ض سياسية بالت ة و ال ساحة الديني ي ال ة ف ر الفاعل ام العناص ك باته تلال،  وذل سيين، للاح         رن

ادر       د الق ر عب ة الأمي ى مقاوم ضمام إل الأتراك أو بالان اط ب صطفى    ، أو بالارتب اي م ي الب م نف د ت فق

كندرية ،  ى الإس ومرزاق إل ةب دان خوج اريس حم تقبلت ب ا اس اون  .  آم رفض التع ن ي ل م ان آ د آ      فق

ة في جزر ب            ى سجون نائي سرا إل ل ق دو ينق دونيا ال   مع الع ل آالي دة مث دة ،  عي ان ، ا جدي       لمارتينيك ،  آاي

 فهؤلاء الجزائريين لم يخيروا في منفاهم و لكن أجبروا إجبارا على الهجرة من                ...و سانت مارغريت  

  . 202 -192ص ]112 [جهة ، وعلى الإقامة بعيدا عن أرض الإسلام و العروبة من جهة أخرى
      

ت و                    ان مرغري رة س ك أن جزي ن ذل ين م تقبلت ب دها اس انين 1843 و 1841 ح والي ثم  ح

ة التي حملت               شخصية من الزعامات الأهلية ، واختيرت هذه الجزيرة خصيصا لنفي الزعامات المحلي

ا                    الجزائر خطرا عليه ا ب السلاح ضد فرنسا ، والشخصيات السياسية البارزة التي رأت فرنسا في بقائه

د     1871 و 1864ن زعماء ثورات    فمثلا تم التخلص م   . و على الأمن العام      ر ، فق النفي من الجزائ  ب

اومين ،  ض المق د بع دام ض ا بالإع سية أحكام اآم الفرن درت المح ى أص اء إل ض الزعم ي بع وبنف
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دروا بحوالي                      آاليدونيا ذين ق ران ال رع أولاد مق ا ف ونس ، منه رد   500، وطرد مئات العائلات إلى ت  ف

  . 191ص ]113 [سيكاوأبعد البعض إلى فرنسا و البعض إلى آور

  

  إتيان تصرفات محرمة ضد الممتلكات و المواقع المدنية. 3.2
        

شعب                             ع ال املهم م ي تع شاملة ف رب ال تراتيجية الح ه إس سي و قادت يش الفرن د الج د اعتم لق

ة                   ك المقاوم ى تل ستميتة   الجزائري، وآان الهدف من هذه الإستراتيجية هو الإسراع في القضاء عل  الم

  . التي أظهرها الشعب الجزائري 
        

ادة                                    . ازداد إصرار القادة الفرنسيين على استعمال آافة أنواع و أساليب القهر و التدمير و الإب

د الاستعمار                          دت ي د امت أفراد، فق ري آ شعب الجزائ      فبغض النظر عن المذابح التي ارتكبت في حق ال

ة من                      و البطش حتى   ة الإسلامية و العربي سي طمس الهوي ستعمر الفرن  إلى الممتلكات ، فقد حاول الم

ة و الاستيلاء             . خلال تدمير آافة المنشآت الدينية و الثقافية       ة و العام إضافة إلى نهب الممتلكات الفردي

  . عليها دون أي مبرر يفرض ذلك
     

ين ، ا                    ي مطلب ذا المبحث ف نعالج ه تيلاء  س ات و الاس دمير الممتلك ة ت ه جريم درس في لأول ن

ة                      ة الديني اني ذات الطبيع ة المب ة مهاجم ى جريم  عليها عنوة ، أما بالنسبة للمطلب الثاني فنتطرق فيه إل

  . و الثقافية 
  

  نهب و تدمير الممتلكات و مصادرة الأراضي. 1.3.2
        

ا                    د الخ ن أن البن رغم م ى ال دة عل ن معاه ة 5مس م ساس  1830 جويلي دم الم ى ع نص عل  ي

د   ات الخاصة ق إن الممتلك ارتهم و صناعتهم ، ف ري ، وتج شعب الجزائ أملاك ال دين الإسلامي و ب بال

  . 73ص ] 56 [تعرضت إلى السطو و الابتزاز، إضافة إلى التدمير الهمجي
        

راد الا                   دأ أف د الاحتلال مباشرة ب وز عن ى آن ور عل ى أمل العث رون الأراضي عل حتلال يحف

م        رك أملاآه ى ت واص عل ر الخ ا أجب رض ، آم نفس الغ وار ل دم الأس م ه د ت ة ، وق ر المدفون              الجزائ

ضباط في                . و مساآنهم خوفا على أرواحهم       راج و سكن ال وقد سكن الفرنسيون و احتلوا القلاع و الأب

راك   د  . فيلات الأت شأن الأملاك في              و ق رار ب ل ق بتمبر    8 أصدر آلوزي أن    1830 س ه ب آل  "  جاء في

داي                        شغلها ال ان ي ت، التي آ ا آان  الدور و الدآاآين و المخازن و الحدائق و الأراضي و المحلات مهم

ة          ة لمك سات التابع ى المؤس افة إل مائهم، بالإض اس الآن بأس شغلها الن ي ي راك أو الت ات والأت         و الباي

  .74ص [56 ["آل ذلك يدخل في أملاك الدولة و يجب أن تستثمر لحسابها ... لمدينةو ا

   



  84

  

ب                              سطو و التخري ا لل مة أو خارجه ل العاص واء داخ ة س ات الخاص د تعرضت الممتلك              فق

ثم يقومون بتخريبها بعد و الهدم ، فالضباط السامون آانوا يتسابقون لاختيار أجمل المساآن و الحدائق          

  . آما أن المحلات التجارية سلبت من الجزائريين و أعطيت لليهود . الإقامة فيها 
       

ى أي تعويض                                  ر عن       . فالأملاك الخاصة التي أخذت بالقوة لم يتحصل أصحابها عل د عب و ق

ا آل       إننا أخذنا الجزائر، ف " ذلك أحد القادة الفرنسيين في قوله        ازع، وسنعمل فيه نحن أصحابها بلا من

   . ]114 ["ما يحلوا لنا سواء من ناحية الهدم أو غيره 
        

ين                          صدور ب ي ال تمرت ف د اس ا ق ل أنواعه لاك بك ى الأم تيلاء عل رارات الاس -1830إن ق

ريين وإ    . ، وآانت تزداد تضييقا و جورا    1837 ر الجزائ ا تفقي ى الهجرة    و آان الهدف منه ارهم عل جب

تيطان          صد الاس ر بق ى الجزائ واردين عل ين ال لاك للأوربي ى الأم صول عل صاديا، والح دمهم اقت         وه

نهم    و قد . و الاستعمار ك الإجراءات وم عضو   "  Di sad"آان بعض الفرنسيون أنفسهم ينددون بتل

نة      تنكر س ذي اس سي ال ان الفرن والي   1834البرلم ل لح ب الكام ار  900 التخري دون إخط زل ب   من

ويض   دون أي تع سبقا و ب حابها  م ن      . أص رة م ى الهج ري عل واطن جزائ شرة آلاف م ر ع ا أجب مم

  .78ص] 56[العاصمة
                  

ساتين                         رة الحدائق و الب  لقد آانت المدن الجزائرية يضرب بها المثل في النظافة والأمن و آث

إذا ب  اه ، ف رة المي شار      ووف اخ و انت ي الأوس ل ف ضرب المث ة م سنوات قليل تلال ب د الاح صبح بع ا ت ه

ن      ود م دن لآلاف الجن د أبيحت الم ب ، فق دمار و التخري ي ، وال ساد الأخلاق ة و الف راض المعدي الأم

سادا              داءا و ف ا و اعت دن تخريب دمت سلطات        . حثالات فرنسا فعاثوا في الم د أق ك فق ى آل ذل إضافة إل

ى الأراضي                  الاستعمار على    ا الاستحواذ و الاستيلاء عل يح له وانين تب اتخاذ سلسلة من المراسيم و الق

ة                       ريين، فهي مصدر العيش ورمز للكرام ة للجزائ روة الحقيقي الزراعية، بحيث آانت الأرض هي الث

لذلك فقد انتهجت السلطات الفرنسية إجراء المصادرة أو الاستيلاء على الأملاك و الأراضي              . الوطنية

  . ما ألحق بالمجتمع الجزائري أضرار آبيرة م
     

ل                                             ى النهب مث دورها إل ة التي تعرضت ب اك الأملاك العام إضافة إلى الأملاك الخاصة هن

ا         50الخزينة العامة ، التي قدر المبلغ الذي آان متواجدا فيها بحوالي              مليون فرنك ، فقد استولت عليه

ديم الأسواق              .تبرتها ملكا لها    سلطات الاحتلال و اع    ى جانب ته ذلك  .   إضافة إلى قطع الأشجار وال آ

بتمبر  8الأوقاف الإسلامية التي تم الاستيلاء عليها بموجب أمر صادر في        ، يخول للحاآم   1830 س

بموجب هذا الأمر تم تأميم الممتلكات من         العام حق التصرف في الأملاك الدينية بالتأجير أو الكراء و           
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رف سة   ط ان بخ سيين بأثم رين الفرن ى المعم ا إل سية و باعته سيون   ، الإدارة الفرن تخدم الفرن د اس  فق

شريعات       ن الت سلة م ي سل الي ف وق الأه ى حق دوا عل وق، ليعت ة الحق ه حماي رض في ذي يفت انون ال الق

يم المل  ا تنظ دف منه ن اله م يك ي ل ائرة الت سيون الج ول الفرن ا يق ة آم ة العقاري تيلاء كي ل الاس ى ، ب عل

  . 117ص] 115[ الأراضي لتوزيعها على المستوطنين

  

  : من هذه التشريعات نجد                  

  . بنزع بعض الأراضي من أصحابها1830 صدور قرار في سبتمبر -

وبر - ي أآت ارات ف اف و العق انون خاص بالأوق ر 1844 صدور ق ه أن الأراضي الغي اء في ذي ج  ال

م تثبت ملكي        ة لأملاك       مزروعة أو التي ل د صريح تصبح تابع ا بعق ة، ته انون     الدول ذا الق د رفض ه  وق

الي  ى للأه تلال ، وأعط ل الاح سجلة قب الأملاك الم راف ب ات 3الاعت ضعوا مخطط ي ي هر لك  أش

 .أملاآهم

  . يجرد آل من شارك في المقاومة أو رفع السلاح من أرضه 1845  صدور قانون في أآتوبر -

صادر الأ     1846 جويلية   21 صدور قانون    - ذي ي ستثمرة          ال ر م ة الغي ة راضي الزراعي ى  ،  والمهمل إل

ساحته                    131672غاية هذا القانون استطاع الفرنسيون مصادرة        ذي آانت م  هكتار من سهل متيجة ال

  .   هكتار 168203تقدر ب 

ي  - وانين أخرى صدرت ف ريين ووضعها   1858 و 1851 ق ة للجزائ زع الملكي ع ن ل م ا تتعام  آله

   .د الدولة الفرنسيةتحت ي
       

ى                           افة إل ورات ، إض اك الث صادرة الأراضي هن ى م سيين إل ي أدت بالفرن باب الت ن الأس م

سكرية  ي المصالح الع تعمالها ف ى اس ا، والحاجة إل ال الأرض أو التغيب عنه سيين، وإهم داء للفرن              الع

ستعمل ضد             و إقامة المستوطنات ، أما مصادرة      د ت داخيلها ق دعوى أن م  أراضي الأوقاف فقد وقعت ب

  .  28ص ]56 [الفرنسيين أي في الجهاد والمقاومة
       

د من الأراضي آالإيجار                                            ى طرق أخرى لنهب المزي ضا إل سية أي سلطات الفرن لقد لجأت ال

ا نطاردهم،        عندما آان الأهال  " ويقول أحدهم   ) . الشكلي(والبيع الصوري    ي يرفضون بيع أراضيهم آن

ق             و ح ذا ه ة، وه ن الأوراق القانوني وى م ت أق ود آان رة الجن إن ذخي سلاح ف ا بال إذا قاومون        ف

  . 116ص] 115[ ..."الغزو

  : ويمكن إجمال خلفيات إجراء المصادرة الفرنسية للأراضي لسببين 

ة،      - ل الملكي سهل نق وف ي لاك س ذه الأم ى ه تيلاء عل ه     الاس صدر قوت ري م رف الجزائ د الط و يفق

دين الجدد من                       . الاقتصادية و السياسية   ه يحرم الواف ريين فإن ا للجزائ ذه الأملاك ملك اء ه ة بق وفي حال
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ا           ذا م دة ، وه ستوطنة الجدي ي الم تقرار ف ة الاس ن ثم لاك و م ذه الأم تفادة به ن الاس ستوطنين م الم

  .يتعارض مع أهداف الاستعمار الفرنسي 

ى                   إجبار   - رغمهم عل ر التي ت ك باستخدام سياسة التفقي الجزائريين على الهجرة و ترك الجزائر ، وذل

   . ]114 [مغادرة أملاآهم و أراضيهم ، أو قبول العمل مرغمين تحت سيطرة المستوطنين الأوربيين
       

ر وضوحا ف                                 سا بصورة أآث تعملتها فرن ي الإجراءات المتخذة   تتجلى السياسة القمعية التي اس

ام  وار ع والي  1871ضد ث ة ح أملاك الدول ت ب د ألحق رور 306.614 ، فق ن أراضي الم ار م       هكت

والي  ة، وتعرضت     503.506و ح ة الجماعي ي الزراعي ن الأراض ار م ة  1178 هكت ة خاص  ملكي

ستوطنين من   بالعودة إلى الإحصائيات نجد أن المصادرة الجماعية للأراضي قد مكنت ال   .للمصادرة م

ان            313هكتار تعود ملكيتها لحوالي     2.639.999الاستيلاء على    د آ ة فق ا المصادرة الفردي  قبيلة، أم

  .  فرد4827ضحيتها حوالي 
       

اج                        ه الإنت ي توجي تعمارية ف سلطات الاس دخل ال صادرة الأراضي و ت ن م تج ع ي ن  الزراع

م ت      اف خلال سنتي          تعرض الجزائريين إلى مجاعات ل يلا ، خاصة سنوات الجف ر مث ا الجزائ عرف له

ل سنة               1869 و   1866 ك      1866 ، وذلك بسبب قلة المحاصيل و اجتياح الجراد لمناطق الت  ، آل ذل

والي    درت بح سكان ق ن ال رة م داد آبي ي حصدت أع ة الت ة المعدي ة و الأوبئ شار المجاع ي انت هم ف     أس

سهول في         . ان بأآملها من الماشية    ألف ضحية ، إلى جانب فقدان قطع       500 و بالتالي فقد حولت آل ال

م يكن           ة ل ة الجزائري ى الأراضي الزراعي الجزائر لخدمة اقتصاد فرنسا، فالمستوطنون المتواجدين عل

  .39ص ]116 [يهمهم سوى الربح
  

  مهاجمة المساجد و الزوايا. 2.3.2
        

املة             لقد تعرضت مؤسسات الشعب الجز                      ائري إلى الهدم و التخريب و الدمار ضمن حرب ش

سياسة الاستعمارية                ري ، ولتكون ال حاولت قوات الاحتلال من خلالها طمس مقومات المجتمع الجزائ

ي       ع الت ساجد و الجوام دمتها الم ي مق ة، ف ة والثقافي سات الديني ى المؤس دمها عل زت ه أثير رآ ر ت أآث

  . تعرضت إلى دمار شامل عبر الوطن 

ة                          سنتطرق لهذا الموضوع من خلال فرعين ، الأول يتضمن قيام المستعمر الفرنسي بمهاجم

  .الممتلكات الدينية ، و الثاني متعلق بمهاجمة الممتلكات الثقافية 
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   هدم  المساجد.1.2.3.2
        

سي                  ديهم ع  يإن الفرن عوا أي ر و ض ي الجزائ تقرارهم ف رد اس هادة  ن بمج ي ش ساجد، وف ى الم    ل

ر   -قدمها حمدان بن عثمان خوجة     ان الجزائ ة أن      أن ا-من أعي ل طلب من البلدي رال آلوزي سلمه   لجن ت

شفيات  ى مست ا إل ساجد ليحوله دة م ضا ع سليمه أي ب ت سرح، وطل ى م ه إل مة ليحول سجد العاص      م

  .    16ص ]117 [لجيوشه
       

ر             فالفرنسيون قام                     د أراد   . وا بتعليق الصليب منذ البداية على ثلاث مآذن في مدينة الجزائ وق

ا                          ا و ارتفاع اروا أوسعها و أحسنها موقع ة ، فاخت سة آاثوليكي ى آني ساجد إل     الفرنسيون تحويل أحد الم

نة    ا س اه حسن باش ذي بن شاوة ال امع آت و ج دثها ه ر1794و أح د أم د جيش Di Rofigo ، فق   قائ

تلال  وم الاح سجد ي ى الم سجد عل ى الم تيلاء عل سمبر 17بالاس ن 1831 دي داء م ك ابت م ذل         ، وت

وات      ة الق ام تحي ت أنغ ومعته تح ى ص سا عل م فرن صليب و عل ق ال والي ، وعل وم الم ة الي       البري

  .81ص ]56 [البحريةو
       

د     1830 مسجدا سنة      176وعليه فإن عاصمة الجزائر التي آانت وحدها تشمل على                             م يع  ل

  : سوى خمسة مساجد ، و أهم المساجد التي طالتها يد الاستعمار نجد 1899بها سنة 

  . جامع القصبة الذي تحول إلى آنيسة سميت آنيسة الصليب المقدس-

   جامع علي بتشين تحول إلى آنيسة سيدة النصر -

دق           مسجد السيدة هدم عن آخره ، وآان من أروع مساجد العا           - صمة عمارة ، وقد أقيم على أنقاضه فن

la régence  .  جامع سيدي فرج ، وجامع سيدي مسلم : آما هدمت قوات الاحتلال.  
  

  :في قسنطينة أيضا و قع الاستيلاء على                   

  . مسجد صالح باي الذي حول إلى آنيسة -

  جامع سوق الغزل الذي حول إلى آاتدرائية  -
        

شروعة                       ائل الم ل الوس سيحية و طمس الإسلام بك ة الم شر الديان ى ن تلال عل ل الاح د عم              فق

ة ة و المعنوي شروعة المادي ر الم ة . 77ص ]118 [و غي سية الديني صبية الفرن اهر الع رز مظ ن أب وم

نة       د س ر و الجدي مة الكبي سجدي العاص ديم م ر ته ة الجزائ ة بلدي ة  1909محاول اء الواجه ادة بن  لإع

  . 18ص ]117 [البحرية للقصبة إلا أن المحاولة باءت بالفشل
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دوق                  ذا ال اس ، فه شاعر الن دين و لا م د ال ي قواع م يراع تعمار ل ى أن الاس افة إل            إض

Di Rofigo ة الإ      1832 أمر سنة ين قلع د الطريق ب دعوى م  مبراطور   بتخريب المقبرة الإسلامية ب

ومما يذآر المهندس المكلف بمد الخط المطلوب أن صادف أن يمر الخط وسط ضريح         . و باب عزون  

راب و النصف                          ضفها بقي تحت الت صفين، ن ى ن مباشرة، وعندما جرى الحفر قطعت عظام الميت إل

  .   86ص ]56 [الآخر بقي معروضا للعيان
  

   تدمير الزوايا و المدارس.2.2.3.2
        

وة المؤسسات                                  ل ضربت بق ة ب ى المؤسسات الديني دم الاستعمارية عل  لم تنحصر معاول اله

ري ، حيث                  شعب الجزائ الثقافية ذات البعد الحضاري العربي الإسلامي آعامل من عوامل مقومات ال

ا                 ار أنه ى اعتب ع أشكالها ، عل دارس بجمي ى الم ة عل شكل خطر   آان ترآيز الاستعمار في هذه الناحي  ت

  .آبير على أهدافه الثقافية التي جاء من أجلها 
         

افي                       شعبي و الثق تهداف الحضارة و الإرث ال سا اس ت فرن د حاول ك فق ان ، وذل دف حرم به

اريخ و    ة و الت ي اللغ ة ف ة المتمثل وعي و الثقاف صادر ال ن م ري م شعب الجزائ صفتها ال دين، ب            ال

ا مع الحضارة الاستعمارية      كونات الشعوبمن م   ، إضافة إلى ربط الشعب الجزائري حضاريا وثقافي

  . 103ص] 119[الفرنسية 
       

د                          صائيات ، فق سب الإح رة ، فح ل آثي دم و تحوي ال ه ى أعم ا إل د تعرضت الزواي ة فق بداي

اعي      1871 زاوية سنة 2000تجاوز عدد الزوايا التعليمية وحدها       ي و اجتم د دين ا ذات بع  آانت آله

والي    ا ح ذ فيه افي يتتلم ا    28000و ثق ز ع ا مراآ ذه الزواي ت ه د آان ب ، فق م   طال لاب العل      مرة لط

  .134ص ]120 [الدينو
               

  :على سبيل المثال لزوايا العاصمة نجد                     

  .حقا بها زاوية القشاش هدمت مع المسجد الذي آان مل-

   .1830 زاوية الشبارلية استولى عليها الدرك سنة -

  .المقياسية هدمت عن آخرها مع المسجد الذي آانت ملحقة به  زاوية -
                         

دارس التي     .وقد عمدت السلطات الفرنسية أيضا إلى هدم و تخريب المدارس                              ومن أشهر الم

. مدرسة الأندلس ، مدرسة السيدة مريم ، مدرسة سيدي عبد الرحمان الثعالبي            : جد  هدمت بالعاصمة ن  
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ا         39في عنابة قبل الاحتلال آان فيها  و   م يبقى منه ساجد ، ول ة للم دارس التابع ى جانب الم  مدرسة إل

  .   مدارس فقط3سوى 
        

ع الجزائ                         رق المجتم ذه أن غ دم ه ة اله ن سياس ب ع ة ،   ترت ل و الأمي ة الجه ي دوام ري ف

ه            ى حساب شعب سلبت من ر عل ا في الجزائ وبالتالي أصبحت الفرصة سانحة لفرنسا لتحقيق أطماعه

ر                     آرامته بالقوة و جردته من إمكانياته الطبيعية ، و أفقدته شيئا فشيئا مناعته ، التي آان قد اآتسبها عب

  . لام مختلف العصور خاصة بعد أن احتضن العروبة و الإس
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دت                                   د تول ر ق سيون للجزائ زاة الفرن داه الغ ذي أب ول أن التحدي ال اني نق آخلاصة للفصل الث

داء ع          ديني و الاعت صب ال دمير و التع العنف و الت سكريا ، ف دنيا و ع ة م ل مختلف ه ردود فع ى عن ل

ق   ة المواثي ة و خيان يم الأخلاقي لامي و الق دين الإس تهتار بال ة ، و الاس صية و الديني لاك الشخ         الأم

  . و الأساليب القمعية الأخرى ، آل ذلك أدى إلى أشكال مختلفة من المقاومة 
       

ضاء عل                      عه للق ي وس ا ف ل م سي آ تعمار الفرن تعمل الاس د اس ذلك فق ة ل ذه المقاوم             ى ه

ضراوة       ى ال ي منته ة ف ري سياس شعب الجزائ د ال ارس ض سية ، إذ م ر فرن ى الجزائ ة عل         و المحافظ

ا                            ى شيء إنم دن ، وهي إن دلت عل ة باسم الحضارة و التم و الوحشية و هذا باستعمال وسائل جهنمي

دمير و الاستغلال    تدل على مدى تدني المستوى الخلقي للفرنسيين ، حتى أصبحت         ظاهرة النهب و الت

تعمارية للتحول   سلطات الاس دى ال سلية ل ة و ت ل متع ضلة ، ب ة المف كاله الهواي ذيب بمختلف أش و التع

  .بعدها إلى إدمان ثم احتراف 
        

وانين النزا                                       انون من ق ا أي ق عات  إن السياسة الاستعمارية في الجزائر لم تراعي في مجمله

ة    . 1949المسلحة و القوانين الإنسانية ، ونخص بالذآر اتفاقيات جنيف        ال القمعي إن اعتبار آل الأعم

ة              و المجازر المرتكبة في حق الشعب الجزائري جرائم حرب يبقى جزءا لا يتجزأ من الذاآرة الجماعي

سيان ، وأن لكل         ة   للشعب الجزائري ، ومن واجب آل مواطن أن يناضل ضد سياسة الن ة عقوب جريم

.                                                                                         لا مفر منها طال الزمن أو قصر 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  91

  

  

  

  

  

  3الفصل 
  ترتبة عنهاتجريم أفعال المستعمر الفرنسي و المسؤولية الم

  
  

   
وق                سلحة و حق ات الم انون النزاع ات ق ر بخصوص انتهاآ صورة أآث ضحت ال د ات الآن وق

ال،             ذه الأفع انوني له الإنسان المرتكبة في حق الشعب الجزائري، يبقى أمامنا معرفة طبيعة التكييف الق

ي هي   ا، والت ة عن ارتكابه ية المترتب ة الأساس ان النتيج ى تبي سؤولية إضافة إل ة . الم ة حقيق إن معرف

ى                  دول التي صدقت عل ى ال دولي يوجب عل الضحايا هو حق للأفراد و واجب على الدولة، فالقانون ال

وم                       وق ، فلا يمكن أن تق ذه الحق سان التحقيق في انتهاآات ه وق الإن ة لحق النصوص الأساسية الحامي

  .     25ص] 121 [دولة على الأآاذيب
        

انبين                      ن ج صل م ذا الف الج ه ذا سوف نع ا  : له ي ارتكبه ال الت ف الأفع ي تكيي ل ف الأول يتمث

ال                    ذه الأفع ل ه ار مث و النتيجة المباشرة لاعتب اني فه ا، والث الاحتلال الفرنسي و معرفة قواعد تجريمه

دولي      ردي و ال شقيها الف سؤولية ب و الم رب ألا وه رائم ح ق ب  . ج ب المتعل ى الجان افة إل ات إض الهيئ

  .القضائية المختصة قانونا بمعاقبة مجرمي الحرب الفرنسيين
  

  التكييف القانوني للأفعال المرتكبة من طرف الاحتلال الفرنسي. 1.3
      

ي                             سي ف تعمار الفرن ا الاس ي ارتكبه صرفات الت ن الت ة م ة معين ى مجموع ابقا إل ا س تطرقن

ري،     شعب الجزائ راد ال ة أف ر     مواجه ى حد آبي ز بالفظاعة إل ال تتمي ذه الأفع ا أن ه ال  . وقلن ذه الأفع فه

ل          ة التنكي وافرة وني ادة مت ل والإب ت إرادة التقتي د آان ة ، فق ات الجزائري ع المقاوم دا لقم ت عم      ارتكب

د               وة التواج راز ق ى إب ل عل ت تعم ي آان سلطات ، الت م ال سمع و عل ى م ك عل دة ، ذل ت متواج آان

ا               .  50ص ]76 [الاستعماري ى التصرفات التي ارتكبه و لذلك سنقوم بدراسة نظرة القانون الدولي إل

الأول : الاحتلال الفرنسي ، و هل يمكن اعتبارها جرائم حرب ، و سنعتمد في هذا على ثلاث مطالب                  

سنتطرق                    اني ف ندرس فيه الأسلحة المستخدمة ، أو ما تسمى بوسائل القتال المحظورة ، أما المطلب الث

ه  ات            في ب الممتلك ى نه رق إل ث نتط ب الثال ي المطل م ف دنيين ، ث ى الم ة عل صرفات الواقع ى الت            إل

  .و مهاجمة المواقع المدنية 
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   الأسلحة المستخدمة.1.1.3

       

ى                                         سلحة إل انون النزاعات الم ة لق ة المكون ات الدولي ى نظرة الاتفاقي  تنحصر دراستنا هنا عل

الأنواع من الأسلحة التي تم استخدامها أثناء فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر ، وذلك من خلال               بعض  

رع                             ا في الف ام و مدى حظره ى الألغ أتي إل م ن رع الأول ، ث ة في الف ة و الحارق دراسة الأسلحة الخانق

سلا          تعمال ال دولي لاس انون ال ريم الق دى تح سندرس م ث ، ف رع الثال ي الف ا ف اني ، أم ووي الث          ح الن

  .و إجراء التجارب النووية 
  

       الأسلحة الحارقة و الغازات الخانقة .1.1.1.3
       

ى سنة                               دول              1899يرجع تحريم الغازات الخانقة إل ؤتمر لاهاي ، بحيث تعهدت ال  في م

ر من الأسلحة      المشارآة بعدم استعمال الغازات الخانقة ، والت        ة    ي تعتب ضا      .  الكيماوي وجاء التحريم أي

دة فرساي        2 فقرة   171في نص المادة     دة واشنطن        1919 من معاه ا معاه ددت     1922، تلته  التي ن

ام                   ى بروتوآول جنيف لع ذي    1925باستعمال الغازات خلال الحرب العالمية الأولى ، إضافة إل  و ال

رى و     ازات الأخ سامة أو الغ ة أو ال ازات الخانق تخدام الغ ر اس ن    حظ ي زم ة ف سوائل المماثل ة ال  آاف

ة قواعد                        . الحرب ى أن تراعي بدق دول إل دة ال وقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في حالات عدي

ف   ول جني رارات   بروتوآ ذه الق ين ه ن ب رار :  ، و م ي  2444الق صادر ف سمبر 19 ال ، 1968 دي

سمبر  20 الصادر في 2852، القرار  1970 ديسمبر   9في  ن  ار الصاد 2677 و   2674القراران    دي

  .1973 في ديسمبر3077، القرار 1971
       

ى تصريح سان بترسبورغ                                  ا إل اريخ تحريمه ، 1868أما بالنسبة للأسلحة الحارقة فيرجع ت

زن            ة ت ات              400الذي حظر استخدام قذائف متفجرة أو حارق ك في اتفاقي د ذل د تأي ر ، و ق  غرام أو أآث

ل             . 87ص ]16[ 1907و   1899لاهاي   سألة استخدام قناب الم   " إضافة إلى ذلك فقد نوقشت م " الناب

ران        ي طه د ف ذي عق سان ال وق الإن دولي لحق ؤتمر ال ي الم ة ف لحة الحارق ن الأس وع م ي ن ي ه و الت

سألة  1968 اول م ذي يتن ر ال ذا الموضوع  وخلص التقري ة حول ه د أجريت دراس الم " ، و ق      " الناب

ران    1972الأسلحة الحارقة الذي عرض على الجمعية العامة في عام        و غيره من     شار الني ى أن انت  إل

سبب         بهذه الأسلحة يلحق الأذى بالأهداف العسكرية و المدنية بلا تفريق ، وأن الإصابات الناتجة عنه ت

    .   118ص ]21[آلاما مبرحة ، وأن العلاج الطبي لهذه الإصابات يتجاوز موارد معظم البلدان 
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م                               ة رق ة العام صادر في      2603لقد جاء في قرار للجمعي سمبر    16 ال ائل   1969 دي أن وس  ب

ع والضبط ،            االحرب الكيماوية و البيولوجية ذميمة بحد ذاتها ، لأن آثارها آثير           ا تكون صعبة التوق  م

صادر   2453ضا في قرار الجمعية     وجاء أي . وقد تسبب أضرارا للمقاتلين و غير المقاتلين بلا تمييز          ال

ي  سمبر 20ف را    1968 دي دا خطي شكل تهدي ة ي ة و الجرثومي لحة الكيماوي تعمال الأس ال اس  أن احتم

للبشرية ، آما ورد أيضا آنذاك في تقرير المنظمة العالمية للصحة أن الأسلحة الكيماوية و الحيوية تعد               

ر ال             ا الغي سبب طابعه دنيين ب سكان الم ى              مصدر خطر لل ة إل ة عالي ؤدي استخدامها بكثاف د ي ز، إذ ق ممي

دنيين ، وفي سنة               سكان الم ول لل م المتحدة في             1975الشمول الغير المعق ة للأم ة العام  دعت الجمعي

ؤتمر دبلوماسي           ا حول الناب  1975 ديسمبر   11 الصادر في    3464القرار   ى م لم و السلاح الحارق إل

  . 263ص ]16 [لإعادة النظر في استعمال هذه الأسلحة
      

سنة                      ة ل ة معين لحة تقليدي تعمال أس د اس ر أو تقيي ة حظ اءت اتفاقي ك ج د ذل ع 1980بع  م

د الأسلحة          . بروتوآولاتها الأربع الملحقة بها      ذي يتضمن حظر أو تقيي من بينها البروتوآول الثالث ال

ا      ة بأنه ار في       أي سلاح أو  " المحرقة ، والذي عرف الأسلحة الحارق رة مصمم بقصد إضرام الن ذخي

الأشياء أو لتصيب الأشخاص بحروق بفعل اللهب و الحرارة المتولدين عن تفاعل آيماوي لمادة تطلق              

ى الهدف  ة .  293ص ]20 ["عل لحة الحارق وم بالأس ول يحظر أي هج ذا البروتوآ ى أن ه إضافة إل

  .على السكان المدنيين أو الأعيان المدنية في جميع الظروف 
        

ة في                              انفي    13ثم جاءت اتفاقية باريس الموقع ة ،          1993 ج ين تحريم الأسلحة الكيماوي  لتقن

اريس من                      اع في ب م المتحدة بالاجتم ى    7فلأول مرة قامت آل الدول الأعضاء في الأم انفي   11 إل  ج

ه الاتفاقية تصنيع الأسلحة      ، فمنعت هذ   4ص ]122 [ ، و ذلك للتحدث حول الأسلحة الكيماوية       1993

ى                  ضا عل الكيماوية و تخزينها و استعمالها ، آما نصت الاتفاقية على الالتزام بتدمير تلك الأسلحة و أي

ة  لحة الكيماوي ة لحضر الأس وين منظم تعمال . تك ار اس ى اعتب نص عل اء ال د ج ك فق ى ذل و إضافة إل

رائم حرب ف   ا ج ة أنه ازات الخانق ة و الغ لحة الحارق ادة الأس رة 8ي نص الم ام 18/أ/2 فق ن النظ  م

  .     الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 
  

   استعمال الألغام .2.1.1.3
        

ام   21 و20لقد حرمت المادتين                       سفورد لع انون     1913 من لائحة أآ صادرة عن مجمع الق  ال

ة   ام البحري ن الألغ ة م واع معين تخدام أن دولي اس يال ن   ، و ه صالها ع رد انف ون ضارة بمج ي تك  الت

ر                   . مرساها   ى الأآث د ساعة عل أيضا الألغام العائمة ما لم تكن مصنوعة بطريقة تجعلها غير ضارة بع
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واد             90ص ]16[من خروجها عن رقابة واضعها       ضا بموجب الم  2 و   1، وقد حرمت هذه الألغام أي

   . 326ص ]3[ 1907من اتفاقية لاهاي الثانية لعام 
       

ة                                      دل لاتفاقي اني المع ضا البروتوآول الث ا أي راد فيتطرق له ام المضادة للأف أما بالنسبة للألغ

ة     1981 لحة التقليدي ى الأس ود عل ورات أو القي شأن المحظ ة     .  ب ت اتفاقي د أبرم ك فق ى ذل افة إل إض

Ottawa ي سمبر 5 ف ام المضادة للأ1997 دي تخدام الألغ شأن حظر اس ا  ب ا وإنتاجه راد و تخزينه     ف

ام الأرضية                           ي ضد استخدام الألغ ار دول شوء معي ان ساهمتا في ن ان الوثيقت . و نقلها و تدميرها ، هات

دنيين ،                     سكان الم ام ضد ال ذآر حظر استعمال الألغ سالف ال ة من البروتوآول ال وتتضمن المادة الثالث

ين           سواء آان ذلك للهجوم أو الدفاع أو للثأر ، وتحريم          ها في المناطق المأهولة التي لا يدور فيها قتال ب

ة وات البري سجيل   .  22ص] 123 [الق ة ت راف المتحارب ى الأط زم عل ول أل ى أن البروتوآ إضافة إل

صبها            دة       . مواقع حقول الألغام التي قامت بوضعها و ن سبة لمعاه ا بالن د   Ottawaأم ضاها تتعه  فبمقت

ام    الدول بتدمير جميع الألغام المخزنة       في خلال مدة أربع سنوات ، وتنظيف المناطق المزروعة بالألغ

  . 16ص] 124 [في موعد لا يتعدى عشر سنوات
       

ة            1981لقد جعلت اتفاقية                          ى اتفاقي اني، إضافة إل ا الث  بشأن الأسلحة التقليدية في بروتوآوله

Ottawa           ، ا ذي زرعه ى         مهمة نزع الألغام إلى الطرف ال ود إل ا تع ولى الكشف عنه ة من يت و حماي

سانية  ات الإن ة      . الهيئ ود الدولي ي الجه اون ف ساعدة و التع د الم ب تزاي لحة يتطل ن الأس وع م ذا الن        فه

  .1081ص ]46 [و الثنائية الهادفة للحد من أضرار الألغام الأرضية
      

ة  ينبغي لنا ملاحظة أنه لم يتم النص على                      تحريم الألغام صراحة في النظام الأساسي للمحكم

ا                           زوم له ا لا ل ا آلام سبب بطبيعته ة التي ت اليب الحربي     الجنائية الدولية ، لكن يمكن إدراجه ضمن الأس

   .  20/ب/2 فقرة 8و الوارد تجريمها ضمن المادة 
  

   مدى تحريم السلاح النووي في القانون الدولي .3.1.1.3
   

ة                                      ة تجرم صراحة استخدام الأسلحة النووي ى قواعد اتفاقي سلحة إل يفتقر قانون النزاعات الم

، لا يمكن حصرها بالأهداف العسكرية     للأغراض الحربية ، فنجد أن القوة الانفجارية للأسلحة النووية          

  . بل يتعدى نطاقها التفجيري ليشمل مناطق مدنية 
      

د                    م     فق دة رق م المتح ة للأم ة العام رار للجمعي ي ق اء ف سنة 1653ج تعمال  1961 ل أن اس  ب

و       شري ، فه نس الب ارا للج زة و دم ر ممي ا غي سبب آلام رب و ي اق الح اوز نط ة يتج لحة النووي     الأس
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سانية  وانين الإن دولي و ق انون ال د الق ا لقواع ر خرق ة . يعتب لحة النووي تعمال الأس إن اس الي ف وبالت

را ا       للأغ ي له ا لا داع سبب آلام ي ت لحة الت تخدام الأس ر اس دأ حظ اك مب ى انته ؤدي إل ة ي ض الحربي

  . 124ص] 22 [للمقاتلين

ووي   –أولا              سلاح الن ة بال ة المتعلق ات الدولي دة   :   الاتفاقي ي ع ووي يلاق سليح الن إن الت

ه يلع                  الرغم أن ساني، ب ر إن ه الغي ك لطابع ة الأمن    معارضات في الوقت الحالي ذل را لحماي ب دورا آبي

  .        12ص ]125 [الوطني، نظرا للقوة العسكرية التي يوفرها وقلة تكلفته
    

ذه الأسلحة، فاستخدامها يخضع                                        دولي لا يحظر ه انون ال الي أن الق  يرى الأستاذ عامر الزم

دف   ان اله ة، أي إذا آ ات الحربي سير العملي ة ب ادئ المتعلق صيب للمب شوائي ي ل ع ام بعم ه القي     من

ارف                        ة المتع ود القانوني و يتعارض و القي المقاتلين و غيرهم و لا يفرق بين ما هو عسكري و مدني فه

  .83ص] 11 [عليها
       

ة في                                           ة الذري ة الطاق شأت لجن د أن ذا الموضوع ، فق إن الأمم المتحدة أعطت أهمية خاصة له

 ،  1948و قد صدرت للجمعية العامة للأمم المتحدة عدة قرارات بداية من سنة                . 1946 جانفي   23

ذا الجانب                     د أبرمت في ه آلها تؤآد على عدم استخدام الطاقة الذرية في غير الأغراض السلمية ، و ق

  :عدة معاهدات دولية منها 

   .  1963 تحت الماء  معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الغلاف الجوي والفضاء الخارجي و-

  . 1968 معاهدة حظر الأسلحة النووية في أمريكا الجنوبية و منطقة الكاريبي -

   .1968 معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية -

  .1972 بشأن الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية 1 اتفاقية سالت -

   .1973 اتفاقية منع الحرب النووية لسنة -

  . بشأن الحد من تجارب الأسلحة النووية تحت الأرض  1974معاهدة  -

  .1175ص ]46 [ بشأن التفجيرات النووية تحت الأرض لأغراض سلمية1976 معاهدة -
        

اريخ                           صادر بت ا ال ي قراره ة ف رب النووي ت الح دة و أدان م المتح ادت الأم ك ع د ذل  15بع

سمبر  ث اعتبر1983دي سانية    بحي ة ضد الإن دة و جريم م المتح اق الأم ا خرق لميث ك . ته د ذل م بع ث

 على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية ، وذلك         1996 سبتمبر   10صادقت الأمم المتحدة بتاريخ     

  .  20ص ]126[تحت ضغط الرأي العالمي 
   

  

  

   



  96

ة     –ثانيا                       دل الدولي ة الع ووي    الرأي الاستشاري لمحكم سلاح الن ام   :   حول ال  , 1993في ع

ووي                   سلاح الن شاريا حول ال ا است . تقدمت منظمة الصحة العالمية إلى محكمة العدل الدولية تطلب رأي

ة    8وصدر هذا الرأي في       ائم                 . 1996 جويلي ى الوضع الق ة عل دل الدولي ة الع وصدقت بالفعل محكم

صريحها أن  ا   " بت ي ولا الق دولي العرف انون ال لحة     لا الق د بالأس زان التهدي دي يجي دولي التقلي نون ال

دولي العرفي أو      " ولكن من ناحية أخرى قالت  , " النووية أو استخدامها   انون ال ا من الق لا يتضمن أي

  ". القانون الدولي التقليدي الحظر الكامل والعام للتهديد بتلك الأسلحة أو استخدامها 
      

ة أو استخدامها يجب                غير أن قضاة                         د بالأسلحة النووي اع أن التهدي المحكمة صرحوا بالإجم

ك        ة تل صورة خاص سلحة وب ات الم اص بالنزاع دولي الخ انون ال ات الق ع متطلب سجماً م ون من أن يك

ة   ن المحكم ساني ، و لك دولي الإن انون ال ة بالق لحة  " أن رأت المتعلق طة الأس وة بواس تعمال للق أي اس

  " .  من ميثاق الأمم المتحدة 4 فقرة 2ير مشروع إذا آان مخالفا للمادة النووية يعتبر غ
      

هذا ما يؤدي بنا إلى القول أن محكمة العدل الدولية لم تكن هي الفاصل في هذا الموضوع ،                                     

د  وي  بل ترآت الباب مفتوحا لجميع التأويلات ، لكن قالت في الأخير أن استخدام السلاح النو                أو التهدي

ادئ و                  به سلحة و خاصة مب دولي المطبق في النزاعات الم انون ال هو بصفة عامة مخالف لقواعد الق

  . 151ص ]23 [قواعد القانون الدولي الإنساني
       

ى النحو                                      وى عل ر في الفت شوائية الأث ة قاعدة عدم استعمال الأسلحة الع وقد أدرجت المحكم

 يجب على الدول ألا تجعل المدنيين هدفاً للهجوم مطلقاً ولابد بالتالي ألا تستخدم الأسلحة التي      : "التالي

  .55 -35ص] 127 ["لا تستطيع التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية 
    

أن استخدام                                 سليم ب اء  نتيجة لما تقدم فإنه لا شك في تحريم السلاح النووي و أنه يجب الت ه أثن

  . 97ص ]16 [الحروب يعتبر من جرائم الحرب ، بل يعتبر الجريمة الدولية العظمى
      

ة إجراء تجارب                                          ة في جريم ة حرب متمثل ووي، بجريم سلاح الن غالبا ما يقترن استعمال ال

ووي        سلاح الن تخدام ال ارب اس ي تج دنيين ف تخدام الم تم اس ه ي ة ، أي أن رم  و . بيولوجي د ج ه فق علي

ر يلحق               ديدة أو في أذى خطي اة ش دا في معان سبب عم سانية تت ال لاإن اة بأفع ام الجن دولي قي المشرع ال

ر       ضاع شخص أو أآث اني بإخ وم الج ن أن يق لا يمك الي ف ة وبالت ة أو البدني صحة العقلي سم أو بال بالج

  .700ص ]14 [ءلتجربة بيولوجية معينة ، و بالتالي فالقصد من هذه التجارب هو الإيذا
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ي يجب                       ة ، والت ة أخرى هي الإضرار بالبيئ ضا بجريم ووي أي سلاح الن تخدام ال رتبط اس ي

ن أضرار   ة م صيب البيئ د ي ا ق إن أخطر م سلح ، ف زاع الم اء الن ا أثن واد حمايته اتج عن الم وث ن التل

سلمي ، وخاصة     و عن استعمال الأسلحة النووية ، سواء للاستعما       المشعة ،    ل الحربي أو للاستعمال ال

شعة   ات الم ال النفاي ا يخص مج دورة . فيم ي ال ام 53فف ة ع ة العام ول 1980 للجمعي رار ح ذ ق  اتخ

ة                       ة البيئ دول في حماي اون ال ى ضرورة تع ه إل د أشير في المي وق اخ الع ة المن      مسؤولية الدول في حماي

  . 63ص ]21 [النوويالتسلح  و إلى وقف سباق 

  
  التصرفات المرتكبة ضد المدنيين . 2.1.3

       

ساني                                       دولي الإن انون ال ادئ الق ة مب أتي في مقدم دنيين ت ا سبق       . إن حماية الم دنيون آم و الم

زاع أو احتلال، تحت                            ذآره هم    ام ن ة قي ان، في حال أي شكل آ ا وب سهم في لحظة م ذين يجدون أنف ال

سوا         زاع لي ا                 سلطة طرف في الن سوا من رعاياه ة احتلال لي اه أو دول ك حسب نص      ،   من رعاي و ذل

ام           4المادة   ة لع ة جنيف الرابع ع في                 . 1949 من اتفاقي رة يمكن أن تق اك تصرفات آثي الي فهن  و بالت

رة              ال الخطي ذا المطلب من خلال دراسة الأفع ه في ه ا سوف نتطرق إلي ذا م دنيين ، وه ة الم       مواجه

انون                      و التي تعتبر انتها    رع الأول نظرة الق سندرس في الف سلحة ، ف انون النزاعات الم آات جسيمة لق

ة اللا                       ذيب و المعامل ى التع اني نتطرق إل رع الث م في الف ا في       إالدولي إلى جرائم الإبادة ، ث سانية ، أم ن

  .  الفرع الثالث فيأتي التطرق فيه إلى الترحيل الإجباري و الإبعاد و الحبس الغير مشروع
  

   جرائم الإبادة.1.3.1.2
        

ي                       رة ف ة أول م ذه الجريم ى ه نص عل م ال ادة ت ة  6الم ام الأساسي لمحكم ن النظ رة ج م  فق

ة هي                             ر المسؤولية الفردي سانية و التي تثي ى أن الجرائم ضد الإن     نورمبورغ، و ذلك عندما نصت عل

م المتحدة             ، وقد آان موضوع الإبادة ال     ..." الإبادة… "  ا الأم م المواضيع التي عالجته جماعية أحد أه

سمبر    11 الصادر في    96بعد إنشائها ، مؤآدة نبذ هذه الأعمال في قرارها رقم            ه     1946 دي ذي تبنت  ال

دولي،    انون ال ا للق ة طبق ي جريم نس ه ادة الج ة إب ى أن جريم د عل صيغة التأآي ة ب ة العام            الجمعي

واء ا س ب مرتكبوه راد   و يعاق وميين أو أف وظفين عم واء م رآاء ، س ليين أم ش اعلين أص انوا ف        آ

  . 261ص ]3 [عاديين
  

اريخ                                  ة بت ة العام ررت الجمعي سمبر    9إضافة إلى ذلك فقد ق ة       1948 دي ى اتفاقي ة عل  الموافق

ع و الانضمام إل            ى التوقي دول إل شري ، و دعت ال ادة الجنس الب ا  خاصة بتجريم إب حيث وضعت   ، يه

ذ في       سمبر    12موضع التنفي ا         1951 دي د أن صادقت عليه ة  20 بع ادة           و   .  دول د جاء في نص الم ق
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الأطراف المتعاقدة تؤآد بأن الإبادة سواء ارتكبت في زمن السلم أو " الأولى من هذه الاتفاقية على أن       

  " .في زمن الحرب تعد جريمة طبقا للقانون الدولي 
       

تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة : " آما جاء في نص المادة الثانية أنه                    

  : أو عنصرية أو دينية ، بصفتها هذهثنيةأعلى قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو 

  . قتل أعضاء من الجماعة-

  .اعة إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجم-

  . إخضاع الجماعة عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي آليا أو جزئيا-

  . فرض تدابير تستهدف الحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة-

  " . نقل أطفال من الجماعة عنوة  إلى جماعة أخرى -
   

ام                      ة لع ف الرابع ة جني رت اتفاقي د م 1949اعتب ل العم انون   القت سيمة للق ات الج ن المخالف

   . 147الدولي الإنساني التي يستوجب العقاب عليها و ذلك في نص المادة 
      

ادة                                          ة حرب في الم ا جريم ادة باعتباره ة الإب ى جريم ضا عل رة   8تم النص أي  من   1/أ  /2فق

ي جرائم الحرب     لغرض هذا " النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قولها          النظام الأساسي تعن

  :ولاعتبار هذه الجريمة آجريمة حرب يجب توافر مجموعة من الأرآان و هي" . القتل العمد ...  

  . أن يقتل مرتكب الجريمة شخصا واحدا أو أآثر -

  .  1949 أن يكون ذلك الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم بالحماية اتفاقيات جنيف-

  .ريمة على علم بالظروف التي تثبت ذلك الوضع المحمي  أن يكون مرتكب الج-

  . أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي -
     

ا                   إن                     ة نص عليه ة الدولي ة الجنائي جريمة القتل المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكم

ل     آسلوك إجرامي في جريمة الإبادة الجماعية، فجريمة الإبادة الجماع         شمل القت ستقلة لا ت ة م ية آجريم

ا                     فقط بل تدخل تصرفات أخرى     ا يجب أن ترتكب إم ائي خاص آونه ا بقصد جن  ، إضافة إلى اقترانه

ي     سي أو سياس ي أو جن ي أو عرق دافع دين ادة      ... ب ة الإب ع جريم ة من ي اتفاقي ده ف م تأآي ا ت ذا م و ه

ى الموت أو          أما جريمة القتل العمد آجريمة حرب ف      . 1948الجماعية لعام    ؤدي إل إنها تقوم بأي فعل ي

ة أو                        ين باتفاقي ر من الأشخاص المحمي ى شخص أو أآث سلوك الإجرامي عل ع ال الوفاة حالا، سواء وق

  . 682ص] 14 [1949أآثر من اتفاقيات جنيف 

شترط                                      ذي ي ل ال و نجد أن جريمة الإبادة آجريمة حرب لا يشترط فيها قصد جنائي خاص مث

   .1948 جريمة الإبادة الجماعية الواردة في اتفاقية في
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        نسانية في الاتفاقيات الدوليةإ أفعال التعذيب والمعاملة اللا.2.2.1.3
        

ي                        دة ف م المتح ة للأم ة العام دت الجمعي سمبر 10اعتم ة 1984 دي ذيب  اتفاقي ضة التع مناه

ة أو الع  ن ضروب المعامل ره م ية أو اللاوغي ة القاس ةإقوب سانية أو المهين م [ن ق رق ي  ]4الملح  ، والت

ا ،                  " عرفت التعذيب في المادة الأولى بأنه        ان أم عقلي ديد ، جسديا آ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب ش

ى معلومات أو               ذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، عل يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من ه

  ..." . لى عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه على اعتراف، أو معاقبته ع
       

ه     17 فقد نصت المادة     1949قبل ذلك في اتفاقية جنيف الثالثة                             لا يجوز ممارسة     "  على أن

وع ،                     أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إآراه على أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي ن

. "أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف  الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم       ولا يجوز تهديد أسرى     

ة             ين للكرام و لا يشترط في التعذيب أن يمارس ببواعث معينة وإنما تم تجريمه آتصرف همجي و مه

  . 147ص ]22 [الإنسانية
       

ة ، والتي          13نسانية فقد نصت عليها المادة      إأما بالنسبة للمعاملة اللا                          من اتفاقية جنيف الثالث

ر الأعضاء                   ذآرت تصرفات تسبب آلام مادية ، آالتسبب في تعريض صحة أسير الحرب للخطر و بت

ة  ى التجارب الطبي ضه إل شتم ... و تعري ة و ال سية آالإهان سبب آلام نف ي ت صرفات الت ى الت      إضافة إل

ة              و التشهير العلني ، وقد عرفها الأستاذ طارق عزت         ا التصرفات التي تكون حاطة بالكرام  رخا بأنه

ة أو وضع أو   ن منزل ت م ام الآخرين ، أو قلل شخص أم سيم لل ى إذلال ج ا انطوت عل سانية إذا م الإن

  . 79ص ]128 [سمعة أو صفة الشخص سواء في عين نفسه أو في أعين الآخرين
   

ات جني                          عي اتفاقي ة أن واض ا ملاحظ ي لن ة اللا  ينبغ ذيب و المعامل روا التع سانية إف اعتب ن

  . 144ص ]22[وجهين لجريمة واحدة 
     

 من النظام  2/أ/2 فقرة   8جريمة التعذيب باعتبارها جريمة حرب منصوص عليها في المادة                             

  :الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، فهي تستوجب توافر مجموعة من الأرآان

  .مرتكب الجريمة في ألم بدني أو معنوي شديد لشخص أو أآثر  أن يتسبب -

  . تكون بغرض الحصول على معلومات أو لغرض العقاب أو التخويف والتمييز-

   .1949 أن يكون الشخص ممن تشملهم الحماية في اتفاقيات جنيف -

  . 689ص ]14 [ أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي-
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ا              رت الم ام   130دة اعتب ة لع ة الثالث ن الاتفاقي ة اللا 1949 م ذيب والمعامل سانية إ أن التع ن

بقها في               د س ا ، وق ة عليه ساني التي يجب المعاقب دولي الإن انون ال يعتبران من الانتهاآات الجسيمة للق

سكرية الدو  ة الع ام المحكم ك نظ ر التع ذل ذي اعتب ورغ ال ي نورمب ة ف د ذيبلي ة ض ة جريم      بمثاب

  . 30ص ]129 [يةالإنسان
  

  مشروعال تجريم الترحيل الإجباري و الإبعاد والحبس غير .3.2.1.3
        

ات جنيف                                  ل       1949تتفق قواعد القانون الدولي للنزاعات المسلحة مع اتفاقي ى حظر النق  عل

ك فلا يجوز                 ى ذل ين ، وعل دنيين أو      الإجباري الفردي أو الجماعي للأشخاص المدنيين المحمي ل الم  نق

ة أخرى        ة دول ى أراضي أي ذا   . نفيهم من الأرض المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إل د ورد ه وق

ادة  ي الم ام 49الحظر ف ة لع ة الرابع ن الاتفاقي ا 1949 م اعي أو "  بقوله ري الجم ل الجب يحظر النق

ولة الاحتلال أو إلى أراضي     الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي د          

وم  ة الاحتلال أن تق ك يجوز لدول ع ذل ه، وم ا آانت دواعي ة، أي ر محتل ة أو غي ة أخرى، محتل أي دول

ة           ... بإخلاء آلي أو جزئي لمنطقة محتلة معينة، إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهري

واطنه              ى م ذا النحو إل ى ه ذا             ويجب إعادة السكان المنقولين عل ة في ه ال العدائي م بمجرد توقف الأعم

وعلى دولة الاحتلال التي تقوم بعمليات النقل أو الإخلاء هذه أن تتحقق إلى أقصى حد ممكن                . القطاع  

  " .السلامة والشروط الصحية والأمن والتغذية، ومن عدم تفريق أفراد العائلة الواحدة 
       

ادة                          ام              9 قبل ذلك جاءت الم سان لع وق الإن المي لحق ا      1948 من الإعلان الع لا "  في قوله

ة            " يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا           وق المدني ، و قد وافق ذلك أيضا العهد الدولي للحق

  .        126ص ]130 [ منه9 و ذلك في المادة 1966و السياسية الصادر عام 
         

ا                   اءت الم ام  58دة ج ول الإضافي لع ن البروتوآ ادة  1977 م نص الم ة ل سالفة 49 موافق  ال

اري                        . الذآر ل الإجب ا الترحي ه، وأم د عن وطن ان آخر بعي ى مك الإآراه إل فالإبعاد يعني نقل الشخص ب

ل                            اد و النق ى سلامتهم، و الإبع ا عل سهم حفاظ ولين أنف صالح المنق ك ل ة و ذل ان الإقام فيكون بتغيير مك

سكان أو أسباب عسكرية                 732ص ]14 [على دولة الاحتلال  محظوران   ك أمن ال ، إلا إذا اقتضى ذل

ادة                     .قهرية ا في الم رة  8 وتعتبر هذه الجرائم من جرائم الحرب التي نص عليه  من النظام   7/أ/2 فق

  :الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و أرآانها تتمثل في

  .دولة أخرى أو مكان آخر أن يقوم بإبعاد أو نقل شخص أو أآثر إلى -

  .1949 أن يكون هذا الشخص أو الأشخاص ممن تشملهم حماية اتفاقيات جنيف -
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      .   أن يصدر التصرف في سياق نزاع مسلح دولي و يكون مقترنا به  -
       

ة  وقد حددت اتفاقية جنيف      . أما اعتقال الأشخاص أو حبسهم فلا بد أن يكون مشروعا                              الرابع

ال      ا الاعتق ادة    مشروعا،الحالات التي يكون فيه ام   42فحسب الم ة لع ة الرابع  لا 1949 من الاتفاقي

ة                  ك بصورة مطلق يجوز اعتقال الأشخاص المحميين أو فرض الإقامة الجبرية عليهم إلا إذا اقتضى ذل

ش        . أمن الدولة التي يوجد الأشخاص المحميون تحت سلطتها        ذا ال وفر ه م يت إذا ل رط فيكون الاحتجاز   ف

  .  غير مشروع
       

ر              الإإضافة إلى المعاملة غير                           ال غي اآن و ظروف اعتق نسانية للمحتجزين و حجزهم في أم

ذا                      ال الإداري ، وحسب ه قانونية وغير إنسانية فقد تستعمل سلطات الاحتلال إجراءات أوامر الاعتق

شتها           الأسلوب فإنه يتم توقيف أي شخص د       ة يمكن مناق ديم أدل ة رسمية، ودون تق . ون أن توجه له تهم

  .  منها147مشروع ، هو إحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقية الرابعة حسب المادة الوهذا الحجز غير 
  

  نهب الممتلكات ومهاجمة المواقع المدنية. 3.1.3
       

انون ال                 ي ق ا ف داف المسموح بمهاجمته ط إن الأه سكرية فق داف الع سلحة هي الأه     نزاعات الم

ك إضافة          و  التي يجب تحديدها بدقة ، فالأعيان المدنية لا تكون محلا للهجوم أو لهجمات الردع ، وذل

دمير الممتلكات                         ة ت ذا المطلب من خلال دراسة جريم     إلى حرمة الممتلكات ، وهذا ما سنعالجه في ه

ة                 و الاستيلاء عليها في الاتفاقيا     شمل تجريم مهاجم اني في ت الدولية في الفرع الأول ، أما في الفرع الث

  . الأعيان المدنية من خلال دراسة خاصة بالأهداف الدينية و الثقافية 
  

   جريمة تدمير الممتلكات و الاستيلاء عليها في الاتفاقيات الدولية .1.3.1.3
    

  . مير وهدم الممتلكات والثاني الاستيلاء عليها ونهبهانجد فعلين منفصلين الأول هو تد                   
            

ة    23بالنسبة للتدمير جاء ذآره في المادة        :  التدمير –أولا                      فقرة ز من تعليمات لاهاي الملحق

 ما حظر تدمير أو الاستيلاء على أموال العدو   "  و التي نصت على      1907باتفاقية لاهاي الرابعة لعام     

ة    ة الملح ضرورة الحربي ضيات ال رره مقت م تب ادة  " . ل ي الم ضا ف ه أي م تجريم ة 53و ت ن الاتفاقي  م

ام  ة لع ا 1949الرابع ي قوله ة أو   "  ف ات خاصة ثابت دمر أي ممتلك تلال أن ت ة الاح ى دول ر عل يحظ

ية أو التعاونية ،    أو المنظمات الاجتماع  ،أو بالدولة أو السلطات العامة،      منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات    

دمير           ذا الت ادة           " .إلا إذا آانت العمليات الحربية تقتضي حتما ه ضا نص الم ك أي رة  6 من ذل  من  2 فق

ع                        رى و المواق دن و الق دمير الم ر ت ذي اعتب ورغ ال ة لنورمب النظام الأساسي للمحكمة العسكرية الدولي
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ذا ا      المدنية جريمة حرب إذا لم تكن هناك       دمير  ضرورة عسكرية تسوغ ه وم         .لت د تق وات الاحتلال ق  فق

وات                        ا الق ل من بقاي يم المحت ر الإقل صدد تطهي ا ب بتدمير الممتلكات الخاصة أثناء العمليات التي تقوم به

  .  243ص ]9[المعادية 

ا               ر -ثاني تيلاء غي شروعال الاس تيلاء  : م ي الاس ة ف ة المتمثل ة الثاني سبة للجريم ا بالن        أم

ة أو بصورة                   على أمو  ة عبثي ر   ال العدو وتملكها بصورة لا تبررها الضرورة العسكرية أو بطريق غي

ور   ل محظ ذا عم شروعة، فه ام    . م ة لع اي الرابع ة لاه ة باتفاقي ات الملحق ادة 1907فالتعليم ي الم        ف

ى أن  28 صت عل لا          "  ن ر عم الهجوم يعتب ا ب تيلاء عليه م الاس و ت ى ول ع حت دن و المواق لب الم        س

ام                      . " محظورا   ة لع ة لاهاي الثاني ة باتفاقي ة الملحق وقد ظهرت هذه المادة أولا في لائحة الحرب البري

ة  .  28 في المادة   1899 ادة    1949وجاءت اتفاقية جنيف الرابع رة  33 في نص الم ى ذآر   2 فق  عل

  " . السلب محظور " هذا الحظر في قولها 
         

ا                     الحظر ج ن     ف صية م ادرة شخ ع بمب ذي يق سلب ال ى ال صر عل و لا يقت ة فه صيغة مطلق     ء ب

ر صادر  ويض أو أم ى تف اءا عل ع بن ذي يق نظم ال سلب الم ضا ال شمل أي ل ي سلحة ، ب وات الم راد الق     أف

ة أو       وال عام واء أم وال س صفة الأم ة ل اء أهمي دم إعط ى ع افة إل مية ، وإض ات الرس ن الجه        م

ة ام     . 160ص ]22 [خاص ا لأحك ا إلا وفق وز انتزاعه صانة ، ولا يج ة م ة الخاص دة أن الملكي فالقاع

  . أما الأموال التي هي ملك للدولة و مخصصة للمجهود الحربي فيجوز مصادرتها . القانون 
        

ة    من لائحة لاهاي المتعلقة بالحرب البرية الملحقة باتفاقية لا    53فقد ذآرت المادة                        هاي الثاني

ام  ستحقة الأداء       "  أن 1899لع يم الم سندات و الق ة و ال وال العيني ز الأم ستطيع إلا حج ل لا ي المحت

وين ،        ستودعات التم ازن و م ل و المخ ائل النق لحة ووس ستودعات الأس ذلك م ة ، وآ ة للدول المملوآ

وقد جاءت المادة  " . ية  وبشكل عام آل ممتلكات حربية للدولة يكون من طبيعتها خدمة العمليات الحرب           

ه          55 ى أن ة                   "  من نفس اللائحة عل ة العام سبة للأبني ة بالن ديرة و منتفع ة الاحتلال إلا آم ر دول      لا تعتب

يم                  و العقارات و الغابات والمستثمرات الزراعية التي تعود ملكيتها للدولة المعادية والموجودة في الإقل

  . 237ص ]9 [لك هذه الممتلكات ، فله فقط حق الانتفاعو بالتالي فلا يجوز للمحتل تم". المحتل
        

ي                        ات الخاصة ف ى أن الممتلك دولي إل انون ال د توصل الق ات الخاصة فق سبة للممتلك ا بالن أم

ا، ويجب              ل الاستيلاء عليه ائم حرب و لا يجوز للمحت الإقليم المحتل لا تعد بأي حال من الأحوال غن

  . 242ص] 9 [ها و حمايتها سواء آانت منقولة أو عقاريةعليه احترام
       

ادة                    صت الم تم     53ن ذين ي خاص ال ويض الأش ى ضرورة تع ة عل اي الرابع ة لاه ن اتفاقي  م

ادة                   ى نص الم  147الاستيلاء على ممتلكاتهم من وسائل المواصلات في الأراضي المحتلة، إضافة إل
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دميرها دون أن        1949عة لعام من اتفاقية جنيف الراب    ا و ت دم نزعه ة بع ة الملكي ى حماي  التي تنص عل

  .    يبرر ذلك حاجة حربية ويعد ذلك من الأفعال الخطيرة
      

دمير الممتلكات                           ة ت بالتالي فإن الضرورة العسكرية تعتبر مانعا للمسؤولية الجنائية عن جريم

ة الت   ام الخاص ذه الأحك ل ه لطات      فك سف س ور وتع ن ج ة م ات الخاص ة الممتلك ى حماي دف إل ي ته

  . الاحتلال ، وإلزام المحتل دائما باحترام حقوق المالكين لها
        

ادة                     إن الم ك ف ى ذل رة 8إضافة إل رت  4/أ/2 فق ة اعتب ة الجنائي ام الأساسي للمحكم ن النظ  م

ا           جريمة التدمير الغير مبرر للممتلكات و الا       ان لقيامه ستيلاء عليها جريمة حرب، تستلزم بعض الأرآ

  :وهي

  . أن يدمر مرتكب الجريمة ممتلكات معينة و معنية بالحماية أو يستولي عليها -

  . ألا تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر التدمير أو الاستيلاء-

  . أن يكون التدمير أو الاستيلاء واسع النطاق و يرتكب بطريقة عشوائية-

  . 704ص ]14 [ن يصدر هذا الصرف في إطار نزاع مسلح دولي أ-
  

   تجريم مهاجمة المباني الدينية والثقافية .2.3.1.3
       

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، فاعتبرت         8نص على هذه الجريمة في المادة                          

اني المخص    " جريمة حرب    ة     تعمد توجيه هجمات ضد المب ة أو الفني ة أو التعليمي صة للأغراض الديني

ى ،  ى و المرض ع الجرح اآن تجم شفيات و أم ة ، والمست ار التاريخي ة ، والآث ة أو الخيري أو العلمي

  " .  شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية 
        

ة بات            56نصت المادة                        ة و الملحق الحرب البري ة       من لائحة لاهاي المتعلقة ب ة لاهاي الثاني فاقي

ام   ى أن 1899لع ر      " عل ال الب ادات ولأعم ة العب صة لممارس شآت المخص ديات و المن لاك البل          أم

ة الخاصة ، فكل               ا آالملكي و للتعليم و الفنون و العلوم حتى تلك التي تعود ملكيتها للدولة يجب معاملته

ة هي       حجز و تدمير أو تحقير متعمد لمثل هذه المنشآت و للأ      ة و العلمي ال الفني ة و الأعم د التاريخي واب

  " . أمور ممنوعة ويجب ملاحقتها 
  

اي                     ات لاه ادئ اتفاقي إن مب الي ف ع  1907 و 1899وبالت شأن من ة ب د عام عت قواع  وض

ى ضرورة وضع       صت عل ة ، ون ات الثقافي ديم الممتلك ضرر أو ته اق ال تلال أو إلح تيلاء أو اح الاس

  . 123ص ]21 [ية الطرف الذي ينتهك تلك القواعدمميزة لحماية الأبنية و أشارت إلى مسؤولعلامة 
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سكو              ن اليون ادرة م افي    -بمب التراث الثق صاصا ب ا و اخت ر اهتمام ة الأآث ا المنظم       باعتباره

ة في وقت الحرب ،   التي قامت بإعداد مشروع اتفاقية عن حماية الممتلكات الثقافي    -و الإنساني العالمي  

ل   ي افري اي ف ة لاه ا بمدين ن أجل إبرامه ؤتمر دبلوماسي م د م ى عق ذه 1954ودعت إل ت ه ، ودخل

   . 242ص] 20 [1956الاتفاقية حيز النفاذ في أوت 
     

شمل                                        ا ت ة بأنه ذه الاتفاقي ى من ه ادة الأول : وقد جاء في تعريف الممتلكات الثقافية في نص الم

ش ة و المن ة والتاريخي ة و الثقافي ة ،  آت العمراني احف التاريخي ة و المت ة الديني ات العملي         و المجموع

  ... و المجموعات المهمة من الكتب المحفوظة
        

ة                                         ال عدائي ه أي أعم إن الأطراف يمتنعون عن توجي ة ف حسب المادة الرابعة من هذه الاتفاقي

ا إذا آانت الضرورة                          ضد هذه القيم وا    ة م ه فقط في حال زام يمكن خرق ذا الالت ة ، وه لممتلكات الثقافي

وقد أشارت المادة العاشرة إلى أنه أثناء النزاعات المسلحة يجب           . العسكرية الهامة تتطلب هذا الخرق      

  . أن تعلم الممتلكات الثقافية التي تقع تحت الحماية الخاصة بإشارات مميزة
  

ادة                   ص الم اء ن د ج ك فق ى ذل افة إل ى أن           28إض نص عل ذي ي ذآورة ال دة الم ن المعاه  م

اذ آل الإجراءات الضرورية من أجل              "  ة باتخ ا الجنائي الأطراف المتعاقدة ملزمة و في إطار قوانينه

روا بانتها  ذين أم دة أو ال ام المعاه اك نظ اموا بانته ذين ق ذنبين ال خاص الم ن الأش شف ع ا ، الك آه

  " . ومعاقبتهم جنائيا بغض النظر عن جنسيتهم 
         

ادة                    اء نص الم ام 53ج ول الأول لع ن البروتوآ ف 1977 م ات جني  1949 الملحق باتفاقي

اآن                  على   ة أو أم ال الفني حظر ارتكاب أي من الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعم

  . شكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب العبادة التي ت
  

  :لقيام هذه الجريمة يشترط قيام أرآانها المتمثلة في              

 أن يوجه مرتكب الجريمة هجوما ضد واحد أو أآثر من المباني المخصصة للأغراض الدينية أو أي         -

  .مبنى مخصص للأغراض الثقافية و التعليمية

  .يمة هذا الهجوم أن يتعمد مرتكب هذه الجر-

  .797ص] 14 [ أن يكون هذا في إطار نزاع دولي مسلح-
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ق                                           ة تتعل ة و الثقافي ان الديني ينبغي لنا ملاحظة أن الغرض من تجريم هذا الفعل هو أن الأعي

ة             . بهوية أي شعب من حيث دينه و تعليمه و حضارته و آثاره            شآت حربي شكل من ا لا ت ى أنه إضافة إل

  . 244ص] 20 [بطبيعتها ، و هي أيضا تراث مشترك للإنسانية نظرا لقيمتها المادية والعلمية
     

اعتبرت           8نص على هذه الجريمة في المادة                          ة  ف  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولي

ة أو       " جريمة حرب    اني المخصصة للأغراض الديني ة   تعمد توجيه هجمات ضد المب ة أو الفني التعليمي

أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات و أماآن تجمع الجرحى و المرضى ، شريطة                 

  " .  ألا تكون أهدافا عسكرية 
  

  المسؤولية المترتبة عن ارتكاب جرائم الحرب . 2.3
  

دولي                         انون ال ي الق ا ف ارف عليه ام المتع ن الأحك أن م ول ب ذي يق م ال ر ، الحك المعاص

ا                 سانية وجرائم الحرب ، والتخطيط له سلم والإن داد الجرائم ضد ال ذنبين بإع الأشخاص الطبيعيين الم

ة                 دول المعني ى جانب ال ا إل رة         . وتنظيمها وارتكابها يتحملون مسؤوليتهم عنه م للم ذا الحك د أدرج ه لق

ورغ     الأولى وبصيغة دقيقة واضحة في النظام الأساسي         ة نورمب د         . 1945لمحكم ك فق ى ذل إضافة إل

انون    ة الق ذي أصدرته لجن ا و ال شروعة دولي ر م ال الغي ة عن الأفع سؤولية الدول شروع م ي م اء ف ج

ي  دولي ف أن 2001ال ى ب ادة الأول ي الم ي  "  ف زام دول ا لالت شكل خرق ا ي شروع دولي ر م ل غي ل فع آ

ة   ذه الدول ة له سؤولية الدولي ستتبع الم ا" . ي سؤولية  و هن ن الم وعين م د ن ي  :  نج ل ف و متمث الأول ه

  .المسؤولية الفردية و الثاني فهو مسؤولية الدولة في حد ذاتها 
  

  المسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبي جرائم الحرب الفرنسيين.1.2.3
       

ة الشخص الذي ارتكب  حال" لقد عرف الأستاذ عباس هاشم السعدي المسؤولية الفردية بأنها                              

 بعدم المشروعية ، والجزاء   هأمرا يستوجب المسائلة ، وذلك باشتراطه الجزاء لمن يأتي تصرفا يوسم          

قد يكون عقوبة توقع بحق الفاعل فتنعقد مسؤوليته الجنائية إذا مس مصلحة عامة ، وقد تنعقد مسؤولية             

   . 201ص ]22 ["حة خاصة الشخص المدنية إذا آان الجزاء متعلقا بالتعويض ، ومس مصل
       

ة                          إن غرضنا من دراسة هذا الجانب من المسؤولية الجنائية الفردية الوصول إلى مدى إمكاني

ي    رائم حرب ف اب ج اموا بارتك ذين ق سيين ال ود الفرن ضباط والجن ى ال ة عل سؤولية الجنائي ترتيب الم

ال     ر ، من أمث تهم وأخذ        ،Papon وAussaresse الجزائ ة لإدان ديمهم للعدال يهم و تق والقبض عل

  .جزائهم
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ي   ل الت ى العراقي ا ، إضافة إل ة و نطاقه سؤولية الفردي ور الم ن حيث ظه ذا الموضوع م نعالج ه و س

  . يمكن مواجهتها أثناء ترتيب المسؤولية الجنائية الفردية 
  

   ظهور المسؤولية الفردية ونطاقها.1.1.2.3
        

رد ،                            ة للف  لقد آان القانون الدولي التقليدي لا يخاطب إلا الدول ، وذلك بدون إعطاء أي أهمي

ات                         نظم أمور آائن د أخذ ي ا بع فقد آان القانون الدولي يحكم العلاقات بين الدول ذات السيادة ، لكن فيم

ية ، و سنعالج هذا الجانب       أخرى غير الدول منها الفرد ، الشيء الذي أدى إلى ظهور المسؤولية الفرد            

  . في نقطتين ، الأولى تتضمن آيفية ظهور المسؤولية الفردية ، و الثانية تتناول نطاقها القانوني
  

بدأ ظهور المسؤولية الفردية آشيء مستقل عن مسؤولية           :  ظهور المسؤولية الفردية    -أولا                     

ولى، حين أقر الحلفاء ضرورة معاقبة آل من ارتكب جريمة من            الدولة منذ  انتهاء الحرب العالمية الأ      

ة المسؤوليات           . جرائم الحرب أو أمر بها     ر لجن ة من      و قد جاء في تقري انون       15 المكون ر في الق  خبي

ى في            لمنشأةالدولي وا  ة الأول سئولين عن              1919 بعد الحرب العالمي ة آل الم ا أوصت بمعاقب  ، بأنه

ي   رب الت د الح لال بقواع ت     الإخ ا عل خاص و مهم ين الأش ز ب دون تميي ة ب دات الدولي ا المعاه  أقرته

اريخ     . منزلتهم دة بت سلام المنعق ر  1919 جوان  28إضافة إلى ذلك فقد تأثرت معاهدة فرساي لل  بتقري

واد                    ك في الم ان ذل لجنة المسؤوليات ، واعترفت بمبدأ المسؤولية الفردية لمرتكبي جرائم الحرب ، وآ

ل الإمبراطور   . ن المعاهدة  م230 إلى 228من   اني   " ونصت معاهدة فرساي على تحمي وم الث " غيل

شائها  راد إن ة الم سكرية الدولي ة الع ي المحكم اة ف ى المقاض ه إل ة وإحالت ة الدولي سؤولية الجنائي       الم

دول         اآم ال صاص مح رة اخت من دائ ة ض ى المرافع ان إل رب الألم ي الح ة مجرم ذاك ، وإحال          آن

  .  11ص  ]131 [يفةالحل
       

ورغ                                        ة من محاآم نورمب لأول    إن المسؤولية الفردية لم تخرج إلى حيز التطبيق إلا بداي ، ف

ة              ة دولي ام محكم ا أم رد متهم ة في                  . مرة ظهر الف ك النظام الأساسي للمحكم ى ذل دا عل د جاء مؤآ وق

ادتين  سؤو 7 و 6الم أن الم ت ب د قال ه ، فق ة   من صفته الفردي شخص ب اب ال د ارتك وم عن ة تق لية الفردي

ن  ل م دبرين و المحرضين ، وآ ى الم ة حرب ، إضافة إل نلجريم ى م ا ، ولا يعف ي ارتكابه اهم ف   س

          .62ص] 10[المسؤولية الجنائية من ارتكب فعلا من هذه الأفعال أيا آان و مهما علت منزلته
  

ة     نطاق المسؤول  -ثانيا              ة الفردي ة الحرب يكون بغض النظر               : ية الجنائي إن ارتكاب جريم

دني عن صفة مرتكبها رسمية أو غير رسمية ، سواء محارب نظا     ، مي أو غير نظامي ، عسكري أو م

وا أو يحرضوا أو                     وا أو ينظم ذين يتزعم ر ال ه جرائم حرب ، فيعتب فأي شخص يمكن أن يدان بارتكاب
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داد أو ت ي إع شترآوا ف ذين ي سئولين عن ال ة حرب م ة جريم اب أي ؤامرة لارتك ام أو م ذ مخطط ع نفي

ؤامرة              ا    .  211ص ]4 [جميع الأعمال التي يرتكبها أي شخص تنفيذا لمثل هذا المخطط أو الم ذا م وه

واد   ي الم ضا ف ده أي م تأآي ام  146 و 129 و50 و49ت ع لع ف الأرب ات جني ن اتفاقي ى 1949 م  عل

ا   ي قوله والي ف ر"  الت د الأط رض    تتعه زم لف شريعي يل راء ت ذ أي إج أن تتخ دة ب سامية المتعاق اف ال

ات الجسيمة                      اقتراف إحدى المخالف أمرون ب ون أو ي ذين يقترف عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص ال

ات الجسيمة أو    ذه المخالف ل ه اقتراف مث ين ب ة المتهم د بملاحق زم آل طرف متعاق ة ، يلت ذه الاتفاقي له

سيتهم            بالأمر باقترافها، وبتق   ا آانت جن ه، أي ى محاآم دول الأطراف في           ". ديمهم إل إن ال ذلك ف نتيجة ل

ى  دات ، فيجب عل ذه المعاه ة ه ة مخالف ي حال ائي ف ردع الجن سؤولية ال سانية تتحمل م دات الإن المعاه

دابير الضرورية                      ة أن تتخذ الت ذه المخالف ل ه الدولة التي يقع تحت سلطتها الشخص المتهم بارتكاب مث

  .  120ص ]132 [ه أمام محاآمهالمقاضات
        

سنة                ا ل ة عليه ة و المعاقب ادة الجماعي ة الإب ع جريم ة من ن اتفاقي ة م ادة الرابع دت الم د أآ لق

ه 1948 ادة "  بأن ي الم ذآورة ف ال الأخرى الم ة أو أي فعل من الأفع ادة الجماعي و الإب يعاقب مرتكب

رادا         الثالثة، سواء آانوا حكاما دستوريين      امين أو أف ذا   ".  أو موظفين ع تاذ   الإطار و في ه ول الأس  يق

Eric David  ه ة ،  " بأن سؤوليات فردي ا م تمخض عنه دولي ي انون ال ات الق ات أن انتهاآ م إثب د ت لق

انوني           اب ق سها  آعق رض نف اقبتهم تف ون ، فمع خاص معنوي يس أش ون و ل خاص طبيعي ا أش     يرتكبه

ة      و قد ت.  557ص ]133 ["لهؤلاء   ة الفردي دأ المسؤولية الجنائي بنت الجمعية العامة للأمم المتحدة مب

   . 1946ديسمبر   11 الصادر في 95بموجب قرارها رقم 
        

سلام                                 ذلك ال م وآ اء الأم فجريمة الحرب تعتبر مخالفة دولية خطيرة للقانون ، تهدد وجود وبق

شعوب ين ال ة ب ات الودي ن والعلاق التعويض  والأم زام ب يس الالت ه ل ب علي د يترت ذي ق ر ال          ، الأم

ي                         ى مرتكب ة عل ة أو الجماعي ات الفردي ل فرض العقوب اره فحسب ، ب ة آث على الضرر المحدث وإزال

  .122ص ]134 [الجريمة

       

ام  أآدت في   ن الجمعية العامة للأمم المتحدة       إ                  رار      1973  ع ؤ  3074بموجب الق     رخ في   الم

ال              1973 ديسمبر   3 دولي في آشف و اعتق اون ال ة الأشخاص         على أهمية مبدأ التع سليم و معاقب  و ت

رب    رائم ح اب ج ذنبين بارتك م  [الم ق رق ة     ]4الملح سؤولية الجنائي دأ الم ة مب ى أهمي د عل ا تؤآ ، آم

خاص      ؤلاء الأش ة ه أن معاقب اع ب ن اقتن ر ع رب ، وتعب رائم الح ن ج ين ع خاص الطبيعي ر للأش  يعتب

تكون جرائم الحرب " وقد عبرت الجمعية العامة عن ذلك بقولها      . المدخل الطبيعي لمنع جرائم الحرب    

ذين                     ه موضع تحقيق ، ويكون الأشخاص ال ذي ارتكبت في ان ال ان المك ا آ والجرائم ضد الإنسانية، أي
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اقبون إذا وجدوا      تقوم دلائل على أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذآورة محل تعقب وتوقيف ومحاآمة،             ويع

  " .مذنبين 
       

ول     1949بالعودة إلى اتفاقيات جنيف لعام                          شترآة تق ى م د الأطراف   "  نجد المادة الأول تتعه

ع الأحوال               ا في جمي ل احترامه ة وتكف ذه الاتفاقي ذا النص في      ". المتعاقدة بأن تحترم ه ستفاد من ه وي

ة مجرمي الحرب و ت ضية ملاحق ي  ق ة العضو ف ائز للدول ن الج د م م يع اقبتهم ، حيث ل سليمهم و مع

ين   خاص المحمي ى الأش ديات عل ب التع ي تعاق شريعات الت اذ الت د الآن باتخ ي بع ة أن تكتف            الاتفاقي

سها    و أملاآهم فقط ، بل أصبح لزاما عليها أيضا ملاحقة المعتدين و معاقبتهم ، ولا يمكنها أن تبرئ نف

  .  314ص  ]15[ية هذه الأعمال من مسؤول
       

ا                                            ة التي وقعت فيه ات الدول ة مجرمي الحرب أصبح الآن من واجب ة و معاقب    فواجب ملاحق

رى   دول الأخ ل ال ى قب اب أول ن ب رائم م ذه الج اب  . 75ص] 135 [ه دم العق شكلة ع ة م         فمحارب

شكيل ذ    ة لت ع و الدول ات المجتم ل احتياج ة     تمث ادئ الحري ى مب وم عل شعوب تق ة لل رة تاريخي             اآ

رة  رائم م ذه الج اب ه رار ارتك دم تك ادي ع رب و تف ي الح ة مجرم سانية ، ومعاقب ة الإن       و الكرام

  .  15ص ]136 [أخرى
  

 الأحكام التي أصدرتها       إن  :بخصوص المسؤولية الفردية    أحكام محكمة نورمبورغ     -ثالثا             

كمة نورمبورغ بخصوص مجرمي الحرب الألمانيين ، وأيضا إدانتها لثلاث منظمات ألمانية ، آان              مح

راد          سؤولية الأف ة بم اعتراف المحكم رب ، ف ي الح ة مجرم صوص معاقب ة بخ ادئ قانوني ا لمب تطبيق

دولي،             انون ال ة الأ      بخلاف المسؤولية الدولية آان بمثابة أول نجاح في تطبيق الق ار أن معاقب راد  باعتب ف

  .254ص ]16 [تصبح واجبة
        

ب                                سلب و النه رائم ال ابهم ج ان لارتك ين الألم ت المتهم ورغ أدان ة نورمب د أن محكم فنج

انوني ، وأدانت         ند ق ة دون س للأموال الخاصة في الأراضي التي احتلتها و نقلها إلى الأراضي الألماني

دنيين في                المحكمة المتهمين لقيامهم بالاست    ة للم يم الأخرى المملوآ يلاء على ممتلكات الأشخاص و الق

قضت المحكمة بأن جرائم     و قد   .  54ص ]137 [الألمانيةوربية المحتلة بواسطة القوات     الأراضي الأ 

شكل جرائم حرب                        ع تحت الاحتلال ت السلب و النهب للأموال العامة و الخاصة في الأراضي التي تق

  . على مرتكبي هذه الجرائم تستوجب توقيع العقاب 
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سي في                               ة للاستعمار الفرن لقد قلنا سابقا بأن أعمال النهب و السلب آانت الممارسات اليومي

ة سلطات  . الأراضي الجزائري ا ال ي ارتكبته وال الت سلب و النهب للأم رائم ال ين ج ام ب ل ت اك تماث فهن

  .  وبين تلك التي قام بها المستعمر الفرنسي في الأراضي الجزائرية هالمانية في الأراضي التي احتلتالأ
      

إضافة إلى ذلك فقد عالجت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبورغ ما قامت به ألمانيا من                                    

شرقية من             ا ضم الأجزاء ال ا ، ومنه دول التي جرى احتلاله اليم و ال دا  عمليات ضم عدد من الأق     بولن

ر                   و أجزاء من اللوآسمبورغ و الالزاس و اللورين ، وقد اعتبرت المحكمة أن عمليات الضم تعتبر غي

ذه                            شرعيين و اعتبرت ه وق لأصحابها ال ادة الحق دان لإع اوم في المي ا تق اك جيوش ا أن هن قائمة طالم

تلا      د الاح ا قواع ا بألماني م علاقته ة و تحك سيطرة الألماني ت ال اليم تح ى  الأق الي تبق ي ، وبالت ل الحرب

  . 200ص ]138 [خاضعة لاتفاقيات لاهاي باعتبارها أراضي محتلة
       

ا                              سا لألماني ار  . رفضت المحكمة الحجج التي أوردها الدفاع تأييدا لمشروعية ضم النم باعتب

اريس       آما قررت محكمة ا   . الروابط بين الشعبين و أن الضم تم بدون سفك دماء            سية في ب لنقض الفرن

انوني                        ر الوضع الق أن ضم ألمانيا لمنطقة الالزاس و اللورين يعد إجراء فردي من جانب واحد لا يغي

يم                   1919القائم وفقا لشروط معاهدة فرساي سنة        د تمت في إقل ال التي وقعت ق ذلك اعتبرت الأفع  ول

رب   رائم ح شكل ج الي ت سي و بالت ضا م .  201ص ]138 [فرن ذا أي ان   و ه ر إب ي الجزائ دث ف ا ح

ة   امي مقول ع تن ك م ان ذل سي، و آ سية " الاحتلال الفرن ر فرن سية ضم " الجزائ ة الفرن و إرادة الدول

  .  الجزائر بشعبها إلى الإقليم الفرنسي 
       

اري التي                                     إضافة إلى ذلك فقد تطرقت محكمة نورمبورغ إلى عمليات الترحيل و النقل الإجب

ساآنهم           رك م ى ت سكان عل ة ال سلطات الألماني رت ال د أجب ة ، فق ة الثاني رب العالمي اء الح رت أثن          ج

  .62ص ]137 [و أرسلتهم إلى المعسكرات و المحتشدات في ظروف قاسية تنافي الكرامة الإنسانية
       

ات                        ى عملي ورغ إل ة نورمب ي لمحكم ام الأساس رق النظ د تط ل  لق اري و الترحي ل الإجب  النق

القسري ، فاعتبرها جرائم حرب يستوجب العقاب عليها ، فقد قررت المحكمة في حكمها الصادر سنة              

ر شرعي ،                       1946 انوني و غي ر ق ر عملا غي ة يعتب  بأن ترحيل السكان المدنيين من الأراضي المحتل

ابهم جرائ          دنيين من سكان           وبالتالي فقد أدانت المحكمة المتهمين الألمان بارتك اري للم ل الإجب م الترحي

اري        رد الإجب رائم الط ابهم ج ان لارتك ادة الألم ن الق ر م ة الكثي ت المحكم ة ، وأدان الأراضي المحتل

زاس  دا و الال كان بولن ن س دنيين م ورين للم د ، و الل ادة فق رت الم ة 6اعتب اق محكم ن ميث رة ب م  فق

  . ه الغرض مننورمبورغ الترحيل الإجباري جريمة حرب أيا آان
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                              مدى قانونيتها العراقيل التي تعيق تطبيق المسؤولية الفردية و .2.1.2.3
       

ق                             ي تعي ل الت بعض العراقي رض ل ة تتع ة الفردي سؤولية الجنائي ة أن الم ا ملاحظ ي لن  ينبغ

ا       إقرارها، لكن القانون الدولي الجنائي تطرق       ل و أزاحه ذه العراقي ل في      .  له ادم    : و هي تتمث شكلة تق م

و،  والحصانة        وانين العف شكلة ق ى م رئيس، إضافة إل أمر ال دفع ب شكلة ال نعالج آل . الجرائم ، وم وس

  . واحد منها في فرع خاص 
  

ين الحرب أحد قوان إن مخالفة    : )حجة الأوامر العليا    ( عدم إمكانية الدفع بأمر الرئيس       -أولا            

ة الحرب                        ل سمة جريم ة لا يزي ذه الدول ادة ه عن   امتثالا لأمر دولة متحاربة أو امتثالا لأمر قائد من ق

ذي               ة للفعل ال ر المسؤولية الجنائي ى تقري دن إل ؤتمر لن الفعل المرتكب، فقد انتهى مندوبي الحلفاء في م

فالدفاع بحجة . 114ص ]139 [ذهيعد جريمة دولية، حتى ولو آان هناك أمر من الرئيس الأعلى بتنفي     

ك مع    . 31ص ]131 [الأوامر العليا لا يشكل دفاعا صالحا للمتهم بارتكاب جرائم حرب          وقد توافق ذل

حقيقة آون المتهم قد عمل طبقا لأوامر  "  من النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ بقولها 8نص المادة   

اني من     ".  من المسؤولية  حكومته أو رئيسه الأعلى سوف لا يكون سببا في إعفائه     شطر الث ر أن ال غي

ه             دأ بقول ذا المب ى ه اب          "...المادة يأتي باستثناء عل ار لغرض تخفيف العق يمكن أن يؤخذ بنظر الاعتب

  .  "فيما إذا قدرت المحكمة أن مقتضيات العدالة تتطلب ذلك
      

لم              قد بينت لجنة القانون الدولي في المادة الراب       ل                      ين الجرائم ضد أمن وس عة من مشروع تقن

ين              "  أن   1954البشرية لعام    ذا التقن حقيقة آون الشخص المتهم بارتكاب أية جريمة محددة بموجب ه

ببا في                      قد جاء ارتكابها استجابة لأمر صادر إليه من حكومته أو من رئيسه الأعلى ، سوف لا يكون س

ك الأمر       متى  إعفائه من المسؤولية طبقا للقانون الدولي         .139ص ]140 ["آان بإمكانه عدم إطاعة ذل
لم                              ين الجرائم ضد س ة بتقن دولي و المتعلق انون ال ة الق ة للجن شاريع اللاحق      و قد تأآد هذا النص في الم

  .  منه 9 و ذلك في المادة 1987و أمن البشرية ، ومنها المشروع الصادر سنة 
       

رئيس   "  Roland Bersier"لمبدأ يقول القاضيلتلخيص هذا ا                     بأن مبدأ عدم الدفع بأمر ال

  : يحلل عبر ثلاث مراحل

رئيس لا يعفي مرتكب الفعل                        - ق أمر ال سلحة عن طري    إن ارتكاب انتهاك جسيم لقانون النزاعات الم

  .من مسؤوليته الجنائية 

ة      - ة الطبيع ه        غير أن إدانته تكون مقترنة مع قدرته على معرف ره بارتكاب م أم ذي ت ة للفعل ال    الإجرامي

  .و مع مدى إمكانية تطبيقه دون الخضوع إلى عقوبات جسيمة
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ه سيلاقي              -  في حالة ما إذا آان مرتكب الفعل استحال عليه التفرقة بين شرعية الفعل من عدمه ، أو أن

ذا الشخص من               ستفيد ه ا ي ة جسيمة تلحق بشخصه ، فهن ة تأديبي ة ،   بصفة حتمية عقوب تخفيف للعقوب

  .    13ص ]141 [وليس إعفائه من المسؤولية
         

في حالة ارتكاب أي شخص   "  من نظام المحكمة الجنائية الدولية على أنه    33نصت المادة                        

ة إذا                         ة لا يعفى الشخص من المسؤولية الجنائي دخل في اختصاص المحكم لجريمة من الجرائم التي ت

ان ار ي       آ دا ف دنيا ع ان أو م سكريا آ يس ، ع ة أو رئ ر حكوم الا لأم م امتث د ت ة ق ك الجريم ه لتل تكاب

  : الحالات التالية 

  . إذا آان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني -

  . إذا لم يكن الشخص على علم بان الأمر غير مشروع -

  ". هرة   إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظا-
       

د في                                         انون الحرب المنعق انون العسكري و ق ة للق اعتمد المؤتمر الرابع عشر للجمعية الدولي

ة   1997أثينا في ماي     ل للمرؤوسين دون        "  التوصية التالي ا يكف ة منهج وائح التأديبي وفر الل يجب أن ت

ذها             الإضرار بأنفسهم أو المساس بالانضباط أن يمارسوا ح        بهم في رفض أوامر يفضي تنفي قهم وواج

   . 235ص ]142 ["بداهة إلى اقتراف جريمة حرب 
        

ذيب                                         م المتحدة المناهضة للتع دة الأم إن مبدأ عدم الدفع بالأوامر العليا يظهر أيضا في معاه

لسلطة العليا لا يمكن استخدامه     أمر الرئيس أو ا   "  تنص على أن     التي 3 فقرة   2 في المادة    1984لعام  

ذيب  ر التع اء      " .لتبري ول الاختف دة ح م المتح ة للأم ة العام ن الجمعي صادر ع لان ال ى الإع افة إل إض

  . 664ص ]133 [1 فقرة 6 ، وذلك في المادة 1992 ديسمبر 18القسري و الصادر في 
        

لشخصية ، و مدى إمكانية الشخص في أن يخالف         إنه من العدالة وجوب مراعاة الظروف ا                            

سؤولية           بيل البت بم در آل الظروف في س ا أن تق ة التي عليه ك للمحكم رك ذل ه و ت صادر ل الأمر ال

ادة            . 168ص ]10 [المرؤوس الذي يحتج بالأمر الصادر له من رئيسه        د يكون الق ك ق لكن بخلاف ذل

ا    ي ارتكبه رب الت رائم الح ن ج سئولين ع سكريون م سلحة أو   الع واتهم الم ي ق ة ف م رتب م دونه ن ه م

سم بالوحشية ، ومن                            ال تت ة ارتكاب أعم ا في حال ذا صحيح دائم ادتهم ، وه أشخاص آخرون تحت قي

ى أوامر                    تنادا إل البديهي أن المسؤولية تقع مباشرة على القادة العسكريين إذا ارتكبت جرائم الحرب اس

د العسكري بممارسة سلطته             أو متى وقعت الجرائم    . 204ص ]4 [صادرة منهم  ام القائ  بسبب عدم قي

د العسكري من المفترض             ان القائ ا إذا آ ة م ك في حال وإشرافه على هذه القوات على نحو سليم ، وذل

ا  ى وشك ارتكابه ا عل وات الخاضعة تحت إشرافه ترتكب جرائم حرب ، أو أنه أن الق م ب ه أن يعل      في
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ع أو         و لا يفعل شيئا لوقف هذه الأفعال ،          ة في من ة و المعقول دابير اللازم إضافة إلى أنه قد لا يتخذ الت

  .  قمع مثل هذه الجرائم 
        

الي                                          رئيس سبب من أسباب الإباحة ، و بالت هناك رأي فقهي ينادي بضرورة اعتبار أمر ال

ة    فة الجريم دي ص ف أو الجن ل الموظ ن فع ي ع رأي  . ينف ذا ال ائلون به ن  والق ك م رون أن ذل    ي

ون           ا المرؤوس دين به ة ي ة آامل دون طاع صوره ب ن ت ذي لا يمك سكري ، وال ام الع رورات النظ ض

ى       .107ص ]143 [للرؤساء ا إل و لكن نرى أنه في حالة الاعتماد على هذا الرأي ، فإن ذلك يؤدي بن

ا أصلا ،  رد أو نفيه ة للف سؤولية الجنائي ام الم ة قي دى إمكاني يص م شيء ا تقل لاال ى إف ؤدي إل ذي ي ت ل

  .مرتكبي جرائم الحرب من العقاب ، وهذا أمر غير مرغوب
  

لقد حرص المشرع الدولي     : )الحصانة( عدم الاعتداد بالصفة الرسمية لمجرم الحرب        -ثانيا                     

ا في المحاآم                 د أن أصبحت عائق وطني      على إزالة أي أثر للحصانات بع ام القضاء ال انة ، فالحص   ة أم

ا ،           ع به ن يتمت د م ة ض دعوى الجنائي ك ال ة تحري ول دون إمكاني ذي يح ائق ال ك الع ا ذل رف بأنه   تع

سلوك المخالف                       ذي ارتكب ال وطني ال انون ال ام الق  وبالتالي عدم إمكانية توجيه أي اتهام إليه وفقا لأحك

شيلي   ، وقد ظهرت هذه المشكلة خاصة فيما يعرف بقضية بينوشيه رئيس             132ص ]144 [له ة ال دول

  . سابقا 
        

بعض الأشخاص مصدرها                      ة تعرف مجموعة من الحصانات ل ة الوطني وانين الجنائي إن الق

ل                      دولي مث ة أو العرف ال ات الدولي أعضاء  : القانون الوطني نفسه أو القانون الدولي ممثلا في الاتفاقي

صليون،         البرلمان ، والوزراء ، ورؤساء الدول الأجنب       ون القن ية ، أعضاء البعثات الدبلوماسية والموظف

  . 226ص ]39[...موظفو الهيئات الدولية آالأمين العام للأمم المتحدة و أعضاء محكمة العدل الدولية 
       

ادة                      صت الم د ن ه   7فق ى أن ورغ عل ة نورمب ام الأساسي لمحكم ن النظ مية "  م صفة الرس ال

ررا              للمتهمين س   اب أو مب ا من العق ر عذرا مانع ار الموظفين لا تعتب انوا رؤساء دول أو من آب واء آ

ة    د اعتبرت هي           " . لتخفيف العقوب و ق ة طوآي إن محكم ورغ ف ة نورمب ى عكس محكم ه عل نلاحظ أن

ك ،              ة ذل ا تأخذها آظرف مخفف إذا رأت المحكم ر أنه الأخرى الصفة الرسمية غير مانعة للعقاب غي

   .  من النظام الأساسي لمحكمة طوآيو6ي المادة وورد ذلك ف
      

ادة                                             ورغ في الم ة نورمب وارد في نظام محكم دولي النص ال انون ال  من   3ووافقت لجنة الق

ا             ه             "مشروع الجرائم المخلة بسلم و أمن البشرية في قوله الأخص آون صفة الرسمية للفاعل و ب  إن ال

  .139ص ] 140 ["لا يمكن أن تعفيه من مسؤوليته الجنائية  رئيس دولة أو حكومة 
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ادة                                  د جاءت الم ك فق ادم جرائم الحرب و الجرائم ضد                  2إضافة إلى ذل ة عدم تق  من اتفاقي

ام  سانية لع ه 1968الإن ى أن ى ،  "  عل ادة الأول ي الم ذآورة ف رائم الم ن الج ة م ة جريم ت أي إذا ارتكب

اعلين   تنط ون بوصفهم ف ذين يقوم راد ال ى الأف ة وعل لطة الدول ي س ى ممثل ة عل ذه الاتفاقي ام ه ق أحك ب

ضا                          ر تحري ك الجرائم أو بتحريض الغي ة من تل ة جريم أصليين أو شرآاء ، بالمساهمة في ارتكاب أي

ى ممث                       ذ، وعل ا، بصرف النظر عن درجة التنفي آمرون لارتكابه ذين يت ي  مباشرا على ارتكابها، أو ال ل

  " .سلطة الدولة الذين يتسامحون في ارتكابها 

        

ذا   "  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه          1 فقرة   27نصت المادة                         يطبق ه

مية ،          صفة الرس سبب ال ز ب ساوية دون أي تميي صورة مت خاص ب ع الأش ى جمي ي عل ام الأساس        النظ

ة                   و بوجه خاص ف    ة أو عضوا في حكوم ة أو حكوم إن الصفة الرسمية للشخص سواء آان رئيسا لدول

أو برلمان أو ممثلا أو منتخبا أو موظفا حكوميا، لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية                 

ة                           ببا لتخفيف العقوب ا س شكل في حد ذاته ا لا ت ا أنه م النص     . " بموجب هذا النظام الأساسي ، آم و ت

ادة   ي الم ضا ف دأ أي ى المب ابقا ،    28عل سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الأساس ن النظ  م

  .1948و في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام .  من نظام محكمة رواندا 27والمادة 
  

ضا ا       1984إضافة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب لعام                           ا         التي جعلت أي وم به شارآة التي يق لم

أي موظف رسمي أو شخص يتصرف بصفته الرسمية آأداة للجريمة ، مما يفسر إقصاء هذه المعاهدة                 

  .   106ص ]121 [لأي احتمال للدفع بالحصانة أو بالصفة الرسمية
  

اب  من المقرر في القانون الداخلي أن سلطة الدولة في         :  عدم تقادم جرائم الحرب      -ثالثا              العق

ا أن     ك ، آم ستحيلة التحري ا م د فواته ة بع دعوى الجنائي صبح ال ددة ت ة مح رة زمني ضي بمضي فت تنق

ا                        م به اريخ الحك ة محددة من ت ة معين الالتزام بتنفيذ العقوبة المحكوم بها يسقط أيضا بمضي فترة زمني

  . 141ص ]3 [دون إمكانية تنفيذها
        

ذاك                      إن التقادم في                       م تطرح المشكلة آن ة ، فل ة الثاني ل الحرب العالمي رد قب القانون الدولي لم ي

بشكل يبعث على القلق إلا بعد انتهاء محاآمات نورمبورغ ، بحيث آان من الضروري الاستمرار في                

ان                        ة آ وانين الوطني ا بعض الق ملاحقة مجرمي الحرب ومحاآمتهم ، إلا إن قاعدة التقادم التي تأخذ به

سليم المجرمين          يمكن ذه ،              .  أن يحول دون ت ة ه ل أن يظهر في صفته الدولي ادم قب دأ التق ونجد أن مب

ا صادر في              . ظهر آمبدأ قانوني داخلي      ضا قانون سا أي سمبر    26فقد أصدرت فرن  يتضمن   1964 دي

أن                   دة ب ه الوحي  ضد  الجرائم " عدم تقادم الجرائم ضد الإنسانية ، فقد جاء في نص هذا القانون في مادت
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م  رار الأم ي ق ا ف سانية  حسب تعريفه ي الإن صادر ف دة ال ري13المتح ق لتعريف و 1946 فيف المواف

ي     صادر ف ورغ ال ة نورمب ي لمحكم ام الأساس سب   1948 أوت 8النظ ادم ح ة للتق ر قابل ر غي  ، تعتب

  . 51ص ]145 ["طبيعتها 
         

ام ا                     دأ يحظى بالاهتم رائم ب ادم الج ام  إن تق ة ع ا الاتحادي ت ألماني د أن أعلن دولي خاصة بع ل

ا             20 بأن قانونها الجنائي يأخذ بقاعدة التقادم بمضي         1964 ذا م الي ه  سنة على ارتكاب الفعل ، وبالت

ة ،      رائم الدولي اب الج ذنبين بارتك خاص الم ع الأش سبة لجمي ة بالن دعوى العمومي قوط ال ى س ؤدي إل ي

دا          .والذين لم يقدموا للمحاآمة بعد       سبة لبولن ديدا خاصة بالن ا ش تنكارا عالمي ذا الموقف اس ار ه  و قد أث

ذه         ي ه ت ف ة الب ا القانوني ن لجنته ب م دة تطل م المتح ى الأم ذآرة إل ره بم ى إث دمت عل ي تق            الت

سألة ي  .  92ص ]10 [الم ك ف ان ذل ارس 5وآ ديم     . 1965 م سان بتق وق الإن ة حق ت لجن ذلك قام ل

م المتحدة، التي قامت في            مشروع اتفاقية دولي   ة للأم وفمبر  26ة إلى الجمعية العام  بإصدار  1968 ن

سانية          2391القرار   ادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإن ة عدم تق ه اتفاقي دخلت  ، والتي   اعتمدت في

  .   بعد أن صدق عليها عشر دول1970 نوفمبر 11حيز النفاذ في 
  

ى من ه                        ادة الأول ه   قد جاء نص الم ة أن ة      " ذه الاتفاقي ى الجرائم التالي ادم عل سري أي تق لا ي

  : بصرف النظر عن وقت ارتكابها

صادر في        - ة ال  جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ العسكرية الدولي

م المتحدة   1945 أوت   8  13 في  المؤرخ ) 1-د (3 ، والوارد تأآيدها في قراري الجمعية العامة للأم

ري  رار1946فيف ي ) 1-د (95 و الق ؤرخ ف سمبر 11الم يما 1946 دي رة"، ولا س رائم الخطي " الج

  . لحماية ضحايا الحرب 1949المعددة في اتفاقية جنيف 

ي  - ا ف وارد تعريفه سلم، وال ن ال ي زم ن الحرب أو ف ي زم واء ف سانية، س ة ضد الإن  الجرائم المرتكب

ورغ         ة نورمب صادر في         النظام الأساسي لمحكم ة ال دها   1945 اوت   8العسكرية الدولي وارد تأآي ، وال

ري    13المؤرخ في   ) 1-د (3في قراري الجمعية العامة      رار     1946 فيف المؤرخ في    ) 1-د (95 و الق

سمبر 11 ة 1946 دي سانية والناجم ة للإن ال المنافي سلح أو الاحتلال ، والأفع داء الم  ، والطرد بالاعت

ام           عن سياسة الفصل العنصري ،       ة ع شأن   1948وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقي  ب

انون                 منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، حتى لو آانت الأفعال المذآورة لا تشكل إخلالا بالق

  " . الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه 
  

سلم      نقول عن هذه المادة إغفالها لمشكلة تقادم                            دوان ،          أوالجرائم ضد ال سمى بجرائم الع ا ت  م

  . 195ص ]146 [خاصة و أن هذه الجرائم تعتبر من أخطر الجرائم الدولية
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ذه  من خلال                       شريعية                       ه ر ت شريعية و الغي دابير الت أن تتخذ الت د ب دول تتعه إن ال ة ف  الاتفاقي

لنوع من الجرائم  وذلك سواء من حيث المتابعة أو من   الضرورية لكفالة عدم سريان التقادم على هذا ا       

 1971 ديسمبر 18 الصادر عن الجمعية العامة في 2840و قد صدر بعد ذلك القرار    . حيث العقاب   

سالفة       ة ال ضمام للاتفاقي ى الان دول إل دعوا ال ادم ، وي رب للتق رائم الح ة ج دم قابلي ى ع د عل ذي يؤآ     ال

  . 10ص ]147 [الذآر
       

ن                             رى ع ة أخ د صدرت اتفاقي دة ، فق م المتح ن الأم صادرة ع ة ال ذه الاتفاقي ى ه افة إل إض

ي في    انفي 25المجلس الأورب سانية ،     1974 ج ادم جرائم الحرب و الجرائم ضد الإن دم تق       حول ع

الضرورية من أجل أن     آل الدول المتعاقدة تتعهد بأخذ الإجراءات       " و التي جاء في مادتها الأولى بأن        

  :يكون التقادم غير ساري بالنسبة لمتابعات الجرائم التالية و تنفيذ عقوبات مرتكبي هذه الجرائم 

  ... الجرائم ضد الإنسانية -

   ... 1949 من الاتفاقية الأولى لجنيف 50 الجرائم المرتكبة بالمخالفة لنص المادة -

  .  51ص ]148 [... " أي انتهاك لقوانين الحرب -
        

دولي في           ل                         1986قد جاء في مشروع الجرائم المخلة بسلم و أمن الإنسانية للجنة القانون ال

ه    سة بأن ه الخام ي مادت ة     " ف ر قابل ا غي ا بطبيعته سانية و أمنه سلم الإن ة ب ة المخل ر الجريم           تعتب

  .    139ص ]140 ["للتقادم 
  

اراب              و-ع وانين العف تبعاد ق ل أو عن بعض   : اس ة عن آ ة الاجتماعي ازل الهيئ و تن و ه العف

ة ، وهو نوعان          و عن               : حقوقها المترتبة على الجريم و الخاص ، وعف سمى العف ة و ي و عن العقوب عف

ة                         ه إزال شريعي الغرض من و إجراء ت ة فه الجريمة و يسمى العفو الشامل ، فبالنسبة للعفو عن الجريم

رئيس    صفة الت الص ل راء خ و إج ة فه و عن العقوب سبة للعف ا بالن ابقا ، أم رم س ل المج ريم عن الفع ج

ا أو بعضها                       وم به ة المحك الجمهورية ، به يصدر عفو عن المجرم المدان نهائيا ، وذلك بإسقاط العقوب

   .95ص ]10 [إذا آان المجرم يقضي فترة عقوبته في السجن
      

، لقول بأنها أيضا غير قابلة للعفو      بأن جرائم الحرب غير قابلة للتقادم فيتوجب علينا ا         إذا قلنا                      

شريعية                           سلطة الت صادر عن ال شامل ال العفو ال ادم ، فب ائج التق لأن نتائج العفو تكون أآثر توسعا من نت

ل  تمحى الصفة الإجرامية للفعل وبالتالي فإن المدان الذي تم العفو عنه آأنه لم يتابع من              ى   .  قب لكن عل

ا د ذاته ي ح ة ف ادم لا يمحو الجريم إن . 656ص ]133 [عكس التق دولي ف انون ال د الق و حسب قواع

ل    سدية مث سلامة الج سيم لل اك ج شكل انته ال ت رتكبين لأفع ال الأشخاص الم ه أن يط ن ل و لا يمك العف

  . 100ص ]121 [لمسلحة، خاصة تلك التي تقع أثناء النزاعات اذيب و الإبادة و الاختفاء القسريالتع
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ل                               ي جرائم الحرب ، مث هناك بعض النصوص الدولية التي جاءت برفض العفو عن مرتكب

ذنبين           خاص الم ة الأش سليم ومعاقب ال وت ب واعتق ي تعق دولي ف اون ال ادئ التع ي مب وارد ف نص ال ال

ي    صادر ف سانية ال رائم ضد الإن رائم حرب وج اب ج سمبر 3بارتك ذي 1973 دي ه  ال ى أن نص عل        ي

ا من                      "  ى عاتقه ه عل لا تتخذ الدول أية تدابير تشريعية أو غير تشريعية، قد يكون فيها مساس بما أخذت

رائم الحرب     ي ج ذنبين ف ة الأشخاص الم سليم ومعاقب ال وت ب واعتق ق بتعق ا يتعل ة فيم ات دولي التزام

دة      وقد ورد استبعاد نظام العفو من ه " . والجرائم ضد الإنسانية     ضا في المعاه ذا النوع من الجرائم أي

م      1988الأمريكية حول الاختفاء القسري للأشخاص لعام        ى إعلان الأم ة ، إضافة إل  في مادتها الثامن

ي   صادر ف سري ال اء الق دة حول الاختف سمبر 18المتح ه 1992 دي ي مادت اء ف ذي ج أن 18 ، و ال       ب

ا          "  ستفيدون من أي ق ل يمكن من                   مرتكبي هذه الأفعال لا ي ذا القبي و خاص أو أي شيء من ه نون عف

انوني        دولي ،         " . إعفاءهم من أي متابعة أو عقاب ق انون ال ر موجود في الق و غي الي فنظام العف و بالت

ا              ضا  وخاصة لا يتم تطبيقه على جرائم الحرب نظرا لخطورته ة المصالح التي تنتهك من          و أي  لحماي

  .     طرف مجرمي الحرب 
      

سيين ،                       سئولين الفرن ة للم ة الفردي سؤولية الجنائي أن الم ول ب ى الق ص إل ر نخل ي الأخي ف

انون ال           تملص         ولمرتكبي جرائم الحرب الفرنسيين قائمة بموجب قواعد الق ا أو ال  دولي ، ولا يمكن نفيه

س بابون و بول اوساريس     فأمثال موري .  انتهاآا للقانون الدولي     منها بأي دفع ممكن ، و إلا اعتبر ذلك        

ه                   ابون بترخيصه لرجال يجب تقديمهم أمام  العدالة فمسؤوليتهم الفردية قائمة بشكل قطعي ، فموريس ب

د                            ة، يكون ق ة عقوب م من أي ريين و ضمانه له بأن يفرضوا عدالتهم وان يقتلوا ما طاب لهم من الجزائ

           .التي قامت بها الشرطة الباريسيةتحمل المسؤولية الجنائية الكاملة عن التجاوزات العنصرية 
     

شرها في              أما بالنسبة لأوساريس فقد أآد                          م ن ه التي ت ذيب       2001 في مذآرات ى أن التع  ، عل

ن               ت م ار آان ال انتح ا أعم ى أنه ديمها عل تم تق ان ي ي آ دنيين والت ل الم سريعة وقت دامات ال والإع

ذه   1955جهزة الفرنسية في الجزائر عند التحاقه بها عام         الممارسات الشائعة لدى الأ    ، آما دافع عن ه

ون و       ار المعتقل ان ينه دافع الخوف آ ة فب ا آانت فعال ال أنه ة وق اليب الإجرامي دؤونالأس م  يب الكلام ث  ب

ول اوساريس مجرم حرب                  .ذلك بتصفيتهم   ينتهي الأمر بعد     رال ب ذه التصريحات تجعل الجن  فمثل ه

ى انتهاآات               يتفاخر بجرائم  ه، وقد آان رئيس الوزراء الفرنسي قال أن اعترافات اوساريس تنطوي عل

ة  ة تام ة أخلاقي ستدعي إدان ة ت ن     . 33ص ]81[رهيب دفاع ع عى لل د س سي فق دفاع الفرن ر ال ا وزي أم

ين المؤسسة العسكرية الملوثة أيديها بالدماء طبقا لاعترافات الجنرال قائلا أن هناك أقوالا وأفعالا لا تد              

ذا                        . سوى أصحابها    نن ه د تف اب مجرم الحرب اوساريس؟ فلق ول بضرورة عق ى الق ك إل ألا يؤدي ذل
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ه                   وا مثل م يرتكب ان ل الأخير وأمثاله من السفاحين و المجرمين بالتنكيل بالجزائريين حتى النازيون الألم

                                                                 .  3ص  ]149[في الحرب العالمية الثانية 
            

فأي من مجرمي الحرب الفرنسيين لا يمكن له الدفع بعدم قيام مسؤوليته الفردية ، فلا يمكن                                    

سلطات                           و عن ال ادم الفعل أو صدور عف ضا بتق رئيس و لا أي دأ الحصانة ولا بإطاعة أمر ال الدفع بمب

ور ذه الأم ل ه سية فك ة  الفرن سؤولية الجنائي ام الم ق قي ا لا تعي ة أنه ى نتيج ا ، وتوصلنا إل  سبق تناوله

ار                 . الفردية عن ارتكاب جرائم الحرب        ادة الاعتب ضائية لإع ة ق اك متابع فمن المفروض أن تكون هن

رق         ذه الط م به ت تعل سية آان ة الفرن رفه ، لأن الحكوم س ش ه و م ت حرمت ذي انتهك شعب ال ذا ال له

                                                   .4 ص ]150 [شعة في التعذيب و التقتيلاللإنسانية و الب
 

 2.2.3. مسؤولية الدولة الفرنسية عن ارتكاب جرائم الحرب
       

ين،                                      بغض النظر عن المسؤولية التي تقوم في حق مرتكبي جرائم الحرب آأشخاص طبيعي

سؤولية أخ اك م انون    هن ات للق شكل انتهاآ ي ت ال و الت ذه الأفع ن ه ة ع سؤولية الدول ي م ل ف رى تتمث

دولي  ة     . ال ى الدول ة عل سؤولية دولي ب م ة ترتي دى إمكاني ة م ب معرف ذا الجان ة ه ن دراس ة م و الغاي

ة         ذا الموضوع من ناحي نعالج ه ذلك س ة ، ل ا ، بغض النظر عن المسؤولية الفردي د ذاته سية بح الفرن

سؤ  وم الم ر         مفه ى تقري ة عل ار المترتب ى الآث ول إل ة الوص ى غاي رع الأول ، إل ي الف ة ف ولية الدولي

ى           ة عل رار المترتب ن الأض ويض ع وع التع ة موض اني ، و خاص رع الث ي الف ة ف سؤولية الدولي الم

  .انتهاآات القانون الدولي 
  

   مفهوم المسؤولية الدولية  .1.2.2.3
       

دولي، فهي مرتبطة                     إن المسؤولي                      انون ال ى قواعد الق اظ عل ة للحف يلة قانوني ة الدولية هي وس

دولي             اون ال سلام و ضمان التع ز ال بالتمسك الدقيق بالمشروعية الدولية والعمل من أجل حماية و تعزي

  . 6ص ]151 [القائم على أساس المصالح المشترآة للشعوب
  

ة-أولا              سؤولية الدولي ف الم رف:  تعري ا  تع ة بأنه سؤولية الدولي زم "  الم انوني تلت وضع ق

ة أخرى أو                  ذي يصيب دول ا بتعويض الضرر ال بمقتضاه الدولة المنسوب إليها القيام بعمل أو نشاط م

  .  56ص ]152 ["أحد رعايا هذه الدولة نتيجة هذا العمل أو النشاط 
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ر                ف آخ اك تعري ى أن  هن نص عل سؤولية الدو" ي ة الم ة   لي د القانوني ة القواع ي مجموع ه

الدولية التي تلقي على عاتق أشخاص القانون الدولي التزامات تمنع تقليل الضرر الذي يمكن أن يلحق       

  .  74ص ]153 ["بشخص دولي أخر، وآذا الالتزام بتعويض ما قد يلحق بالغير من أضرار 
      

ه أ                             د                    من المسلم به عادة في الفق ة أخرى ، وق ة مع دول ة دول ة هي علاق ن المسؤولية الدولي

 جوان  14محكمة العدل الدولية الدائمة الصادر في و ذلك في قرار تأيد هذا المبدأ في الاجتهاد الدولي     

دول          : "   بشأن قضية الفوسفات المغربي    1938 ى إحدى ال سوب إل ق بعمل من لما آان الموضوع يتعل

ام التعا  ع الأحك ارض م ز      ويتع ة تترآ سؤولية الدولي إن الم رى ، ف ة أخ ين دول ا و ب ة بينه ة القائم هدي

  : لذلك فعناصر المسؤولية الدولية هي" . مباشرة في إطار العلاقات القائمة بين هاتين الدولتين 

  . عمل أو امتناع عن عمل يعد خرقا لقاعدة من قواعد القانون الدولي -

  .لة باعتبارها شخصا قانونيا  أن يسند العمل الغير مشروع إلى الدو-

  .345ص] 154[ أن يترتب على هذا العمل أو الامتناع ضرر-
  

ا              ة-ثاني سؤولية الدولي شروط الموضوعية لترتيب الم ة   :  ال سؤولية الدولي ام الم يتطلب لقي

اني هو أن ي        : شرطين أساسين ، الأول يتمثل في       شرط الث ة ، وال ى الدول سند إل ذا   وجود فعل ي كون ه

  . الفعل غير مشروع طبقا للقانون الدولي ، وهناك من يضيف شرطا ثالثا ألا وهو حصول الضرر 
  

دول        -أ              ى ال سند إل ا أو                   :  وجود فعل ي ه شخص م ين ارتكب ي أن ينسب فعل مع ناد يعن الإس

ا   بحيث يعتبر الفعل. مجموعة من الأشخاص الطبيعيين إلى دولة ما أو شخص دولي آخر        ذآور فيم  الم

ة          سؤولية الدولي الي الم ه بالت ب علي دولي وتترت شخص ال ك ال ة أو ذل ك الدول ل تل ه فع ى أن د عل .              بع

ة أو      شريعية أو التنفيذي لطاتها الت ن س ة صادراً ع ى الدول سند إل ل الم ون الفع د يك ك فق ى ذل إضافة إل

ضائية  ادة     .  256ص] 2 [الق ي الم اء ف د ج شروع م  4فق ن م ر     م ال الغي ن الأفع دول ع سؤولية ال

ه    2001مشروعة دوليا و الصادر عن لجنة القانون الدولي في سنة             از من       "  بأن د تصرف أي جه يع

أجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه الدولة بمقتضى القانون الدولي ، سواء آان الجهاز يمارس وظائف                

   . ... "تشريعية أم تنفيذية أم قضائية أم أية وظائف أخرى 
  

ات         : عدم مشروعية الفعل المسند إلى الدولة طبقا للقانون الدولي         -ب                       دة تعريف لقد جاءت ع

دولي                           انون ال ي تفرضه قاعدة من قواعد الق زام دول ة لالت     . للفعل الغير مشروع الذي يعتبر آل مخالف

دة من قوا دما تخالف قاع ا عن ر مشروع دولي ون العمل غي ذه و يك دولي سواء آانت ه انون ال د الق ع

  .      23ص ]155 [القاعدة عرفية أم اتفاقية
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ادة                            جاء تعريف لجنة القانون الدولي للفعل الغير مشروع في المشروع السالف الذآر في الم

ه              "  منه بقولها    12 ا يتطلب ا   تخرق الدولة التزاما دوليا متى آان الفعل الصادر عنها غير مطابق لم  منه

وبالتالي فإن العمل الغير مشروع هو إخلال       ". هذا الالتزام ، بغض النظر عن منشأ الالتزام أو طابعه           

  .345ص] 156 [أحد أشخاص المسؤولية الدولية أو تابعيها بقواعد القانون الدولي
       

أن                                  دولي ب انون ال ة الق ر     وص " تضيف المادة الثالثة من مشروع لجن ه غي ة بأن ف فعل الدول

ه مشروع                         ه موصوفا بأن ذا الوصف بكون الفعل ذات مشروع أمر يحكمه القانون الدولي ، ولا يتأثر ه

  " .في القانون الداخلي 
      

ادة                        رة    19جاءت الم دولي سنة                    2 فق انون ال ة الق ه لجن دمت ب ذي تق  1986 من المشروع ال

اك         " بخصوص مسؤولية الدول بأن      نجم عن انته الفعل الغير مشروع دوليا يشكل جريمة دولية حين ي

ذا    رف ه ث يعت دولي بحي ع ال ية للمجتم صالح أساس صيانة م ضرورة ل ن ال و م ا ه ا دولي ة التزام الدول

ة            شكل جريم ه ي أن انتهاآ ة الانتهاآات               " . المجتمع بمجمله ب رة الثالث ادة في الفق د ذآرت نفس الم و ق

  :ا جريمة دولية و بالتالي تشكل فعلا غير مشروع ، فنجد التي يمكن اعتباره

  . انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين-

  .  انتهاك خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لضمان حق الشعوب في تقرير مصيرها-

ادة          انتهاك خطير وواسع لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية        -  لحماية البشر آالتزامات حظر الرق و الإب

  .الجماعية و الفصل العنصري 

  .   انتهاآا خطير لالتزام دولي ذي أهمية جوهرية لحماية البيئة البشرية و الحفاظ عليها-

ن  ضا و يمك ا      أي ستوجبه التزاماته شريع ت ن ت ة س ال الدول ة إهم ي حال ة ف سؤولية الدولي شأ الم  أن تن

  .160 ص]157 [الدولية
  

انون               إ:  حصول الضرر    -ج              ن الضرر هنا هو المساس بحق أو مصلحة لأحد أشخاص الق

ا            ات وفق ل الإثب ان يقب الدولي ، فالضرر شرط لقيام المسؤولية الدولية ، لذلك ينبغي إثبات وقوعه إذا آ

ادي       .  346ص ]154 [لقواعد المسؤولية الدولية التقليدية    ى حدود      و الضرر قد يكون م داء عل آالاعت

ا   فنها أو طائراته دى س ى إح ة أو عل دم   . الدول ة أو ع ة الدول ة آرام ا آإهان ضرر معنوي ون ال د يك وق

  .    هانة ممثل دبلوماسي يمثل الدولة بصفة رسمية إ، و مثال ذلك احترام أنظمتها و رؤساءها 
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   مسؤولية الدولة عن انتهاآات القانون الدولي الإنساني.2.2.2.3
        

ة أن                                      ادئ المسؤولية الدولي ة ، ومن مب إن مسؤولية الدولة تترتب على خرق التزاماتها الدولي

راد      ن ضمنهم أف ا ، وم ين له ائفهم آممثل ون بوظ ذين يقوم ال الأشخاص ال ات أعم ل تبع ة تتحم الدول

دو                انون ال ة للق الهم المخالف ة         القوات المسلحة ، فهي تتحمل وزر أعم لي فضلا عن المسؤولية الجزائي

د في جنيف في              . 98ص] 11 [للأفراد ؤتمر المنعق ة ضحايا الحرب         1993ولقد أآد الم  حول حماي

  " .الدول التي تنتهك القانون الدولي الإنساني تلزم بالتعويض إذا آان له ضرورة " بأن 
        

ة بأسرى             إن مبدأ مسؤولية الدولة المتحاربة جا                          ة المتعلق ء ذآره أيضا في اتفاقية جنيف الثالث

ة ، لا       "  بقولها   12 وذلك في المادة     1949الحرب لعام    ة المعادي يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدول

د توجد،                  ة التي ق تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردي

  " . عن المعاملة التي يلقاها الأسرى تكون الدولة الحاجزة مسئولة 
     

ال                                      ة عن الأفع ة مسؤولية الدول ه حال اول في ى نتن ين ، الأول سنعالج هذا الموضوع في نقطت

  .التي يقوم بها أفراد القوات المسلحة ، والثانية بالنسبة للأفعال التي يقوم بها الأفراد العاديون 
  

شأ في             :ؤولية الدولة عن سلوك أفراد القوات المسلحة       مس -أولا              ى التي تن إن القضية الأول

ادة       نص الم سلحة ؟  ت ا الم لوآات قواته ع س ن جمي سئولة ع ة م ل أن الدول ي ه سياق ه ذا ال ن 7ه  م

يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف         " لجنة القانون الدولي على أنه      مشروع  

ة                جهاز من أ   سلطة الحكومي جهزتها أو شخص أو آيان مخول صلاحية ممارسة بعض اختصاصات ال

و تجاوز حدود سلطته أو خالف                  إذا آان الجهاز أو الشخص أو الكيان يتصرف بهذه الصفة ، حتى ول

  " . التعليمات 
       

ة                        ة لاهاي الرابع ة من اتفاقي ادة الثالث احتقضي الم ة ب وانين وأعراف الحرب المتعلق ترام ق

ة ام  البري ه 1907لع اً        "   بأن ذآورة ملزم ة الم ام اللائح ل بأحك ذي يخ ارب ال رف المتح ون الط يك

ى                , بالتعويض إذا دعت الحاجة    ا أشخاص ينتمون إل آما يكون مسئولاً عن جميع الأعمال التي يرتكبه

ات  1977لأول لعام  من البروتوآول ا91قد جاءت أيضا المادة    و  .  "قواته المسلحة     و الملحق باتفاقي

ع            " جنيف الأربع بقولها     ذا البروتوآول عن دف ات أو ه ام الاتفاقي ذي ينتهك أحك يسأل طرف النزاع ال

ض  ويض إذا اقت ك ىتع ال ذل ذي      .  الح خاص ال ا الأش ي يقترفه ال الت ة الأعم ن آاف سئولا ع ون م ويك

  " . يشكلون جزءا من قواته المسلحة 
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ر   إن               ع الأوام ارض م و يتع ى نح ة عل ال المرتكب وح الأعم ي بوض ام تغط ذه الأحك           ه

ادة       و ألا تكون              7التعليمات، ومع ذلك تقضي الم دولي ب انون ال ة الق ه لجن ذي جاءت ب  من المشروع ال

ستبعد ه                ذا الدولة مسئولة إلا عن سلوك أفراد قواتها المسلحة الذين يتصرفون بهذه الصفة ، وبالتالي في

سية التي                     داءات الجن سرقة و الاعت ل ال صفته الشخصية ، مث التحديد جميع الأفعال التي يقترفها الفرد ب

ازة  رة الإج اء فت ة أثن ي أرض محتل دي ف ها أي جن ن . 239ص ]158 [يمارس رد م ام ف الي إذا ق وبالت

ا عن نطاق وظي  ارج تمام ل خ اب فع ة بارتك ي الدول سلحة أو أي موظف ف وات الم راد الق ه و لا أف فت

ذا الفعل يبقى                             ة الموضوعة تحت تصرفه ، فه ائل الدول ك وس علاقة له بها، حتى ولو استعمل في ذل

    .    526ص ]133 [فعل فردي لا يسند إلى الدولة و بالتالي لا يرتب عليها المسؤولية الدولية المباشرة
        

يما يخص قيادة القوات المسلحة ، فالدولة مسئولة        فالدولة يجب عليها توخي الحذر، خاصة ف                           

ة   .  527ص ]133 [عن أي تجاوز من طرف هذه القوات أيا آان سببها       وتبرر هذه المسؤولية المطلق

ر                        ا سيطرة أآب ة عليه ة ، تمارس الدول زة الدول عن تلك الأفعال بكون الجنود فئة خاصة من فئات أجه

  .240ص ]158 [مما تمارسه على الموظفين الآخرين
        

ادة                         و أن الم ى و ل ه حت ذآير بأن ى  3يجب الت ذآر ، إضافة إل سالفة ال اي ال ة لاه ن اتفاقي  م

ك                     91المادة   ول أن ذل ا نق سلحة ، فهن  من البروتوآول الأول جاءتا بذآر أي فعل ينسب إلى القوات الم

ة     يمثل فقط الأفعال التي تشكل انتهاآا لقانون النزا    وم المسؤولية في حال عات المسلحة ، وبالتالي فلا تق

  .145ص ]159 [الأفعال المشروعة وقت الحرب و التي يمكن أن تسبب أضرارا للغير
  

ا              ة-ثاني اديين  حال راد الع صفة      : الأف ون ب ذين لا يتمتع اديين ال الأفراد الع صد ب       يق

از من                  الموظفين الحكوميين و ليسوا في نفس الوق         ة أو أي جه ل الدول ة من قب ال معين ين بأعم ت مكلف

ول                 . 206ص ]155[أجهزتها   ة ؟  نق ى الدول سند إل راد ت فهل الأفعال التي ترتكب من قبل هؤلاء الأف

ادة         د نصت الم تهم ، فق راد يتصرفون لحساب دول ان هؤلاء الأف ة   8بالإيجاب إذا آ  من مشروع لجن

دولي تصرف شخص أو         يعتبر فع " القانون الدولي على أنه      انون ال ة بمقتضى الق لا صادرا عن الدول

ا أو   ة أو بتوجيهات منه ك الدول ى تعليمات تل اءا عل ع بن ي الواق مجموعة من الأشخاص يتصرفون ف

  " .          تحت رقابتها لدى القيام بذلك التصرف 
       

ة ،  بالمفهوم المعاآس فإن الأفراد الذين يتصرفون                        لحسابهم الخاص لا ينسب فعلهم إلى الدول

و بالتالي فالأعمال الغير مشروعة   . 529ص ]133 [هذا ما يؤدي إلى عدم ترتيب المسؤولية الدولية    

ا   ا ، فهن از منه ل لحسابها أو بإيع ه يعم ة ، ولكن ة بالدول ة وظيف ا شخص لا تربطه علاق وم به ي يق الت

  .  الدولية الدولة لا تستطيع التخلي عن مسؤوليتها
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د حصول الضرر أن                                    ا عن ة يترتب عليه أن الدول في هذا السياق يرى الفقيه شارل روسو ب

ة    سؤولية الدول إن م الي ف ضررين ، وبالت ويض للمت أمين التع اعلين و ت ة الف ا لمعاقب ل إمكاناته د آ تجن

  :تترتب في الحالات التالية 

  .لمجرمين  الرفض أو الإهمال المقصود في ملاحقة ا-

  .  رفض المحاآمة و العقاب  -

  . التهاون في حراسة المجرمين تسهيلا لفرارهم -

  .126ص] 160[ الإفراط في منح رعاية أو عفو عاجل -
        

ة                                               ة اللازم ذل العناي م بب م تق ا ل ة إذا ثبت أنه أن الدول لقد أآد الأستاذ عبد الواحد محمد الفار ب

ؤلا  ع ه ة    لمن ذ الحيط م تتخ ضارة و ل ال ال اب الأفع ن ارتك خاص م ا   ء الأش ول بينه ي تح ة لك          اللازم

  . 119ص ]161 [، فهنا تقوم مسؤوليتها الدوليةو بينهم
       

اديون لا يمكن                                         راد الع خلاصة ذلك تتمثل في أن الأعمال الغير مشروعة التي يقوم بها الأف

زام        آقاعدة عامة إ   سنادها إلى الدولة سواء تعلق الأمر بمواطنين أو أجانب ، لكن بخلاف ذلك فهناك الت

اك ،         ذا الانته وم به على الدولة بضمان احترام قواعد القانون الدولي وعدم انتهاآها و معاقبة آل من يق

ة دو     ة للحيلول ة المعقول ذل العناي ي ب ا ف ت بواجبه سؤولية إذا أخل ة الم ل الدول ا تتحم ذا فهن وع ه ن وق

  . 211ص ]155[الانتهاك أو العقاب عليه 
  

ا             ف   -ثالث ات جني ة اتفاقي ن مخالف سية ع ة الفرن سؤولية الدول د:  1949 م أن  لق ابقا ب ا س  قلن

يم     سبة للإقل ل بالن ا المحت ي يحوزه ة الت سلطة الفعلي دى ال ودا لم دودا و قي د وضع ح دولي ق انون ال الق

ة       والسكان ، لذلك فمن المن     ة لدول ارة المسؤولية الدولي ه إث طقي أن تجاوز هذه الحدود و القيود ينجم عن

  .الاحتلال 
      

يم     إ                     الم الإقل شوه مع أن ي ل ب سمح للمحت ار لا ت ذا الإط ي ه ضا ف دولي أي انون ال د الق         ن قواع

ري        و استغلال ثرواته لصالحه أو تدميره ، هذا طبعا ما لم تحترمه ف             يم الجزائ ا للإقل رنسا أثناء احتلاله

ر                      ى تغيي ضا إل صالحها ، والتجأت أي ه ل حيث أنها استخدمته لجلب المستوطنين إليه ، واستغلال ثروات

ة     ن الناحي يم م ى الإقل ر عل ا أث ات ، مم ن الغاب ر م ت الكثي ا أحرق ا أنه وطن، آم الم الحضارية لل المع

ة ترسيخ فك   . الايكولوجية  سيا    إضافة إلى محاول ا فرن ر إقليم ار الجزائ ع   . رة اعتب د داف  Antoineفلق

Piney             شة اء مناق ا العاشرة أثن م المتحدة في دورته ة للأم ة العام ام الجمعي سا أم  وزير خارجية فرن

ة     دا دول ن أب م تك سي و ل راب الفرن ن الت زأ م زء لا يتج ر ج أن الجزائ رة ب ة لأول م ضية الجزائري الق

  . 18ص ]162 [منفصلة
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سط القواعد                                   أما فيما يخص معاملة السكان فالمبادئ تقتضي معاملتهم معاملة إنسانية طبقا لأب

ل    ة عن آ ر غني ي الجزائ ا ف ط ، فأعماله ذا ق م تراعي ه سا ل م المتحضرة ، وفرن ا الأم ذ به ي تأخ الت

ل آل شيء              .  135ص ]163 [تعريف ساني يهدف أولا و قب دولي الإن وق       فالقانون ال ى ضمان حق  إل

صفة              يم ب ى الإقل ة عل يطرتها الفعلي رض س ي تف تلال الت وات الاح ة ق ي مواجه دنيين ف الي الم        الأه

  . 193ص ]9[مؤقتة 
       

ا نصت                           إ                     زاع مسلح هو م ا في أي ن سانية التي يجب احترامه ادئ الإن ن أدنى قدر من المب

ام      المشترآة بين اتف   3عليه المادة    ا إذا آانت الحرب               1949اقيات جنيف لع ك بغض النظر عم  ، وذل

ا              ه              " الجزائرية ذات طبيعة داخلية أو دولية ، فقد جاءت المادة بقوله يس ل زاع مسلح ل ام ن ة قي في حال

أن يطبق آحد                         زاع ب زم آل طرف في الن طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلت

  :أدنى الأحكام التالية

ذين                        - سلحة ال وات الم راد الق يهم أف ة، بمن ف ال العدائي  الأشخاص الذين لا يشترآون مباشرة في الأعم

سبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي              ال ب ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القت

ى ا                          وم عل ز ضار يق سانية، دون أي تميي ة إن ع الأحوال معامل املون في جمي لعنصر أو  سبب آخر، يع

ذا الغرض                            ل آخر، وله ار مماث روة أو أي معي د أو الث د، أو الجنس، أو المول اللون، أو الدين أو المعتق

ات    ع الأوق ي جمي ى محظورة ف ذآورين أعلاه، وتبق ق بالأشخاص الم ا يتعل ة فيم ال التالي تحظر الأفع

  :والأماآن

ل بجمي           - ة القاسية،          الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القت شويه، والمعامل ع أشكاله، والت

  .والتعذيب

  . أخذ الرهائن-

  . الاعتداء علي الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة-

 إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاآمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا، وتكفل               -

  .ية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنةجميع الضمانات القضائ

ى الوضع         ...  يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم    - ؤثر عل ا ي ة م ام المتقدم وليس في تطبيق الأحك

  " .القانوني لأطراف النزاع 
        

سي                                         ى آل من الطرفين الفرن ة و يجب عل   نقول هنا أن المادة المشار إليها أعلاه تعتبر ملزم

ة      . و الجزائري احترامها   ستمرة ، فمعامل و رغم توفر شروط هذه المادة فإن فرنسا قد خرقتها بصفة م

سكري        زي الع ار لل اك أي اعتب ن هن م يك سانية ، ول ط إن ن ق م تك ري ل ر الجزائ يش التحري رى ج أس
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و   الجزائري ، بل تم معاملة آل من ألقي عليه القبض على أنه إرهابي و يعدم بدون محاآمة ،                ى ول حت

ق             و ح ا ه شكيلا قانوني شكلة ت دة و م ستقلة و محاي صة م ة مخت ام محكم ة أم ي المحاآم ق ف      أن الح

ادة   ب الم ول بموج ام    84مكف ة لع ف الثالث ة جني ن اتفاقي ل  173ص ]164 [1949 م ة التقتي ، فقائم

ك         ي ذل سا ف تعملت فرن د اس ا ، وق ة له ة لا نهاي دون محاآم ساجين ب ردي للم اعي و الف ائل الجم وس

ذبين ، ولا                         وين المع دارس عسكرية مختصة في تك التعذيب المختلفة ، ليس هذا فحسب ، بل آونت م

ها     ان يمارس ي آ شويه الت ي الت ة ف ائل الجهنمي ا ، ولا الوس ضي عليه د ق ا ق رى بأآمله ر أن ق د ينك أح

سانية   شروعة و لا إن ر م ال غي ائل قت تعملت وس ا اس ان ، وآم ون ، ولا غسل الأذه ل المظلي ل قناب مث

  . 141ص ]163[النابالم و غيرها 
       

د                                            ري خاصة بع شعب الجزائ ى ال ع عل ة التي آانت توق ات الجماعي ضا العقوب لا ينكر أحد أي

د جاء حظر                ذآير فق ر ، و للت الضربات القوية التي تتلقاها المصالح الفرنسية من طرف جيش التحري

اد      ة لاهاي سنة              50ة  العقوبات الجماعية في الم ة باتفاقي ة الملحق ادة     1907 من الأنظم  من   33 و الم

ام  ة لع ة جنيف الرابع ا 1949اتفاقي ي قوله ه  "  ف م يقترف ب ل ي عن ذن ة شخص محم وز معاقب لا يج

و نجد أن هذه الطرق لم تكن مقتصرة على المقاتلين          . 178ص ]138[" شخصيا بالعقوبات الجماعية    

  .آهم المدنيون الأبرياء من النساء و الأطفال و العجزة و المجاهدين وحدهم بل شار
       

ي                      دماتها لطرف ديم خ ر بتق صليب الأحم ة لل ة الدولي ن طرف اللجن ة م روض المقدم ا للع تتالي

سية         1956 جوان    23 ، فقد صدر في      1955النزاع و ذلك بداية من سنة        ة الفرن  إعلان عن الحكوم

ذلك          3يق المادة   يعترف بإمكانية تطب   راف ب الرغم من الاعت  مشترآة على الوضعية الجزائرية ، لكن ب

نة   ي س ذة خاصة ف ا المتخ ا و إجراءاته ان   1958إلا أن أعماله ام آ ك الع ى ذل ك ، فحت رم ذل م تحت  ل

ر  ان أعضاء جيش التحري د آ تقلات ، وق اء والمع ز الانتق ي مراآ ون يوضعون ف ساجين الجزائري الم

اآمون  وطني يح صفتهم أسرى حرب ، بخلاف   ال يس ب رمين و ل صفتهم مج سي ب ضاء الفرن ام الق أم

د     , القانون الدولي الذي ينص على أن أفراد المقاومة يتمتعون بمرآز المقاتلين القانونيين              الي فعن و بالت

   .193ص ]165 [القبض عليهم يجب أن يعاملوا معاملة أسرى الحرب
       

ام      هكذا يتبين لنا                    1949 أنه بالرغم من توفر آل الشروط الخاصة بتطبيق معاهدات جنيف لع

ك ، وأساس  ى رفض ذل سية أصرت عل ة الفرن إن الحكوم ساني ، ف دولي الإن انون ال د الق ة قواع و بقي

رى أن أي                  رفضها لم يكن مبنيا على أسانيد قانونية بل آان خاضعا لاعتبارات سياسية ، بحيث آانت ت

ة   ة تعاهدي ا        علاق ا اعتراف سبة له ر بالن ة يعتب ة المؤقت وطني أو الحكوم ر ال ة التحري ع جبه مية م رس
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ى         ر عل صلت الجزائ ى تح اك حت ع و الانته زل القم م ي ذلك فل ر، و ب رب الجزائ ة لح ة الدولي بالطبيع

  . 142ص] 163 [استقلالها
       

ا      قد قلنا سابقا أن مسؤولية الدولة تقوم عن آل الأفعال   ل                  دولي و التي يرتكبه انون ال ة للق  المنافي

ادة           ام      3الجنود التابعين لها ، وذلك حسب نص الم ة لع ة لاهاي الرابع ادة    . 1907 من اتفاقي ذه الم فه

ر     صرفات غي ال و الت ة الأعم سبة لكاف تلال بالن ة الاح ة لدول سؤولية المطلق ن الم ا م س نوع تؤس

سئولة مسؤولية       . 190ص] 9 [ة للمحتل مشروعة التي يقترفها أفراد القوات التابع     ال سية م فالدولة الفرن

ن   ة م ة متبع ة سياس رائم القمعي د آانت الج ر، فق ي الجزائ ا ف ا جنوده ي ارتكبه ال الت ة عن الأفع مطلق

ي           ال الت أن الأفع ول ب ت تق سيين آان ضباط الفرن رالات و ال ار الجن صريحات آب ى ت ا ، فحت طرفه

سي    ارتكبوها آانت بعل   سلطات الفرن ا ، و  م ال ا         ة و بأمره ال إنم زامن مع ارتكاب الأفع ذي ت سكوت ال ال

ادة  ده الم ا تؤآ ذا م سية ، فه ة الفرن سؤولية الدولي ى الم د عل ي 146يؤآ ة الت ة جنيف الرابع  من اتفاقي

نصت على تعهد الأطراف المتعاقدة بعمل أي تشريع يلزم لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين               

   .لهذه الاتفاقية أو يأمرون بها يقترفون مخالفات خطيرة 
        

عند التكلم عن المسؤولية الدولية ، نجد أن الدولة الفرنسية تدفع بعدم إمكانية معاقبة مجرمي                                   

ضباط                    ة ال ة ملاحق سلطات الجزائري الحرب الفرنسيين ، وذلك لوجود بند في اتفاقية إيفيان يمنع على ال

ة                      الفرنسيين عما ارتك   ة عدم متابع د إمكاني ى بن دما وافقت عل الجزائر عن ري ، ف يم الجزائ وه في الإقل ب

ا يخص جرائم                        ة فيم ال عدم المتابع د احتم ا آانت تقصد بالتأآي العسكريين عن الجرائم التي ارتكبوه

الحرب الناتجة عن التجاوزات العسكرية و عدم الانضباط الميداني الغير مبرر بضرورات عسكرية ،              

ة   17 ماي ، و 8يما يتعلق بمجازر  أما ف   أآتوبر ، إضافة إلى التجارب النووية في الصحراء الجزائري

  . 32ص] 36 [فهذا أمر يتعلق بالنظام العام الدولي و بالتالي لا يجوز الاتفاق على عكسه
        

ادة                      ك الم ى ذل ا 148أآدت عل ة بقوله ة جنيف الرابع د الأطراف لا ي"  من اتفاقي سمح لأح

سابقة     المتعاقدين بأن يخلي نفسه أو يخلي طرفا آخر بالنسبة للمخالفات ا           . "لمنصوص عليها في المادة ال

ة من        ة ، والحكم وهذا يعني عدم جواز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية الدولية أو المسؤولية الفردي

اق         ذلك آما يرى الأستاذ آامل شحاتة ، هي أن المحتل قد يم            ع اتف ارس الضغط على دولة السيادة لتوقي

ذه الجرائم                  ل ه اقتراف مث الي ، ف يم و الأه ا بحق الإقل بإعفائه من المسؤولية عن الجرائم التي اقترفه

ذي     . 192ص] 9[يضر بمصلحة المجتمع الدولي و ليس بمصالح الطرف المضرور فقط                شيء ال ال

  .المرتكبة في حق الشعب الجزائري يؤآد مسؤولية الدولة الفرنسية عن جرائم الحرب 
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      آثار المسؤولية الدولية.3.2.2.3
       

ة                                     اك المرتكب ، فالدول ة الانته ك حسب طبيع ار ، وذل تترتب على المسؤولية الدولية عدة آث

ذا الفعل و من                               ر مشروع وقف ه ة التي ارتكبت عملا غي ا أن تطلب من الدول ع المتضررة يجوز له

ضمانات                             وفير ال ل ارتكاب الفعل ، وت ه قب ان علي ا آ ى م استمراره ، و يجوز لها طلب إعادة الحال إل

ة المفضلة للتعويض                        ا هي الطريق ى حاله ياء عل المناسبة لعدم تكرار الفعل ، لكن إذا آانت إعادة الأش

ويض بمق        إن التع ذا ف ا ، وله ق أحيان ستحيلة التحقي ا م دولي إلا أنه انون ال ي الق و   ف ادي ه ل أو الم اب

  . 369ص ]9 [الأسلوب العادي آأثر مباشر للمسؤولية الدولية
       

ن                             ي يمك ويض ، و ه دفع التع ة ب زام الدول ي إل ة ه سؤولية الدولي ية للم ة الأساس إن النتيج

أمر آخر مختلف   لكن هناك   . اعتبارها مسؤولية مدنية للدولة ، وهذا أمر متفق عليه في القانون الدولي             

ل تتعدى                         راد فقط ب شمل الأف ة لا ت فيه بين فقهاء القانون الدولي ، وهو متمثل في أن المسؤولية الجنائي

  .ذلك إلى الدول ، ومعناه أن تكون للدولة مسؤولية جنائية مترتبة عن ارتكابها جرائم حرب 
   

ة إم                  ن خلال معرف رع م ذا الف ي ه نعالجه ف ا س ذا م سؤولية ه ة م سؤولية الدول ار م ة اعتب كاني

أثر مباشر لمسؤولية                 ى التعويض آ ا إل ة فنتطرق فيه ا في النقطة الثاني ى ، أم جنائية في النقطة الأول

  .الدولة 

اش لأول         :  مدى إمكانية ترتيب مسؤولية جنائية على الدولة         -أولا             ذا الموضوع للنق طرح ه

ة الم   اس           مرة عندما تقدمت المملك ادة الأجن ة عن جرائم إب ة الجنائي ام مسؤولية الدول اقتراح إقح تحدة ب

ادة    ديل الم ك بتع ا ، وذل سمح بارتكابه ي ت ا أو الت ي ترتكبه نص  5الت ي ت ة و الت شروع الاتفاقي ن م     م

ط  راد فق سؤولية الأف ى م ي ترتكب  . عل ة الت رائم الدولي ة عن الج سائلة الدول رة م د فك ن يؤي اك م فهن

  .  218ص ]22 [باسمها
       

لقد شهد مفهوم المسؤولية الجنائية للدولة تطورا آبيرا خاصة نتيجة لارتكاب جرائم الحرب                                  

ن      ث لا يمك ضخامة بحي ن ال ائل م ب وس دول ، وتتطل ا ال ة ترتكبه رائم الدولي ة الج ة ، فأغلبي      العدواني

ا       ا ، وهن د ذاته ي ح ة ف وى الدول ستعملها س ريكا أو    أن ت ليا أو ش اعلا أص ا ف سلطة إم دوا ال            تب

ة                  . 178ص] 166[متآمرا   ة للدول وم المسؤولية الجنائي دولي حول مفه ه ال وظهر نقاش واسع في الفق

  .بين مؤيد و معارض 
  

تاذ               : الرأي المؤيد  -أ                      نهم الأس اء م ايم   "  لقد أيد ذلك عدد من الفقه ذي    " اوبنه ى    ، ال ذهب إل

درج ضمن                            دولي و التي تن انون ال ا لقواعد الق ة عن خرقه ة تتحمل المسؤولية الجنائي القول بأن الدول
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مفهوم التصرفات الإجرامية و فق ما هي محددة في القوانين الجنائية للدول ، ويضرب أمثلة على ذلك            

  .231 ص]22 [شن الحرب العدوانية و إقدام الدولة على ارتكاب مذابح ضد المدنيين
       

ه                    رى الفقي ة فيجب أن    " Pella"  ي ة بالشخصية القانوني راف للدول م الاعت د ت ا دام ق ه م أن

عها   ا و بوس ا الخاصة به ة إرادته ول أن للدول ة ، فيق ة للدول سؤولية الجنائي راف الم ذا الاعت يتضمن ه

ى خطورة الجرم المرتكب ،          ويعتمد أنصار هذا الرأي خ    .  381ص ]167[ارتكاب الجرائم    اصة عل

سان                  وق الإن فارتكاب جرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية و الخروق الأخرى التي ترتكب ضد حق

  .232ص ]22 [لا يمكن اعتبارها أعمالا غير مشروعة فحسب بل تثير المسؤولية الجنائية للدولة
  

ود      تتحفظ الدول الكبرى عل   :   الرأي المعارض  -ب             ة ، ويع ة الجنائي ى قضية مسؤولية الدول

وم                     دهم تق ة عن ات الدولي ة في التصرف ، لأن العلاق السبب إلى تمسك الدولة بمبدأ حرية الدولة المطلق

راد     ل الأف ساب مث ة موضوعا للح ون الدول ضون أن تك م يرف ى التراضي ، فه .         178ص] 166[عل

ه مفعول ردعي              و يبرر أنصار الرأي المعارض بأن تطبيق ال        ا يكون ل قانون الدولي على الأفراد ربم

ى                          راد لا إل ى الأف ا إل انون فينبغي أن يكون موجه د تطبيق الق ا أري دول ، و إذا م أآثر من مسؤولية ال

  .  390ص ]167 [الدول
       

رة     الذي يعارض مسؤولية الدولة و يؤآد مسؤولية الفرد ،           Glasserيرى الأستاذ                        أن الفك ب

ات                          وق و الواجب رد أصبح محلا للحق دولي و هو أن الف انون ال تتعارض مع الرأي الذي وصل إليه الق

ائم                    الدولية ، إضافة إلى أن هذه الفكرة تتعارض مع مبدأ الشخصية و التفريد الذي يعتبر دعامة من دع

   .112ص ]146[فكرة العقاب الجنائي 
            

م       هنا                   دولي وه انون ال اء الق  ,  Graven , Pella , Lomboisك رأي يقوده عدد من فقه

  .بحيث ينادون بالمسؤولية الجنائية للفرد و الدولة معا 
     

ة           نرىبالنظر إلى مبررات آل من الرأيين السابقين                            ى الدول سند إل  أن المسؤولية الجنائية لا ت

ا                    في حد ذاتها و إنما تسن      اه فم ذا الاتج ى ه دولي عل د سار العمل ال ين فقط ، و ق راد الطبيعي ى الأف د إل

ات     يس آائن ون و ل راد طبيعي ا أف دولي يرتكبه انون ال رائم ضد الق ورغ أن الج ضاء نورمب ي ق ورد ف

ة               . خيالية   وم مسؤولية الدول رار مفه ى إق شير إل ا ي ا م آما أن وثائق القانون الدولي الجنائي لم يرد فيه

ة ، و لا في مشروع الجرائم                .نائية  الج اآم العسكرية الدولي  فلم يرد ذلك لا في الأنظمة الأساسية للمح

 .ضد أمن و سلم البشرية ولا في مبادئ نورمبورغ المصاغة من طرف لجنة القانون الدولي
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ا              ويض-ثاني ا :   التع ة ت  قلن ة أن الدول سؤولية الدولي ادئ الم ن مب ه م ابقا أن ات  س ل تبع تحم

سلحة و هي                    وات الم راد الق ا ، ومن ضمنهم أف ين له ذين يقومون بوظائفهم آممثل أعمال الأشخاص ال

إن                        ذلك ف ة للأشخاص ، ل ى المسؤولية الجزائي دولي فضلا عل انون ال تتحمل وزر أعمالهم المخالفة للق

ا       ت ب ي لحق سائر الت رار و الخ ة الأض ويض آاف ن تع سئولة ع ون م تلال تك ة الاح ل دول         لإقليم المحت

دولي و قواعد الاحتلال                      انون ال ام الق ا لأحك ا انتهاآ و بسكانه المدنيين من جراء الجرائم التي اقترفته

ي ادة . 371ص ]9 [الحرب ضمنته الم ا ت ذا م ات جنيف 91وه ول الأول الملحق باتفاقي ن البروتوآ  م

ع         يسأل طرف النزاع الذي ينتهك أحكام ا      "  في قولها    1977لعام   لاتفاقيات أو هذا البروتوآول عن دف

ك   ال ذل ضى الح ويض إذا اقت ذي      . تع خاص ال ا الأش ي يقترفه ال الت ة الأعم ن آاف سئولا ع ون م ويك

لقد جاءت هذه المادة بالنص على مبدأ جبر الضرر أو التعويض    " . يشكلون جزءا من قواته المسلحة      

ع الم     ظ أن جمي صلة، والملاح ام ذات ال رق الأحك ة لخ انون    نتيج ام ق ساويين أم صفتهم مت اربين ب تح

ن      صدر ع د ي ساني ق دولي الإن انون ال رق الق دأ ، فخ ذا المب اة ه سلحة يخضعون لمراع ات الم النزاع

  . 98ص ]11[الغالب و المغلوب 
        

ا يثبت للمضرور الحق                                          ذآر ، فهن سالفة ال ة ال  إذا تم إثبات أرآان و شروط المسؤولية الدولي

في التعويض ، إضافة إلى ذلك فإن الحق في التعويض مكفول لمن ناله ضرر سواء شخص طبيعي أم                

ا  د ذاته ي ح ة ف و آانت الدول ى ول ه طلب التعويض حت ا يجوز ل وي ، فكلاهم . 149ص ]168[معن

  :ونجد أن الالتزام بالتعويض يتم فعليا بعدة أشكال 

  .وانين المنافية للقانون الدولي  إعادة الشيء إلى أصله ، ومثالها إلغاء الق-

  . تقديم ترضيات ذات طابع معنوي آإبداء الأسف أو الاعتذار -

  . بإنزال عقوبات داخلية ، آاتخاذ تدابير إدارية أو تأديبية بحق الموظفين المسئولين -

  . 131ص ]160[ بدفع تعويضات مالية ، وهذا هو الشكل الطبيعي للتعويض -
         

ك أن                       ة ردع ، ذل ة آوظيف ة إصلاحية و الثاني ى آوظيف وظيفتين ، الأول وم ب ويض يق إن التع

رد أو                    ذي يلحق المضرور سواء ف الهدف الأساسي للمسؤولية الدولية آان ومازال هو جبر الضرر ال

ر  ل الغي ن فع ة م ر ،. دول سبب ضرر للغي و جزاء الانحراف الم دي ه ه التقلي ي مفهوم التعويض ف  ف

ك بتعويض آل الأضرار                           ذا الانحراف ، وذل ائج ه ه آل نت وبالتالي يجب أن يتحمل المسئول في ذمت

ا عمل                       ة م ى دول التي لحقت بالمضرور عن طريق التعويض العادل ، إضافة إلى ذلك فإنه إذا نسب إل

  . 973ص ]169 [غير مشروع فيجب ردع هذه الدولة من خلال التعويض

        

  

   



  129

ادي هو          الت              سبة للضرر الم ي ، فبالن عويض يكون إما على الضرر المادي أو الضرر الأدب

ة                           ا يكون ضد حق أو مصلحة مالي داء إم ه ، فالاعت ا  . الذي يصيب المضرور إما في جسمه أو مال أم

بالنسبة للضرر الأدبي فهو يصيب الشرف و الاعتبار مثلا آإهانة علم الدولة ، فهو لا يصيب أي حق                   

شأن ينبغي    . 181ص ]168 [حة مالية ، فهنا أيضا يتم التعويض على الضرر الأدبي أو مصل  ذا ال وبه

ا منحت تعويضات خاصة                         را م ة آثي رارات التحكيمي ي ، إذ أن الق التعويض الأدب إفراد مكان خاص ب

  .133ص ]160[بسبب الآلام النفسية التي قاساها المتضررون 
         

ل                    إن التعام                      ه قب ان في ذي آ ى الوضع ال ل الدولي يقر المبدأ القائل بوجوب إعادة المتضرر إل

ضرر   ستطاع لل در الم ا و بق ا تمام ويض مطابق ون التع ضي أن يك ضار، ويقت ل ال ذا .  حصول العم ه

ي    صادر ف ا ال ي قراره ة ف يم الدائم ة التحك ه محكم دأ أقرت وفمبر 13المب ضية 1922 ن ي ق ك ف  و ذل

ة، رويجية من قبل الولايات المتحدة       مصادرة السفن الن   ا    الأمريكي ادل يقتضي       "  بقوله إن التعويض الع

  ".إعادة الوضع السابق بشكل تام 
         

هناك مسألة آثيرا ما أثيرت أمام القضاء الدولي متمثلة في قضية التعويضات عن الأضرار                                   

ذي               لأساسي، ا التي هي أضرار ملحقة بالضرر        مباشرة،الغير   ر المحل ال ا تصيب محلا غي ا م  وغالب

 و هناك قاعدة قانونية هي أن الضرر المباشر وحده هو الذي يمكن التعويض                .المباشرأصابه الضرر   

  . 46ص ]170 [عنه أما الضرر الغير مباشر فلا يعوض عنه
       

ع نتيج                               ة ارتكاب جرائم الحرب تتصل       عموما فإن مسؤولية التعويض عن الأضرار التي تق

ددة الجوانب ، وتحمل مؤشرات                           شعبة و متع زاع المسلح المباشرة ، و هي مت ائج الن اتصالا وثيقا بنت

  .  98ص ]11 [علاقات جديدة أيا آان نوعها بين أطراف النزاع
       

ف الحكوم                     ه ، فموق روغ من يء مف ة ش سية آدول ة الفرن سؤولية الدول سية أصبح إن م ة الفرن

سي   ه   Jack Chiracمعروفا ، فقد عبر عنه الرئيس الفرن م تفعل      "  في قول ر ل سا في الجزائ إن فرن

ذي                    ر و ال دوره في الجزائ ام ب د ق خلال وجودها في هذا البلد إلا الشيء الجيد ، وإن الجيش الفرنسي ق

ه  شكر علي رال  " ي صريحات الجن ي ت ا ورد ف ى م فه عل ى بتأس ن Aussaresse، واآتف ب م ، وطل

شرف           ام ال ده من وس دفاع بتجري ذي    وزير ال ه من       ال   .1965 شارل ديغول سنة     طرف    حصل عي

  أليس هذا تهربا من الالتزام بمعاقبة مجرمي الحرب ؟ ألا يؤدي ذلك إلى قيام المسؤولية الدولية ؟ 

سية                  ة الفرن يس الحكوم ا رئ د اعترف بوجود ال    Lionel Jospinأم نظم في    فق ذيب الم تع

سعى                     " الجزائر فقال    ا أن ن وم علين ا الي ذيب ، أم أنا شخصيا آنت مناهضا لهذه الحرب و مناهضا للتع

  . 95ص ]95[" لتشكيل لجنة تاريخية تبحث في الموضوع 
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سية و قوات                                          ة الفرن زة الدول شعب آانت من طرف أجه ا  إن الجرائم التي ارتكبت في حق ال ه

ذاك                 ة آن ة متبع ارة عن سياسة عام د آانت عب ردين ، فق المسلحة ، و ليست من ارتكاب أشخاص منف

ري       شعب الجزائ ة ال ة و مقاوم ورة التحريري رال   . لمواجهة الث راف للجن أن    Massuففي اعت ال ب   ق

ي                     سيق ب ن التعذيب آان يمارس على نطاق واسع وأنه آان أمرا مشاعا و خاصة بعد تأسيس مرآز التن

تبعا لهذا آله فمن اللازم أن تقوم الجزائر        . القوات المسلحة ، و الذي هو هيئة تابعة للحكومة الفرنسية           

شهداء من                   بمطالبة فرنسا بالاعتراف رسميا بهذه الجرائم و تقديم تعويضات مادية لعائلات و أرامل ال

لية على ارتكابها جرائم حرب       أبناء الشعب الجزائري ، وذلك آأثر مباشر يستتبع مسؤولية فرنسا الدو          

ري     شعب الجزائ ة ال ة لمجرمي الحرب     . في مواجه ة الفردي سؤولية الجنائي سى الم دون أن نن ذا ب و ه

ود                  . الفرنسيين   ى الجه ام الأول عل آل ذلك لأن النجاح في تنفيذ صكوك القانون الدولي يتوقف في المق

  .  275ص ]171 [قانون الدولي إلى أفعالالتي تبذلها الحكومات بفعالية ووعي في ترجمة مبادئ ال
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  الجهة القضائية المختصة بمعاقبة مجرمي الحرب الفرنسيين. 3.3
       

ة في                                       لقد آان مفهوم الاختصاص القضائي يمثل في السنوات العشر الماضية قضية محوري

ففي عالم يلزم فيه المعاقبة     :  نساني، والسبب في ذلك بسيط    آثير من المناقشات حول القانون الدولي الإ      

ل ال  ن أج ة م رائم الدولي ى الج دوليين عل ن ال سلم و الأم ى ال اظ عل ين  حف ق ب ق التواف ف نحق ، آي

  .164ص] 47[الاختصاص العالمي؟ ولية واختصاص المحاآم الوطنية والاختصاصات القضائية الد
        

دة                     اك قاع لي  هن صاص الأص نح الاخت ي تم ضائي فه صاص الق ة الاخت ن ناحي ية م  أساس

ي    ا ف ل حالي دولي، و المتمث ضاء ال ي للق ون الاختصاص التكميل ة، و يك اآم الوطني ى المح ة إل بالمتابع

ة         ة الجنائي ى من النظام الأساسي للمحكم ادة الأول ه الم ا نصت علي ذا م ة و ه ة الدولي ة الجنائي المحكم

ادة                  لكننا. الدولية   ي محدد في نص الم ة الزمن ه         11 نجد أن اختصاص المحكم ى أن       و التي تنص عل

ي     "  ام الأساس ذا النظ اذ ه د نف ب بع ي ترتك الجرائم الت ق ب ا يتعل صاص إلا فيم ة اخت يس للمحكم        " . ل

ي حق     ت ف ي ارتكب الجرائم الت ة ب ة الدولي ة الجنائي صاص المحكم دم اخت ول بع م الق ن المه ذلك فم و ل

ري  شعب الجزائ صاصها الإقليمي  . ال ة باخت اآم الوطني ى للمح د يبق إن الاختصاص الوحي الي ف و بالت

المي                     سمى بالاختصاص الع ا ي دأ يظهر م والهدف  . إضافة إلى الاختصاص الشخصي، لكن مؤخرا ب

رب        ي الح ة مجرم صة بمحاآم ضائية المخت ات الق ة الجه ى معرف ضي إل ب يف ذا الجان ة ه ن دراس م

ين،                       الفرنسيين ذا المبحث من خلال مطلب  و قمعهم طبقا لمبادئ و قواعد القانون الدولي، و سندرس ه

  . الأول يتضمن الاختصاص القضائي الوطني ، أما الثاني يعالج مبدأ الاختصاص العالمي 

  
  وطنيلالاختصاص ا. 1.3.3

       

انون ا                       صوص الق ا بموجب ن ة أساس ي المكلف دول ه ي  إن ال ة مجرم ساني بمعاقب دولي الإن ل

ة        سلم أو الحرب لمعاقب الحرب، فمعاهدات جنيف تفرض على الدول اتخاذ إجراءات سواء في وقت ال

ادة  د نصت الم ام 146مجرمي الحرب ، فق ة لع ة جنيف الرابع ا 1949 من اتفاقي ي قوله د "  ف تتعه

زم لف   شريعي يل راء ت ذ أي إج أن تتخ دة ب سامية المتعاق ي  الأطراف ال ة عل ة فعال ات جزائي رض عقوب

ة         ذه الاتفاقي ات الجسيمة له اقتراف إحدى المخالف أمرون ب ون أو ي ذين يقترف زم آل  ... الأشخاص ال يلت

ديمهم          ا، وبتق الأمر باقترافه ات الجسيمة أو ب ذه المخالف ل ه طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مث

سيتهم ا آانت جن ة، أي ى محاآم ضا إذا فضل. إل ه أي ى ول سلمهم إل شريعه، أن ي ام ت ا لأحك ك، وطبق  ذل

ة ضد هؤلاء                     ام آافي طرف متعاقد معني آخر لمحاآمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف المذآور أدلة اته

  . "الأشخاص 
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شريعات تحرم و تنص                                إن التدابير التي يجب على الدولة اتخاذها متمثلة أولا في إصدار ت

ضائية              على معاقبة جرائم   سلطة الق إن ال الي ف اب ، وبالت ى درجات العق  الحرب ، إضافة إلى النص عل

م                 م       الوطنية يمكن لها أن تتدخل أيضا لدراسة تعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق به ذي ل ذا ال ، ه

ام                 ع لع ات جنيف الأرب ه في اتفاقي ام          . 1949يتم النص علي ره في البروتوآول الأول لع ل ورد ذآ ب

دولي           وب  .1977 انون ال ا في تطبيق قواعد الق شأن دورا مهم التالي فالقاضي الوطني يلعب في هذا ال

  .  98ص ]12 [الإنساني
       

ا                                      فالوضع المثالي هو أن يُقدَّم مرتكبو الجرائم للمحاآمة أمام محاآم البلدان التي ارتكبت فيه

شهود                الجرائم ، فمن الأيسر إثبات وقوع الجرائم       ه ، حيث يوجد الضحايا وال  في البلد الذي ارتكبت في

ن،                             أآبر دور ممك يح للضحايا النهوض ب سه تت د نف ا في البل ة التي تأخذ مجراه والأدلة، آما أن العدال

  . وربما آانت لها أآبر دلالة لهم
        

ا    فإذا آان المتهم بارتكاب الجريمة يقيم بالفعل خارج الب                              سليمه إليه دم بطلب ت . لد، فيمكن التق

ستبعد دون     ن الم ة، فم م الدول ت باس د ارتكب اً ق سان نطاق وق الإن ات حق ع انتهاآ ت أوس ا آان ه لم ولكن

سياسي    ال ال ا المج اح له درة أو أن يت ة بالق ك الدول اآم تل ع مح أن تتمت امل، ب ر سياسي ش حدوث تغيي

ام التي              بل إننا سوف نش   . اللازم لإجراء تلك المحاآمات    و الع يم العف هد في حالات آثيرة صدور مراس

ذلك في          ، ترمي إلى عرقلة أو حظر المحاآمات   يه، وآ ا حدث في شيلي في قضية بينوش وذلك هو م

 . بعض البلدان الأخرى مثل البرازيل وغواتيمالا  والسلفادور وسيراليون وأوروغواي 

وا جرائم حرب في      بالنسبة لاختصاص القاضي الوطني فهو ي                   ذين اقترف شمل الأشخاص ال

ي    صاص الإقليم سمى الاخت ا ي ذا م ة ، وه يم الدول اك  .  394ص ]172 [إقل ك هن ى ذل افة إل إض

، فالدولة يمكن لها أن تحاآم على جرم  وهذا ما سندرسه في الفرعين التاليين     الاختصاص الشخصي ،    

ا           ة            فلكل شخص الحق     . مرتكب في الخارج من طرف أحد مواطنيه ام محكم سمع قضيته أم  في أن ت

   .49ص] 121[عادلة و محايدة مؤسسة من طرف قانون دولته 
  

    مبدأ الإقليمية.1.1.3.3
  

ة         "  من قانون العقوبات الجزائري على أنه        3نصت المادة                          ى آاف ات عل انون العقوب يطبق ق

ع تحت     فأي  " . الجرائم التي ترتكب على أراضي الجمهورية        فرد يرتكب جريمة ما في إقليم الدولة يق

ة     طائلة قانون العقوبات لتلك الدولة ، ونجد أن هذا المبدأ يتضمن السير الحسن للعدالة لأن مبدأ الإقليمي

ى                         ة أحسن ، إضافة إل دم عدال ا يق يمنح الاختصاص لقاضي المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة و هو م
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ا               أن مبدأ الإقليمية مرتبط بسي     ى آل مرتكبيه ادة الدولة على إقليمها لأنها قادرة على توقيع العقوبات عل

واطن أجنبي       وا الجرائم                حتى وإن آان م ذين ارتكب ا الحق في أن تحاآم الأشخاص ال ة له  ، لأن الدول

  . 73ص ]21[على أراضيها 
         

ة    إن المبدأ الأساسي لتطبيق قانون العقوبات هو مبد                             أ الشرعية أي أنه يجب أن تكون الجريم

را                     ري أث ات الجزائ منصوص عليها في قانون العقوبات لتلك الدولة ، وبما أننا لا نجد في قانون العقوب

د عدم اختصاص                  ا يول لتجريم جرائم الحرب ، فإنه لا يمكن لنا تطبيق قانون العقوبات الجزائري ، مم

  .تجريم جرائم الحرب في القانون الجزائري المحاآم الجزائرية إلى غاية النص على 
        

يم                                               ى الإقل ة ،فليست آل الجرائم ارتكبت عل د الإقليمي سبة لمب لكن هناك أمر آخر وارد بالن

سا ،    ي فرن ريين ف اجرين الجزائ ي حق المه ت ف ي ارتكب رائم الت سى الج ن أن نن لا يمك ري ، ف الجزائ

از  ص مج ا يخ ة فيم وبر 17ر وخاص رب  1961 أآت رم الح ادة مج ت قي ي Papon ، تح       ، فه

سي  راب الفرن ي الت ة ف رائم مرتكب رائم الحرب . ج ى ج سي يعاقب عل ات الفرن انون العقوب ا أن ق      وبم

ادة       ي الم ك ف ة و ذل دأ الإقليمي ضا بمب ذ أي سانية، و يأخ د الإن رائم ض رة 113و الج انو 2 فق ن ق ن  م

ي    سي ف ات الفرن ا العقوب يم         " قوله ي اقل ة ف رائم المرتكب ى الج سي عل ات الفرن انون العقوب ق ق يطب

وا جرائم             . 194ص ]39 ["الجمهورية   ذين ارتكب ة المجرمين ال فإن القضاء الفرنسي مختص بمحاآم

   .Maurice Paponالحرب على الإقليم الفرنسي ، و خاصة 

  

   مبدأ الشخصية .2.1.3.3
       

ل                     ي    إن آ ة ف وا جريم ذين ارتكب ا ال ة مواطنيه ي محاآم صاصا ف ا اخت نح محاآمه دول تم  ال

سمى            و ي ة و ه ب الجريم سية مرتك صل بجن دأ مت ذا المب صية ، فه دأ الشخ ا لمب ذا طبق ارج، وه       الخ

ر                            دأ الشخصية الغي سمى بمب ا ي سية الضحية وهو م ن يتصل بجن اك أي بمبدأ الشخصية المباشر، و هن

ر ات         .  414ص ]172[مباش انون العقوب ر ، فق صية المباش دأ الشخ و مب ا ه ا هن ذي يهمن شيء ال ال

واطن                       يم من طرف م ة خارج الإقل ة ارتكاب جريم الفرنسي يعطي الاختصاص لمحاآم دولته في حال

و يميز هذا القانون بين الجنايات و الجنح ، فبالنسبة للجنايات فإن الاختصاص يعطى للمحاآم               . فرنسي

ذا                    الفرنسية حتى    ة ، وه ه الجريم ولو لم يكن الفعل مجرم في قانون العقوبات في البلد الذي ارتكبت في

ادة  ي نص الم ا ورد ف رة 113م انون 6 فق إن ق نح ف سبة للج ا بالن سي ، أم ات الفرن انون العقوب ن ق  م

تم               في نفس المادة السالفة الذآر    العقوبات الفرنسي     يضيف شرطا آخر متمثل في أن الجنحة يجب أن ي

   .تجريمها في قانون العقوبات الفرنسي إضافة إلى قانون البلد الذي ارتكبت فيه
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ات                                              ل جناي سانية تمث ر جرائم الحرب و الجرائم ضد الإن سي يعتب ات الفرن إن قانون العقوب

ادة    ا الم صوص منه دة ن ي ع ا ورد ف ذا م رة وه ى ذل 211خطي انون ، إضافة إل ن نفس الق ي  م ك ف

داخلي                4 في مادته    432-96 صدر الأمر    1996 انون ال ى الق دولي عل انون ال ة الق    الذي يعطي أولوي

انون        ي ق ه ف نص علي ستلزم ال دولي لا ي انون ال رم بموجب الق ر مج رم خطي أن أي ج اء ب ذي ج و ال

  . 208ص ]39 [العقوبات الفرنسي ، و بالتالي يتم الاسترشاد و العقاب بموجب القانون الدولي فقط
        

يترتب عن آل ما سبق قوله بأن المحاآم الفرنسية مختصة بمحاآمة موطنيها الذين ارتكبوا                                    

ال      سي أمث ان الاحتلال الفرن ا    . Paul Aussaresseجرائم حرب في الإقليم الجزائري إب ذا م و ه

ب ف     ذيب المرتك رف بالتع ه و اعت اريس آتاب شر اوس دما ن دث عن د  ح ري،  فق شعب الجزائ ق ال ي ح

رال                         سية ضد الجن اآم الفرن ام المح ديم عرائض أم ديم شكاوى و تق تحرآت عدة هيئات و منظمات بتق

ي   رائم فف ذه الج ى ه ه عل صد محاآمت اريس ق اي 4اوس ع  2001 م سان برف وق الإن ة حق دمت لجن  تق

شكوى الفدرالي      نفس ال دمت ب ا تق اريس ، آم ة ب ام محكم اريس أم د اوس وى ض وق دع ة لحق ة العالمي

ة          شعوب، و الفيدرالي ع ال صداقة م ل ال ن أج صرية و م ضة للعن ة المناه ى الحرآ افة إل سان إض الإن

 Maurice زوجة  Jusette Audin تقدمت السيدة 2001 ماي 13الوطنية لحقوق الإنسان، وفي 

Audin  بشكوى في إطار جرائم الحرب التي ارتكبها  Aussaresse  و  Bigard و  Massu 

  . في حق الشعب الجزائري و في حق زوجها الذي قتله المظليون Salan و

سا                  ا فرن إذا آانت الأوساط الفرنسية قد عملت على تحريك ملف جرائم الحرب التي ارتكبته

صعيد لتحريك القضية من                ذا ال ى ه ة عل ى أن تتحرك جهات جزائري في الجزائر ، فكان من باب أول

ى                    قبل أن يسدل ع    اآمتهم عل نها ستار النسيان ، وأن تعمل على تعقب هؤلاء المجرمين و تطالب بمح

  . 44ص ]95[هذه الجرائم ، وتطالب التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء 
  

  الاختصاص العالمي. 2.3.3
       

ة   إن قاعدة عالمية الاختصاص القضائي تقضي بأنه من مصلحة آل دولة أن تحيل                              ى العدال  إل

ة ، وبغض                     ان ارتكاب الجريم مرتكبي جرائم معينة تهم المجتمع الدولي بأسره ، بغض النظر عن مك

النظر عن جنسية مرتكبيها أو جنسية ضحاياها ، بعكس الاختصاص القضائي العادي الذي يعتمد على               

ى         فالدولة إما أن تقوم بمتابعة المجرم أمام م       . علاقة بين الجريمة و الدولة       سليمه إل وم بت ا، أو تق حاآمه

  . 907ص ]173 [دولة أخرى تطلب ذلك
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ة في         " فيعرف الاختصاص العالمي أيضا بأنه                           نظام يعطي الاختصاص القضائي لكل محكم

سية المجرم أو                      ة أو جن أي دولة متواجد فيه مرتكب الجريمة ، بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريم

ق                  . 10ص ]174[" الضحية   ق بتطبي رعين، الأول متعل ى ف سيمه إل ا تق و دراسة هذا المبدأ تتطلب من

  . هذا المبدأ،  والثاني بخصوص مشكلة الطرف الذي له الحق في إقامة الدعوى 
  

   تطبيق قاعدة الاختصاص العالمي  .1.2.3.3
        

ودة في سالف            بدأ تطبيق الاختصاص القضائي العالمي منذ ج                           ة المعه ة القرصنة البحري ريم

ا تجارة الرقيق             ة الاختصاص            . الأزمان ، ثم أضيفت إليه د ازداد عدد الجرائم التي تتطلب عالمي وق

راً من الفظائع التي                       ة فأصبحت تتضمن آثي القضائي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ، وطالت القائم

ا            ترتكب داخل الحدود الوطنية، مثل جريمة      ذيب، والفصل العنصري، وغيره ة، والتع  الإبادة الجماعي

  . 10ص ]175 [من الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية إضافة إلى جرائم الحرب
        

اريخ القضاء                                              الم ت ة أصبحت من مع ات المتحدة في قضية هام نظرت إحدى محاآم الولاي

م          ، التي رفعت في "فيلارتيغا  " وهي قضية    ذيب ث ان من ضحايا التع اراغواي آ ها أسرة شخص من ب

ى    ضاً إل و أي ل ه د أن انتق ه بع ام بتعذيب ن ق ة ضد م دة، دعوى مدني ات المتح ي الولاي ة ف ل للإقام انتق

ا  ي حكمه ة ف ت المحكم دة، وقال ات المتح اجر  " الولاي ل القرصان وت ذيب، مث د أصبح مرتكب التع لق

   .91ص] 121[" رهاالرقيق من قبله، عدواً للبشرية بأس
              

دول   -أولا                      ة لل وانين الداخلي ة و الق ات الدولي ي الاتفاقي المي ف صاص الع دأ الاخت نص  :  مب ت

اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة ، التي         

يم     "  على أنه    7 في مادتها    1984أصدرتها الأمم المتحدة عام      تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقل

ادة     ي الم ا ف صوص عليه رائم المن ن الج ه لأي م دعي ارتكاب ضائية شخص ي ا الق        4الخاضع لولايته

ذيب(  م       ) التع م تق ة، إذا ل شخص للمحاآم ديم ال صد تق صة بق لطاتها المخت ى س ضية عل رض الق ، بع

  " .بتسليمه 
       

ادة                      رة 146 نصت الم ام  2 فق ة لع ة جنيف الرابع ن اتفاقي ه 1949 م ى أن ل "  عل زم آ يلت

ديمهم          ا، وبتق الأمر باقترافه ات الجسيمة أو ب ذه المخالف ل ه طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مث

سيتهم ا آانت جن ة، أي ى المحاآم ام ت. إل ا لأحك ك وطبق ضا إذا فضل ذل ه أي ى ول سلمهم إل شريعه، أن ي

ة ضد هؤلاء                     ام آافي طرف متعاقد معني آخر لمحاآمتهم ما دامت تتوفر لدى الطرف المذآور أدلة اته

  " . الأشخاص 
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  : إضافة إلى ذلك فهناك معاهدات أخرى نصت على مبدأ الاختصاص العالمي منها                     

   .1973 نوفمبر 30لصادرة في  معاهدة إنهاء و قمع جريمة الأبارتيد ا-

   .1958 افريل 29 معاهدة جنيف حول قانون البحار الصادرة في -

ي  - صادرة ف ا ال دة روم ارس 10 معاه ة   1988 م شروعة ضد الملاح ر م ال الغي ع الأعم ول قم  ح

 . 15ص ]176 [...البحرية 
        

ه                                   ى أخرى، ولكن ة إل دة              إن القوانين تختلف من دول ى معاه ا عل ة م لا يكفي أن تصادق دول

انون   ي الق نص ف ي ال رائم حرب، ولا يكف ابهم ج ذيب أو ارتك امهم بالتع زعم قي ن ي ا بمقاضاة م تلزمه

سانية  ة ضد الإن ا من الجرائم المرتكب ة وغيره ادة الجماعي ة الإب ي جريم ى مقاضاة مرتكب دولي عل      ال

  .  تلك الدولة برفع الدعوى القضائية و جرائم الحرب ، فيجب ضمان أن تسمح قوانين
      

دى                       وافر ل د أن يت لا ب ضائي، ف ة الاختصاص الق ى عالمي نص عل دولي ي انون ال ان الق إذا آ

ضائية         دان          . محاآم هذه الدول الأساس الكافي لرفع الدعوى الق ر من بل ك نجد أن الكثي ى غرار ذل وعل

ا                      أمريكا اللاتينية وأوروبا لديها    ى المعاهدات التي صادقت عليه ة إل شير بصفة عام ا ي وانين م  من الق

ي  ا يل ى م ا عل ي بنم ات ف انون العقوب نص ق ال ، ي بيل المث ى س دان، فعل ك البل بغض النظر عن : " تل

القانون الخاص بالمكان الذي ارتكب فيه الفعل، وبغض النظر عن جنسية المتهم ، فإن القانون الجنائي                

ة التي                        يسري على آل من        ه في المعاهدات الدولي ا هو منصوص علي ه، مم لاً يعاقَب علي يرتكب فع

ا       وهذا هو الذي تم إ    . 92ص] 121[" صادقت عليها جمهورية بنما    : تباعه في عدد آبير من الدول منه

رص     تاريكا وقب ل وآوس ا والبرازي سا وبوليفي دان  ،النم شيك وال ة الت وادورجمهوري ا ، مرك وإآ إثيوبي

ا وألمانيا وغواتيمالا وباراغواي وبيرو وروسيا وإسبانيا  ، وسويسرا وأوروغواي و          وفرنسا وجورجي 

  .24ص ]136[بلجيكا ، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 
        

في فرنسا تم النص على مبدأ الاختصاص العالمي في قانون الإجراءات الجزائية و ذلك في                                   

ادة  ي  211 ص]39[ 689الم ة ه رائم معين ي ج ك ف تعمال  :  ، وذل اب ، الاس ذيب، الإره رائم التع ج

دني ،                          ران الم ة و الطي ر مشروعة ضد الملاحة البحري ال الغي ووي ، الأعم سلاح الن الغير مشروع لل

  .الإضرار بالمصالح المالية الأوربية ، والجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب و جرائم الإبادة 
       

انون                              ب الق افتها بموج م إض رب  ت ادة و الح رائم الإب سانية و ج د الإن رائم ض سبة للج بالن

ي  صادر ف انفي 2ال ي 1995 ج صادر ف انون ال اي 22 ، و الق شريع 1996 م رار الت ضمنان إق  المت
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رارين     ة                  955 و   827الفرنسي للق ة الجنائي شاء المحكم ن، بخصوص إن صادرين عن مجلس الأم   ال

  .لدولة ليوغسلافيا سابقا، والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ا
  

ديل                                             ر الب ه يعتب ا المعاصر ، لأن رة في وقتن ة آبي المي ذو أهمي دأ الاختصاص الع نرى أن مب

م ، أو المجرمين المتواجدين في       الأساسي لمحاآمة مجرمي الحرب الذين يفلتون من العقاب في بلاده

يس                دول غير  ا ضد رئ  دولهم ، و قد تم تطبيق هذا المبدأ في مرات عديدة مثالها الدعوى التي تم رفعه

  . الوزراء الإسرائيلي شارون أمام المحاآم البلجيكية ، إضافة إلى قضية بينوشيه
  

سليم ال     –ثانيا                      دأ ت المي          مب دعيم الاختصاص الع دولي         و: مجرمين لت انون ال د جاء الق ذآر  ق ب

سعي                         د من ال ة الادعاء ، فلاب ر موجود في دول تهم غي ان الم ا إذا آ حالة آثيرة الوقوع ، وهي حالة م

سليمه              ة هو طلب ت دائل          . لاحتجازه ، والأسلوب التقليدي في هذه الحال اك بعض الب ل  وإن آانت هن مث

دم       ا عن ه بوليفي ا فعلت ك م سيتها؛ وذل ي يحمل جن د الت ى البل د الأجانب إل ل أح  Clausا رحلت  ترحي

Barbie  في الحرب العالمية الثانية، إلى فرنسا لمحاآمته" سفاح ليون"المشهور باسم. 
  

ة                                             ى دول ديم طلب إل دول بتق ام إحدى ال ى قي ق عل ذي يطل وتسليم الأشخاص هو المصطلح ال

  . 344ص ]39 [أخرى بتسليم شخص إليها زاعمة أنها تتمتع بالحق في محاآمته
        

ة أخرى                                       ودة مع دول سليم معق دة ت ،  لا تقوم بعض الدول بتسليم الأشخاص إلا بناءً على معاه

سليم                   ى ت رة توافق عل داناً آثي ولذلك فلابد من التأآد من وجود مثل هذه المعاهدة بين البلدين، ولو أن بل

ى   تناداً إل دة، اس ك المعاه ل تل ود مث ى دون وج ن  الأشخاص حت ل م ة آ ل أي تلبي ة بالمث دأ المعامل  مب

سليم أحد       . الدولتين لطلبات الدولة الأخرى      ومن ناحية أخرى نجد أن الدستور في بلدان آثيرة يحظر ت

  .مواطنيها حتى في حالة وجود معاهدة لتسليم الأشخاص 
        

ة من                      ات دولي دة اتفاقي ي ع رمين ف سليم المج ى ت نص عل م ال ا ت ادة : ه ع 7الم دة من ن معاه  م

ام   ا لع ة عليه ة و المعاقب ادة الجماعي ة الإب ا 1948جريم ال   " بقوله ة والأفع ادة الجماعي ر الإب لا تعتب

سليم المجرمين             ى صعيد ت ة جرائم سياسية عل ادة الثالث ذآورة في الم د الأطراف   . الأخرى الم وتتعه

ذة المفعول         المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسلي        إضافة  " . م وفقا لقوانينها ومعاهداتها الناف

ادة   ي نص الم اء ف ا ج ى م ام 88إل ول الأول لع ن البروتوآ ام  1977 م ف لع ات جني  الملحق باتفاقي

  . ... " تتعاون الأطراف السامية المتعاقدة فيما بينها بالنسبة لتسليم المجرمين"  في قولها 1949
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رار  إضا                       ا الق سليم المجرمين  منه ي تطلب ت دة الت م المتح رارات الأم اك ق ك فهن ى ذل فة إل

ي  2712 صادر ف سمبر 15 ال رار 1970 دي ى     2840 ، والق افة إل سنة ، إض س ال ي نف صادر ف  ال

  . 1973 ديسمبر 3 الصادر في 3074القرار 
  

ذا الخصوص هو أمر يجب تجاوزه       نرى أن ربط تسليم المجرمين بإبرام اتفاقيات ثن                        ائية به

ة و              سانية ليست جرائم عادي في إطار القانون الدولي الإنساني، لأن جرائم الحرب و الجرائم ضد الإن

دولي         . بالتالي لا يجب ترك المجرمين بدون عقاب       ونلاحظ في الوقت الحالي هروب منتهكي القانون ال

ا          الإنساني إلى دول غير مرتبطة باتفاقية تسلي       ا    . م المجرمين مع الدولة التي ترفع الدعوى أمامه ذا م ه

  .  يستدعي بالمجتمع الدولي إلى الوصول لحل لمواجهة مثل هذه المشكلة 
  

   الطرف الممنوح له إقامة الدعوى .2.2.3.3
         

د                                   ى بل د إل دعوى من بل اً ذات ا         . يتفاوت حق رفع ال دان وأساس ة    ففي بعض البل د القائم لتقالي

ة،    ة العام ى النياب ائي عل ق جن إجراء تحقي ر ب صر حق الأم سوني ، يقت ام الأنجلوسك انون الع ى الق عل

ى المجني                   ين عل م يتع دعوى ، ومن ث رر تحريك ال وتتمتع النيابة هنا بسلطة تقديرية واسعة في أن تق

دي ذلك المسئول المحلي اهتماماً،     عليهم إقناع المدعي العام برفع الدعوى، وإن آان من المحتمل ألا يب           

  . على نحو ما سبق تبيانه، بمتابعة الجرائم المرتكبة بعيداً عن وطنه
      

شكوى                                              ع ال إن من حق الضحية أن يرف انون الانجلوسكسوني ، ف ع الق أما البلدان التي لا تتب

ذه الح               اً في ه ر ملتزم ذي يعتب شروع في التحقيق         مباشرة إلى قاضي التحقيق ال ة بال ا      .ال ق م عن طري

  .  16ص ]175 [يسمى الادعاء المدني
          

ة                          راءات الجنائي راف الإج ن أط اً م ه طرف د أقارب ضحية أو أح ون ال الات يك ي بعض الح ف

سنغالية المرفوعة         . ، وقد تحكم له المحكمة بالتعويض عما أصابه        )أطراف مدنية ( ى  ففي القضية ال عل

شادي ورابطة الضحايا                  واطن ت حسين حبري، أقام سبعة من الضحايا التشاديين، والأرملة الفرنسية لم

ر    ،  التشادية دعواهم باعتبارهم أطرافاً مدنية       ام           2000وفي فبراي ه الاته نغالية بتوجي ة س  قامت محكم

   .إلى دآتاتور تشاد المنفي حسين حبري و ذلك بتهمة ارتكاب جريمة التعذيب
         

شعبية، وهو شكل                                         دعوى ال د اتخذت شكل ال ى بينوشيه فق أما القضية الإسبانية المرفوعة عل

ي حالات تمس المصلحة   ة خاصة ف ة دعوى جنائي بان بإقام واطنين الأس ن الم سمح لأي م ي ي إجرائ

  . 93ص] 121 [العامة ، بغض النظر عما إذا آانت قد عادت بالضرر على أحدهم شخصياً أم لا
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تاريكا،                        الا وآوس ل غواتيم رة مث ة الأخي ي الآون ة ف ا اللاتيني دان أمريك ض بل محت بع س

ساب صفة       رافقين   "للضحايا باآت دعين الم رارات           " الم اذ ق تهم، واتخ م صياغة ال بحيث يكون من حقه

ة  وفير الأدل تئناف وت دان بالمنظم   . الاس ذه البل رف ه رائم تعت بعض الج سبة ل ة وبالن ر الحكومي ات غي

إذا آانت لها مصلحة مباشرة في القضية،       " المدعين المرافقين "والجمعيات الأهلية باعتبارها من قبيل      

  . 26ص ]136 [وخصوصاً فيما يتعلق بحقوق الإنسان
  

دعوى يكون        إ خيار الاختصاص العالمي ف    إتباع في حالة    نرى انه                      واطن   لأين حق رفع ال  م

ينص قانونها على الاختصاص العالمي يمكن له أن     جزائري يقيم في دولة      فأير من الجريمة ،     متضر

  . يرفع دعوى ، إضافة إلى أي جمعية من جمعيات حقوق الإنسان في هذه الدولة
        

ا                                         شاآل منه د يلاقي بعض الم المي ق دأ الاختصاص الع رى أن مب ات في     لكننا ن شكلة الإثب  م

ة            القضية فمن الصعوبات التي يمكن مواجهتها في إقامة الدعوى في الجرائم المرتكبة خارج إقليم الدول

ه                     صعوبة جمع الأدلة ، إذ لن نجد الضحايا ومعظم الأدلة في دولة الادعاء بل في البلد الذي ارتكبت في

شهود                      ل الضحايا وال ات في القضية سوف يقتضي نق إن الإثب م ف ة    الجرائم ، ومن ث ى دول ائق إل  والوث

ضايا الأمن ة وبعض ق ة هائل ي مصاعب مالي سبب ف د يت ا ق اء، مم شاآل . الادع ى جانب بعض الم إل

  . الثقافية واللغوية والقانونية
        

ذه                               فإذا آانت حكومة البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم تعارض إقامة الدعوى ، فسوف تزداد ه

دة ل ش رة      . العراقي ة والخب ى التجرب ر إل ا تفتق ادة م ا ع سان أنه وق الإن ات حق ن منظم روف ع والمع

راد              ي الجرائم من الأف ة مرتكب . اللازمتين لتجميع الأدلة المقبولة شكلاً، أو حتى في محاولة تحديد هوي

لازم       ق ال ن التحقي اً ع ف تمام دد يختل اك مح ن انته ة ع سؤولية الفردي ات الم وب لإثب ق المطل والتحقي

ة لت سؤولية الدول ق م رض      . 18ص ]176 [وثي ات تع سبياً إثب سير ن ن الي ون م د يك ر ق ر آخ أو بتعبي

ون المسؤولية              ذين يتحمل ع الأشخاص ال شخص ما للتعذيب في حجز الشرطة، ولكن تحديد أسماء جمي

ه صعوبات                   د تكتنف ه، ق واطئين في انوا من المت سهم أو آ ه بأنف اموا ب  القانونية عن التعذيب، سواء من ق

ر  ي   . أآب ة مرتكب اء لمعاقب ه ج رف ب انوني معت دأ ق المي مب دأ الاختصاص الع ى مب ذا فيبق ع ه ن م لك

  . الانتهاآات الجسيمة للقوانين الدولية بعامتها، و الذين يستطيعون الفرار من العقاب في دولتهم
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ة مجرمي ا                             دأ معاقب أن مب ول ب ره         آخلاصة لهذا الفصل يمكن لنا الق دأ لا ينك لحرب هو مب

ه               ان جرائم               . أحد ، و لا يمكن لأي آان التملص منه و عدم تطبيق ر إتي داً أن يعتب ه من الطبيعي ج لأن

إن                          ذلك ف ه الأساسية ، ل د لأرآان دولي وتهدي انوني ال ادئ النظام الق يم ومب الحرب بمثابة عدوان على ق

ين من          مبدأ معاقبة مجرمي الحرب وصون حقوق الضحايا يعمل في           ق نطاق مع ى خل نفس الوقت عل

دولي ، خاصة                 الاختصاص الدولي المشترك وتوسيع نطاقه تدريجياً بما يكفل تطوير النظام القانوني ال

  . الحقوق الأساسية للإنسان
      

 يكتسب نظام المسؤولية الجنائية الدولية للأشخاص الطبيعيين أهمية آبيرة للحيلولة دون هذه                              

ول                        ى الق ا إل ؤدي بن ذي ي شيء ال الا، ال ذا فع دولي الحديث تنفي الجرائم، وضمان تنفيذ أصول القانون ال

  . بأن جرائم الحرب قد أصبحت في وقتنا تستلزم ملاحقة فاعليها والحكم عليهم بأشد العقوبات
       

ولي في مجال التحري والقبض     إضافة إلى ضبط تعاون الدول على قاعدة مصادر القانون الد                            

صفتهم ذوات المسؤولية عن ارتكاب          امهم ب على الأشخاص الطبيعيين ومعاقبتهم بغض النظر عن مق

رائم حرب  ذا الموضوع    . ج اء ه ي إنه سية ف ة و الفرن دولتين الجزائري اون ال ا يخص تع       خاصة فيم

ابون       و تقديم المجرمين الفرنسيين للمحاآمة أمثال اوساريس ، وبيجا         ا     ...ر و موريس ب اك م يس هن  فل

  . يمنع قيام المسؤولية في جانب هؤلاء الأشخاص 
        

فالقضاء الفرنسي مختص بالنظر في الدعاوى التي يمكن رفعها تجاه مرتكبي جرائم الحرب                                 

ة في ال                 سي    بموجب نصوص قانون العقوبات الفرنسي ، سواء فيما يخص الجرائم المرتكب راب الفرن ت

 و بالتالي تقديم موريس بابون للمحاآمة ، أو الجرائم المرتكبة في التراب             1961 اآتوبر   17آمجزرة  

ضا   ة أي اريس للمحاآم ول اوس ديم ب ري ، أي تق رمين . الجزائ سؤولية المج ن م ر ع ض النظ وبغ

ة   الفرنسيين  فإن الدولة الفرنسية تظل مسئولة و لا تستطيع التملص من مسؤوليتها            بالاحتجاج بملاحق

ع              الي فيق ا المختصة ، و بالت ل أجهزته ا أو من قب ة من قبله و معاقبة الأفراد المرتكبين للجريمة الدولي

  . عليها واجب التعويض على انتهاآات القانون الدولي التي ارتكبتها أثناء استعمارها للجزائر
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  الخاتـمـة

  
  

        

ة         لقد آش                       ائم تنظيم العدال ى وضع دع فت التجارب التي مر بها العالم عن ضرورة الحاجة إل

الجنائية المتمثلة في خلق قانون دولي جنائي و إنشاء محكمة جنائية دولية تعمل على تقرير المسؤولية                 

  . الجنائية لكل أولئك الذين يرتكبون أفظع أنواع الجرائم التي تخل بمصلحة الإنسانية بأسرها 
       

سان في                                          د تمس حق الإن دولي ق انون ال قلنا سابقا بأن الأفعال المشكلة لجرائم الحرب في الق

ة آا       حته البدني ضائه أو ص لامة أع س س د تم دي ، أو ق ل العم اة آالقت ر   الحي ة الغي ذيب و المعامل لتع

ال ال              إنسانية ة آالاعتق ة الفردي د تمس الحري د            ، إضافة إلى أنها ق اعي دون وجه حق ، وق ردي والجم ف

د تمس                         اء ، و ق ى البغ راه عل تمس حقه في أن يكون أسرة آالجرائم ضد الشرف أو الاغتصاب و الإآ

ه أو                    دو و ضد حكومت أيضا حق الفرد في العمل الحر آتشغيله في الأعمال دون إرادته و لمصلحة الع

وال، أو ح  ذه الأم دمير ه ه بت ى أموال ي المحافظة عل ه ف ك  حق سرقة و ذل ه ضد ال ي صيانة أموال ه ف ق

بالنهب، أو حقه من الاستفادة من المرافق العامة بتدمير هذه المرافق ، وقد تمس أيضا حقه في اللجوء              

  .   إلى التقاضي الطبيعي بحرمانه من المحاآمة العادلة 
         

ر من   إن التجريم القانوني لجرائم الحرب في القانون ا                         لدولي أدى إلى الوصول إلى أنها تعتب

وع من                         ذا الن ي ه ة مرتكب سليم ومعاقب ا في تعقب و ت ا دولي ستوجب تعاون ا ت الخطورة بمكان حيث أنه

سمبر  3 الصادر في  3074 من قرار الجمعية العامة رقم       5و ذلك تماشيا مع نص الفقرة       . الجرائم    دي

 الذين تقوم ضدهم دلائل على أنهم ارتكبوا جرائم حرب          يقدم للمحاآمة الأشخاص  "  القائلة بأنه    1973

ا      أو جرائم ضد الإنسانية ، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين و ذلك آقاعدة عامة في البلدان التي ارتكبوا فيه

  " . هذه الجرائم ، وفي هذا الصدد تتعاون الدول في آل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص 
        

ة لمرتكب جرائم                 إضا                   ة الفردي دأ المسؤولية الجنائي ر بمب دولي الحديث يق فة إلى أن القانون ال

ة عدم                     . الحرب   ا و في حال فالقانون الدولي يؤآد على وجوب توقع ارتكاب مثل هذه الجرائم  وردعه

ذه الج                       دول ، إذ أن وجوب قمع ه ه ال رائم وجود محكمة جنائية دولية فإن الامتثال لهذا الوجوب تتحمل

ة التي جرمت بعض                      ات الدولي ر من الاتفاقي ا في عدد آبي ة المفروضة عليه ات الدول يعتبر من واجب

  . الأفعال لاسيما جرائم الإبادة و التمييز العنصري و التعذيب و التصرفات التعسفية المهينة 
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ساري المفع                               انون ال ة في نظر الق ذ العقوب ة و تنفي دول       قلنا أيضا بأن المتابع ة ال ول في أغلبي

ذلك                                ادم و هي ب ة للتق ر قابل ر غي ر أن جرائم الحرب تعتب ا ، غي ا قانون زمن المحدد له ملغاة بانتهاء ال

راد                  ا الأف دفع به د ي سالة الادعاءات التي ق ا عن م دول ، أم ة لمختلف ال تتفادى تقلبات القوانين الداخلي

ة أوامر      الذين قاموا بارتكاب جرائم حرب من أنهم آانوا فقط م       ستطيعون مخالف أمورين لا ي ذين و م نف

م             ورغ ل رؤسائهم ، أو أن لهم حصانة تعيق المتابعة ، فإن القانون الدولي و ابتداء من محاآمات نورمب

  . يعد يأخذ بهذه الاعتبارات 
        

ى  خلافا لقاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، فإن الأحكام المتعلقة بجرائم                           الحرب تطبق عل

أثر رجعي ، فلا يجب أن يفلت                            ك ب ة حرب و ذل آل من ارتكب بصفة مباشرة أو غير مباشرة جريم

شكل جرائم                           ي ، فهي ت تفادة من العامل الزمن ة بحجة الاس مرتكبو مثل هذه الجرائم من مخالب العدال

ة من   طبقا للمبادئ العامة للقانون و المعترف بها من قبل الأمم المتحضرة ، وهذ  ا ما أآدته الفقرة الثاني

ة أي            " 1950 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لعام        7المادة   ة ومعاقب ادة بمحاآم ذه الم لا تخل ه

انون      ة للق ادئ العام شخص بسبب ارتكابه فعلا أو امتناعا عن فعل يعتبر وقت ارتكابه جريمة وفقا للمب

  "  . في الأمم المتحضرة 
         

إن القول بالمسؤولية الجنائية للفرد لا يستبعد المسؤولية الدولية للدولة ، فالدولة تظل مسئولة و                             

  . لا تستطيع التملص من مسؤوليتها بالاحتجاج بملاحقة و معاقبة الأفراد الذين يرتكبون جرائم حرب 
        

ر آل الحق                       ه للجزائ ادم في       قياسا على آل ما تقدم فان ر خاضع للتق شرعي الغي انوني و ال الق

ة هؤلاء               م هو إدان ة لأخذ جزائهم ، لأن المه ديمهم للعدال تعقب و تتبع مجرمي الحرب الفرنسيين و تق

دم        رر ع ا يب اك م يس هن دولتهم ، فل ة ب ة والأخلاقي ة القانوني سؤولية التاريخي اق الم رمين و إلح المج

ال  سيين أمث رمين الفرن ة المج رائم . Aussaresse , Bigeard , Paponمحاآم            عن الج

ر    ي الجزائ ا ف ي ارتكبوه اوزات الت وم    و. و التج سا أن تق در بفرن ن الأج ان م ه آ ك أن ن ذل ر م الأآث

شعب       ق ال ي ح ا ف ي ارتكبوه رائم الت ن الج سها ع اء نف ن تلق سئوليها م ار م ا و آب ة جنرالاته بمحاآم

  .الجزائري 
  

  : جرائم الحرب المرتكبة في حق الشعب الجزائري تستتبع إن                    

ين - ا المخطط سلحة و جنرالاته ا الم ة و قواته ي الإدارة المحلي ة ف سا ممثل ة لفرن سؤولية الدولي          الم

  .و المنفذين لبرنامج الإبادة 

دا               - ك لاعت ة    تقر المسؤولية أيضا آذلك في مواجهة العناصر المدنية من المعمرين ، وذل ءاتهم الجماعي

دافع عنصري                        ك ب الي ، وآل ذل ل الأه أو الفردية أو بالاشتراك مع الجيش في عمليات التمشيط و تقتي
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ازيين في المعسكرات    Gestapoعرقي لا يقل في حدته من ذلك الذي قامت به أفراد            من الألمان الن

  . اليهودية 
         

ه           إن إرفاق المسؤولية الدولية                        د في ا لجرائم الحرب نعتم ى أساس ارتكابه بالدولة الفرنسية عل

إضافة إلى آل الشواهد و المظاهر البشعة للتقتيل و الإبادة و التهجير الإرادي للأهالي ، والمعبر عنها                 

سية     ارير الفرن ى التق ادا عل سية ، أو اعتم هادات فرن ن ش ة أو م ة حي هادات جزائري ن ش واء م              س

سي   ومي الفرن ن الق ة الأم ر موصوفة بعلام ا الأآب ي جزئه زال ف ي لا ت سكرية ، الت              و المراسلات الع

لاع  ورة الاط ب      . و محظ ن مطال سية م مية الفرن سلطات الرس ف ال لوك وموق ن س ة م ولا غراب

ر                     اه الجزائ ة تج ال إجرامي سية من أعم وات القمع الفرن ه ق يين ، فهل    الجزائريين بخصوص ما ارتكبت

ة            ذه الحج ا ، إلا أن ه لاع عليه رخص الاط ر م رية و غي ا س ودة بحوزته ائق الموج ر أن الوث تعتب

سي في                   مرفوضة بتاتا إذ تعكس نظرة صريحة ، وهي عدم السماح بكتابة تاريخ فلول الاستعمار الفرن

  .الجزائر الذي آان دمويا و مخزيا و لا يستحق مكانة في تاريخ الحضارة الإنسانية 
         

ن                       الجزائر م ا ، ف ان رمزي و آ ويض ول ع التع ستتبع دف سا ت ة لفرن سؤولية الدولي ول أن الم نق

سا                وراء طلب التعويض سواء يكون عن الأرواح التي أزهقت بغير حق في ارض الجزائر أو في فرن

ة و            ) 1961 أآتوبر   17مظاهرات  ( ذاتها   ا صاحبها من وحشية و بربري اعي ، وعن        و م ل جم  تقتي

صاد           ة الاقت ة لخدم ريعة و مربح ناعية س ة ص ه لفلاح ري و تحويل ي الجزائ اع الفلاح ب القط تخري

ي              سية ف ة الفرن ارب النووي ن التج اتج ع ي الن ب البيئ ن التخري را ع يس آخ را و ل سي ، وأخي الفرن

روات الطبي                   نظم للث ر م رط و الغي ة، و الاستغلال المف ة من      الصحراء الجزائرية من جه ة الجزائري عي

ة          جهة ثانية    ة عن آاف راف الصريح بمسؤوليتها الدولي ى الاعت سا عل ، إنما تهدف أساسا إلى حمل فرن

  .الجرائم التي ارتكبت أثناء احتلالها للجزائر، ولم لا الاعتذار الرسمي عن تلك الجرائم
       

ة الجزائري                               ى الدول ين عل ه يتع ك فإن ا خاصا، أو       إضافة إلى ذل سن و بكل شجاعة قانون ة أن ت

وا جرائم حرب أو                   ذين ارتكب ة ال ة و معاقب سمح بمحاآم شكل ي ات ب ا الحالي للعقوب تقوم بتعديل قانونه

يا            سية و تماش ة الفرن جرائم ضد الإنسانية في الجزائر مهما آانت صفتهم ، وهذا وفاء الضحايا البربري

ات  ي اتفاقي ضاء ف دول الأع ات ال ع واجب ام م ع لع ف الأرب شريع 1949جني ن أي ت ضرورة س  ب

  .ضروري يضمن تنفيذ هذه الاتفاقيات 
         

انون و العرف                                          ادم جرائم الحرب التي أصبحت جزءا من قواعد الق فاستنادا لاتفاقية عدم تق

ام      ع لع ف الأرب ات جني دوليين واتفاقي د الموازي  1949ال ل القواع انو   ، وآ ي ق ا ف ات ة له ن النزاع

تح ملف                 المسلحة شرعي لف انوني و ال سند الق ك ال الجزائر تمل سان ، ف وق الإن ات حق ى اتفاقي ، إضافة إل
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اء الاحتلال                            سببوا في جرائم الحرب أثن ذين ت سيين ال ع مجرمي الحرب الفرن ة و تتب محاآمة و معاقب

ذه الأ                   دين ه ة مخلصة ت ة وطني ادرة جزائري ة و تلحق       الفرنسي ، وبالتالي فلابد من مب ال الإجرامي عم

وي لكل                         ادي والمعن د من التعويض الم سا ، ولاب ة فرن ة بدول ة و الأخلاقي المسؤولية التاريخية القانوني

ا صاحبها من             سانية و م التجاوزات المرتكبة في حق الأبرياء و ما لحقهم من اعتداء على الكرامة الإن

  .أعمال وحشية و بربرية 
         

تنا الموضوعية                      ا دراس ي أوصلتنا إليه ة الت ة المنطقي ر النتيج ه يعتب بق التطرق إلي ا س ل م آ

دولي           انون ال ة و نظرة الق سوابق الدولي للوثائق و المراجع المتوفرة بالنسبة للأحداث ، أو بخصوص ال

دقيق ،      . لها   ا يحتاجه من تفصيل و ت  سواء من   و لا يمكننا الجزم بالقول أننا أعطينا الموضوع آل م

  .حيث المرجعيات المعتمد عليها أو من حيث المنطلقات و الأمارات التاريخية 
         

ال                        ا المث ود نعتبره إن الخلوص إلى هذه الترآيبة القانونية الفعالة و الداعية إلى مزيد من الجه

ث عن مختلف التجاوزات و الجرائم      الصادق و الوفي للإرادة التواقة للكشف في تاريخنا القديم و الحدي          

ائع                         ى وق ذة للمرور إل ر من ناف التي آانت في حق الشعب بكامله ، فلا تمثل الأحداث التي ذآرناها أآث

روز                       ا من الب دعونا للبحث لتمكينه سيانها و ت أخرى و تجاوزات في حق حقوق الإنسان تأبى الذاآرة ن

ة لأن موضوعا  ضا العالمي ة وأي ساحة الوطني ى ال ي  عل ي تعن الي فه رائم الحرب ، وبالت تها تخص ج

.                                                                                                            البشرية جمعاء 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  145

  
  
  

  المـــلاحــق

  
  

  .1968جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  اتفاقية عدم تقادم -

  .1948 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها -

 مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب -

 . 1973وجرائم ضد الإنسانية 

ن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره م-

1984.  
  

  1الملحق رقم 

  

 اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية
  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة

  1968 نوفمبر 26المؤرخ في ) 23-د (2391للأمم المتحدة 

   8، وفقا لأحكام المادة 1970 نوفمبر 11: تاريخ بدء النفاذ

                                              

  الديباجة

م المتحدة                       ة للأم ة العام راري الجمعي ى ق -د (3      إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ تشير إل

شرين الأول   31خذ في     المت) 2-د (170 والقرار   1946 فيفري   13المتخذ في   ) 1 وبر   / ت  1947أآت

رار          سمبر    11المتخذ في     ) 1-د (95بشأن تسليم ومعاقبة مجرمي الحرب، وإلى الق ذي   1946 دي  وال

ة،                          ورمبرغ العسكرية الدولي ة ن ا في النظام الأساسي لمحكم دولي المعترف به انون ال ادئ الق يؤآد مب

رارين   ى الق ة، وإل م المحكم ي حك ذ ) 21-د (2184وف ي المتخ سمبر 12ف -د (2202 و 1966 دي

ي ) 21 ذ ف سمبر 16المتخ بلاد     1966 دي كان ال وق س اك حق ة انته ى إدان صا صراحة عل ذين ن ، الل

رى،             ة أخ ن ناحي صري م صل العن ة الف ة سياس ة، وإدان ن ناحي سياسية م صادية وال ليين الاقت الأص

  .  باعتبارهما جريمتين ضد الإنسانية

   



  146

المتخذ في  ) 39-د (1074تصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة      وإذ تشير إلى قراري المجلس الاق     

 بشأن معاقبة مجرمي الحرب   1966 اوت  5المتخذ في   ) 41-د (1158 و القرار  1965 جويلية   28

  . والأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية 

صلة بملاح      ات، المت ائق والاتفاقي مية والوث ات الرس ع الإعلان و جمي ظ خل رائم  وإذ تلح ة ج ة ومعاقب ق

  .الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، من أي نص علي مدة للتقادم 

انون         ي الق رائم ف ر الج ن أخط ي م سانية ه د الإن ة ض رائم المرتكب رب والج رائم الح رى أن ج وإذ ت

سانية عنص       ام  الدولي، واقتناعا منها بأن المعاقبة الفعالة لجرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإن ر ه

اون               د التع في تفادي وقوع تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتشجع الثقة وتوطي

  .بين الشعوب وتعزيز السلم والأمن الدوليين 

داخلي           انون ال د الق سانية لقواع د الإن ة ض رائم المرتكب رب والج رائم الح ضاع ج ظ أن إخ وإذ تلاح

ة   المتصلة بتقادم الجرائم العادية،   ة ومعاقب يثير قلقا شديدا لدى الرأي العام العالمي لحيلولته دون ملاحق

  . المسئولين عن تلك الجرائم 

دأ عدم                      د مب ة، بتأآي ذه الاتفاقي وإذ تدرك ضرورة ومناسبة القيام، في نطاق القانون الدولي وبواسطة ه

ه تط     أمين تطبيق سانية، وبت د الإن ة ض رائم المرتكب رب والج رائم الح ادم ج املا تق ا ش ا عالمي   .بيق

  :قد اتفقت على ما يلي

  1المادة 

  :     لا يسري أي تقادم على الجرائم التالية بصرف عن وقت ارتكابها

صادر في           ) أ( ة ال جرائم الحرب الوارد تعريفها في النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولي

ة          1945 اوت   8 ة العام م المتحدة   ، والوارد تأآيدها في قراري الجمعي  13المؤرخ في   ) 1-د (3للأم

سمبر  11المؤرخ في   ) 1-د (95 و 1946فيفري   يما  1946 دي رة  "، ولا س ددة  " الجرائم الخطي المع

   لحماية ضحايا الحرب،1949 اوت 12في اتفاقية جنيف المعقودة في 

وارد                  ) ب( سلم، وال ا في    الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، سواء في زمن الحرب أو في زمن ال تعريفه

دها في       1945 اوت   8النظام الأساسي لمحكمة نورمبرغ العسكرية الدولية الصادر في          وارد تأآي ، وال

ة   ة العام راري الجمعي ي ) 1-د (3ق ؤرخ ف ري 13الم ي ) 1-د (95 و 1946 فيف ؤرخ ف  11الم

سمبر  سانية وا   1946دي ة للإن ال المنافي تلال، والأفع سلح أو الاح داء الم رد بالاعت ن ، والط ة ع لناجم

ام                ة ع ع     1948سياسة الفصل العنصري، وجريمة الإبادة الجماعية الوارد تعريفها في اتفاقي شأن من  ب

انون                           شكل إخلالا بالق ذآورة لا ت ال الم و آانت الأفع ى ل ا، حت ة عليه ة والمعاقب ادة الجماعي جريمة الإب

  .الداخلي للبلد الذي ارتكبت فيه
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  2المادة 

ى                          إذا ارتكبت أية جري    ة عل ذه الاتفاقي ام ه ق أحك ى، تنطب ادة الأول ذآورة في الم مة من الجرائم الم

ساهمة في                     اعلين أصليين أو شرآاء، بالم ممثلي سلطة الدولة وعلى الأفراد الذين يقومون، بوصفهم ف

ذين       ا، أو ال ى ارتكابه را عل ضا مباش ر تحري ريض الغي رائم أو بتح ك الج ن تل ة م ة جريم اب أي ارتك

سامحون في              يتآمرون لار  ذين يت ة ال تكابها، بصرف النظر عن درجة التنفيذ، وعلى ممثلي سلطة الدول

  .ارتكابها

  3المادة 

ر   شريعية أو غي ة، الت دابير الداخلي ع الت اذ جمي ة باتخ ذه الاتفاقي ي ه راف ف دول الأط د ال      تتعه

يهم   التشريعية، اللازمة لكي يصبح في الإمكان القيام، وفقا للقانون الدولي، بت          سليم الأشخاص المشار إل

  .في المادة الثانية من هذه الاتفاقية

  4المادة 

ة                        اذ أي ا باتخ ا للإجراءات الدستورية لكل منه ام، وفق ة بالقي ذه الاتفاقي      تتعهد الدول الأطراف في ه

ى        ر عل د آخ ادم أو أي ح ريان التق دم س ة ع ون ضرورية لكفال شريعية تك ر ت شريعية أو غي دابير ت ت

ة أو من                           الجرا ة، سواء من حيث الملاحق ذه الاتفاقي ة من ه ي والثاني ادتين الأول ئم المشار إليها في الم

  .حيث المعاقبة، ولكفالة إلغائه إن وجد

  5المادة 

ى        ة، حت سمبر    31     تكون هذه الاتفاقي دول الأعضاء في                 1969 دي ة من ال ة دول ع أي ، متاحة لتوقي

ة،           الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وآ       الة من وآالاتها المتخصصة أو في الوآالة الدولية للطاقة الذري

ا                       ة أخرى دعته ة دول ة، وأي دل الدولي ة الع دول الأعضاء في النظام الأساسي لمحكم ة من ال وأية دول

  .الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذه الاتفاقية

  6المادة 

  .وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة     تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، 

  7المادة 

وتودع .     تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في المادة الخامسة

  .صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

  8المادة 

ي يلي تاريخ إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق     يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذ

  .أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة
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يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لكل من الدول التي تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك 

صديقها أو التصديق أو الانضمام العاشر في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ قيامها بإيداع صك ت

  .انضمامها

  9المادة 

    لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي وقت، بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذ هذه الاتفاقية، 

  .ويكون الطلب بإعلان آتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. بطلب تنقيحها

  .مثل ذلك الطلبتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التى قد يلزم اتخاذها بصدد 

  10المادة 

  .    تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة

يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صورة مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول المشار إليها 

  .في المادة الخامسة

  : في المادة الخامسة بما يلييقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها

التوقيعات على هذه الاتفاقية وصكوك التصديق والانضمام المودعة بموجب المواد الخامسة ) أ(

  .والسادسة والسابعة 

  .تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة الثامنة) ب(

  .الرسائل الواردة بموجب المادة التاسعة) ج(

  11المادة 

تفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية      تحمل هذه الا

  .1968 نوفمبر 26والفرنسية تاريخ 

وإثباتا لما تقدم، قام الممثلون الواردة أسماؤهم أدناه، والمفوضون بذلك وفقا للأصول، بتوقيع هذه 

  .الاتفاقية
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   2الملحق رقم 

  

 لإبادة الجماعية والمعاقبة عليها اتفاقية منع جريمة ا
  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة 

  1948 ديسمبر 9المؤرخ في ) 3-د (260للأمم المتحدة 

   13، وفقا لأحكام المادة 1951 جانفي 12: تاريخ بدء النفاذ

     إن الأطراف المتعاقدة ،

، قد 1946 ديسمبر 11المؤرخ في ) 1-د (96م المتحدة، بقرارها إذ ترى أن الجمعية العامة للأم

أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها 

  ويدينها العالم المتمدن،

  ية،وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسان

  وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي،

  : تتفق علي ما يلي

  1المادة 

   تصادق الأطراف المتعاقدة على أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، 

  .بة عليهاهي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاق

  2المادة 

    في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة على قصد التدمير الكلي 

  :أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه

  .قتل أعضاء من الجماعة ) أ(

  .عة إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجما) ب(

  .إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي آليا أو جزئيا ) ج(

  .فرض تدابير تستهدف الحول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة) د(

  .نقل أطفال من الجماعة عنوة، إلى جماعة أخرى ) هـ(

  3المادة 

  : يعاقب على الأفعال التالية

  .الإبادة الجماعية) أ(

  .لتآمر على ارتكاب الإبادة الجماعيةا) ب(

  . التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية) ج(
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  .محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية) د(

  .الاشتراك في الإبادة الجماعية) هـ(

  4المادة 

لثالثة، سواء      يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذآورة في المادة ا

  .آانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا

  5المادة 

    يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، آل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ 

أحكام هذه الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة 

  .جماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذآورة في المادة الثالثةال

  6المادة 

    يحاآم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذآورة في 

المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاآم الدولة التي ارتكب الفعل على أرضها، أو أمام محكمة 

  .ية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتهاجزائية دول

  7المادة 

    لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذآورة في المادة الثالثة جرائم سياسية على صعيد 

  .تسليم المجرمين

فقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم و

  .المفعول

  8المادة 

    لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلى أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق 

الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى 

  .دة الثالثةالمذآورة في الما

  9المادة 

     تعرض على محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي 

تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات 

عال الأخرى المذآورة في المادة المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأف

  .الثالثة
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  10المادة 

    تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 

  .1948 ديسمبر 9والفرنسية، تاريخ 

  11المادة 

لة من الدول الأعضاء ، متاحة للتوقيع باسم أية دو1949 ديسمبر 31    تكون هذه الاتفاقية، حتى 

وهذه .في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع

  .وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. الاتفاقية واجبة التصديق

اسم أية دولة عضو  يمكن الانضمام إلى هذه الاتفاقية ب1950    وبعد اليوم الأول من شهر جانفي 

  .في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه

  .وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة

  12المادة 

    لأي طرف متعاقد، في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون 

ر مسئولا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أيا من هذه الأقاليم، وذلك الطرف المتعاقد المذآو

  .بإشعار يوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة

  13المادة 

    في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولى، يحرر الأمين 

 دولة عضو في الأمم المتحدة وإلى آل من الدول غير العام محضرا بذلك ويرسل نسخة منه إلى آل

  .11الأعضاء المشار إليها في المادة 

ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق 

  .أو الانضمام

ن الذي يلي تاريخ ايداع وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذآور يصبح نافذا في اليوم التسعي

  .صك التصديق أو الانضمام

  14المادة 

    تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها ، وتظل بعد ذلك 

نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد آل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونوا قد 

  .ا قبل انقضاء الفترة بستة أشهر على الأقلانسحبوا منه

  .ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة
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  15المادة 

   إذا حدث، آنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلى أقل من ستة عشر، 

  .ذ آخر هذه الانسحاباتينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفا

  16المادة 

    لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلى 

  .الأمين العام

  .وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم، اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب

  17المادة 

تحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها     يقوم الأمين العام للأمم الم

  :في المادة الحادية عشر بما يلي

  .التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاة طبقا للمادة الحادية عشرة) أ(

  .الإشعارات المتلقاة طبقا للمادة الثانية عشرة) ب(

  .قا للمادة الثالثة عشرةتاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طب) ج(

  .الانسحابات المتلقاة طبقا للمادة الرابعة عشرة) د(

  .فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة) هـ(

  .الإشعارات المتلقاة طبقا للمادة السادسة عشرة) و(

  18المادة 

  .    يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة

لاتفاقية إلى آل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلى آل من وترسل نسخة مصدقة من هذه ا

  .الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة

  19المادة 

 .    يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه
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   3الملحق رقم 

  

دولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب مبادئ التعاون ال
 وجرائم ضد الإنسانية 

  اعتمدت بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

   1973 ديسمبر 3المؤرخ في ) 28-د (3074

      إن الجمعية العامة

) 25-د (2712قرارها ، و1969 ديسمبر 15المتخذ في ) 24-د (2583إذ تشير إلى قرارها 

 3020، وقرارها 1971 ديسمبر 18المتخذ في ) 26-د (2840، وقرارها 1970 15المتخذ في 

  ،1972 ديسمبر 18المتخذ في ) 27-د(

وإذ تأخذ بعين الاعتبار وجود ضرورة خاصة لاتخاذ إجراءات على الصعيد الدولي بغية تأمين 

  ئم حرب وجرائم ضد الإنسانية،ملاحقة ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرا

وقد نظرت في مشروع مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين 

  بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،

تعلن أن الأمم المتحدة، عملا بالمبادئ والمقاصد المبينة في الميثاق والمتعلقة بتعزيز التعاون بين 

صيانة السلم والأمن الدوليين، تعلن المبادئ التالية للتعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم الشعوب و

  : ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

تكون جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، أيا آان المكان الذي ارتكبت فيه، موضع تحقيق، . 1

ذين تقوم دلائل على أنهم قد ارتكبوا الجرائم المذآورة محل تعقب وتوقيف ويكون الأشخاص ال

  .ومحاآمة، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين

  .لكل دولة الحق في محاآمة مواطنيها بسبب جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية. 2

 وقف جرائم الحرب تتعاون الدول بعضها مع بعض، على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف، بغية. 3

والجرائم ضد الإنسانية والحيلولة دون وقوعها، وتتخذ على آلا الصعيدين الداخلي والدولي التدابير 

  .اللازمة لهذا الغرض

تؤازر الدول بعضها بعضا في تعقب واعتقال ومحاآمة الذين يشتبه بأنهم ارتكبوا مثل هذه . 4

  .الجرائم، وفي معاقبتهم إذا وجدوا مذنبين

يقدم للمحاآمة الأشخاص الذين تقوم ضدهم دلائل على أنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد . 5

. الإنسانية، ويعاقبون إذا وجدوا مذنبين، وذلك، آقاعدة عامة، في البلدان التي ارتكبوا فيها هذه الجرائم
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  .وفي هذا الصدد، تتعاون الدول في آل ما يتصل بتسليم هؤلاء الأشخاص

الدول بعضها مع بعض في جمع المعلومات والدلائل التي من شأنها أن تساعد على تقديم تتعاون . 6

  . أعلاه إلى المحاآمة، وتتبادل هذه المعلومات5الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 

، لا يجوز للدول 1967 ديسمبر 14 من إعلان اللجوء الإقليمي الصادر في 1عملا بأحكام المادة . 7

شخص توجد دواع جدية للظن بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة حرب أو جريمة منح ملجأ لأي 

  .ضد الإنسانية

لا تتخذ الدول أية تدابير، تشريعية أو غير تشريعية، قد يكون فيها مساس بما أخذته على عاتقها . 8

ائم الحرب من التزامات دولية فيما يتعلق بتعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين في جر

  .والجرائم ضد الإنسانية

تتصرف الدول، حين تتعاون بغية تعقب واعتقال وتسلم الأشخاص الذين تقوم دلائل على أنهم . 9

ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، ومعاقبتهم إذا وجدوا مذنبين، وفقا لأحكام ميثاق الأمم 

بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة 

  . المتحدة
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   4الملحق رقم 

  
  اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب

 المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة
  اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 

   1984 ديسمبر 10 المؤرخ في 39/46م المتحدة للأم

   27، وفقا لأحكام المادة 1987 جوان 26: تاريخ بدء النفاذ

  إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، 

  .  المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالموفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم

  . وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان

وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة 

   على مستوى العالم، منه، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها55

 من العهد الدولي الخاص 7 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 5ومراعاة منها للمادة 

بالحقوق المدنية والسياسية، وآلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو 

  العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، 

ن حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة ومراعاة منها أيضا لإعلا

ديسمبر / آانون الأول9أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 

1975 ،  

 ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو

  : اللإنسانية في العالم قاطبة ، اتفقت على ما يلي

  الجزء الأول

   1المادة 

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا آان أم " بالتعذيب"    لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد 

عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات 

 معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو على اعتراف، أو

 أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب -أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث 

يقوم على التمييز أيا آان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي 

   



  156

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات . صرف بصفته الرسميةشخص آخر يت

  .قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها

 لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات تطبيق 

  . أشمل

   2المادة 

إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع     تتخذ آل دولة طرف 

  .أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي

لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا آانت، سواء أآانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديدا 

ت الطوارئ العامة الأخرى آمبرر بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالا

  .للتعذيب

  . لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة آمبرر للتعذيب

   3المادة 

أو أن تسلمه إلى دولة ") أن ترده("     لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده 

  .  تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيبأخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية

تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا آانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات الصلة، 

بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاآات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية 

  . المعنيةلحقوق الإنسان في الدولة 

   4المادة 

    تضمن آل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق 

الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل 

  .تواطؤا ومشارآة في التعذيب

ب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها تجعل آل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقا

  . الخطيرة

   5المادة 

    تتخذ آل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في 

  : في الحالات التالية4المادة 

ر سفينة أو على متن عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظه) أ(

  طائرة مسجلة في تلك الدولة،

  عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة،) ب(
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  .عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا) ج(

ية على هذه الجرائم في  تتخذ آل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائ

الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولاياتها القضائية ولا 

  . من هذه المادة1 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذآرها في الفقرة 8تقوم بتسليمه عملا بالمادة 

  .رس وفقا للقانون الداخليلا تستثنى هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تما

   6المادة 

    تقوم أي دول طرف لدى اقتناعها بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر احتجاز 

 باحتجازه أو تتخذ أية 4شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 

لاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة ويكون ا. إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها

لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة 

  .أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه

  .تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع

 من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل مختص 1 أي شخص محتجز وفقا للفقرة تتم مساعدة

  . للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن آان بلا جنسية

لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها في 

وعلى الدولة التي تجرى . ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله5من المادة  1الفقرة 

 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى 2التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة 

  . الدول المذآورة مع الإفصاح عما إذا آان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية

   7المادة 

    تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من 

، بعرض القضية على 5 في الحالات التي تتوخاها المادة 4الجرائم المنصوص عليها في المادة 

  .سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاآمة، إذا لم تقم بتسليمه

قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة تتخذ هذه السلطات 

 ينبغي ألا تكون 5 من المادة 2وفى الحالات المشار إليها في الفقرة . خطيرة بموجب قانون تلك الدولة

 معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي تنطبق في

  .5 من المادة 1الحالات المشار إليها في الفقرة 

تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات 

  .4فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 
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   8المادة 

ليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم  جرائم قابلة لتس4     تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 

وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم آجرائم قابلة . المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف

  .لتسليم مرتكبيها في آل معاهدة تسليم تبرم بينها

 الدولة إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وآانت

الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية 

ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص . أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم

  .عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم

راف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة لتسليم تعترف الدول الأط

  .مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم

وتتم معاملة هذه الجرائم، لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، آما لو أنها اقترفت لا في المكان 

 1الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا للفقرة 

  .5من المادة 

   9المادة 

    على آل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أآبر قدر من المساعدة فيما يتعلق 

، بما في ذلك توفير جميع 4ا في المادة بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليه

  .الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات

 من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من معاهدات 1تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 

  .لتبادل المساعدة القضائية

   10المادة 

يما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج      تضمن آل دولة إدراج التعليم والإعلام ف

تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أآانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان 

الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل 

  .تقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملتهمن أشكال التوقيف أو الاع

تضمن آل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص 

  .بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص
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   11المادة 

مارساته، وآذلك      تبقى آل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وم

الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو 

  .الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات تعذيب

   12المادة 

ع ونزيه آلما وجدت أسباب      تضمن آل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سري

معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة 

  .لولايتها القضائية

   13المادة 

    تضمن آل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها 

سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته على القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى 

وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من آافة . وجه السرعة وبنزاهة

  .أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم

   14المادة 

ي، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب     تضمن آل دولة طرف، في نظامها القانون

وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أآمل وجه 

ممكن، وفى حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين آان 

  .يعولهم الحق في التعويض

ا يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض ليس في هذه المادة م

  .بمقتضى القانون الوطني

   15المادة 

  تضمن آل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، آدليل في 

  .على الإدلاء بهذه الأقوالأية إجراءات، إلا إذا آان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب آدليل 

   16المادة 

    تتعهد آل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى 

من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب آما 

و شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال أو ، عندما يرتكب موظف عمومي أ1حددته المادة 

وتنطبق بوجه خاص الالتزامات . يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها

 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره 13، 12، 11، 10الواردة في المواد 
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  .اللاإنسانية أو المهينةمن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 

لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة 

  . القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم

  الجزء الثاني

   17المادة 

وتضطلع بالمهام المنصوص عليها ) باسم اللجنةيشار إليها فيما بعد (    تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب 

وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان . فيما بعد

وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة . حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية

  .عض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونيةالتوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك ب

ولكل . ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف

وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة ترشيح . دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها

ان المنشأة بمقتضى العهد الدولي أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنس

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب

 يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة آل سنتين 

يتكون نصابها القانوني من ثلثي وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي أن . الأمين العام للأمم المتحدة

الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أآبر عدد من 

  .الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين

ويقوم الأمين العام . اقيةيجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتف

للأمم المتحدة، قبل موعد آل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول الأطراف 

ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة بأسماء . يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر

بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، ويقدم جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع 

  .هذه القائمة إلى الدول الأطراف

ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة ترشيحهم 

غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي بعد . مرة أخرى

 من هذه المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة، 3قوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة سنتين، وي

  .باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة

في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة باللجنة، 

تعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية من تقوم الدولة الطرف التي رشحته ب

مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن 
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إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أآثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام 

  .لمتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترحالأمين العام للأمم ا

  .تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة. 7

   18المادة 

  .ويجوز إعادة انتخابهم.    تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين

  : تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور على ما يلي

  لنصاب القانوني بحضور ستة أعضاء،يكتمل ا) أ(

  .تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين) ب(

 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها 

  .بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال

وبعد عقد اجتماعها الأول، .  عقد الاجتماع الأول للجنةيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى

  .تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي

تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول الأطراف 

لموظفين والتسهيلات التي تكون الأمم واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة ا

  . من هذه المادة3المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 

   19المادة 

تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي 

عد بدء نفاذ هذه الاتفاقية اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة ب

وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة آل أربع سنوات . بالنسبة للدولة الطرف المعنية

  .عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة

  .ف يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطرا

تنظر اللجنة في آل تقرير، ولها أن تبدى آافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها إلى 

  .وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات. الدولة الطرف المعنية

 أية 24وللجنة أن تقرر، آما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 

 من هذه المادة، إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة 3ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 

وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب الفقرة . الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات

  . من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية1
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   20المادة 

     إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن 

تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى 

  .علوماتالتعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك الم

وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية معلومات 

ذات صلة متاحة لها، أن تعين، إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك، عضوا أو أآثر من أعضائها 

  .لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة

 من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدولة الطرف 2الة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة  وفى ح

  .وقد يشمل التحقيق، بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية. المعنية

ادة  من هذه الم2 وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 

أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة بسبب 

  .الوضع القائم

 من هذه المادة سرية، وفى جميع 4 إلى 1تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 

مال هذه الإجراءات المتعلقة ويجوز للجنة وبعد استك. مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف

، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان 2بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 

  .24موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 

   21المادة 

لمادة، أنها تعترف     لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه ا

باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف أخرى لا تفي 

ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها . بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات

ولة طرف أعلنت اعترافها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من د

ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا . باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها

ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه . آان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان

  :المادة، وفقا للإجراءات التالية

رف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن يجوز لأي دولة ط) أ(

تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن 

تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا 

و أي بيان خطى يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات أ

  ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر،
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في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى آلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر ) ب(

ن تاريخ ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة م

  بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى،

لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأآد من أنه تم الالتجاء إلى ) ج(

نتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادها، وفقا لمبادئ القانون الدولي جميع وسائل الا

المعترف بها عموما، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير 

معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو 

  عال،ف

  تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،) د(

، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية )ج(مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية ) هـ(

في هذه بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها 

  وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق،. الاتفاقية

أن ) ب(يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية ) و(

  تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،

، أن تكون ممثلة أثناء نظر )ب(يحق للدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية ) ز(

  اللجنة في المسألة وأن تقدم مذآرات شفوية أو آتابية أو آليهما،

تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة ) ح(

  ،)ب(الفرعية 

، تقصر اللجنة تقريرها )هـ(ي حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية ف" 1"

  .على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه

، تقصر اللجنة تقريرها على )ج(في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية " 2"

 المذآرات الخطية ومحضرا بالمذآرات الشفوية التي أعدتها بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به

  .الدول الأطراف المعنية

  .ويبلغ التقرير في آل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية

تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية 

ع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام وتود.  من هذه المادة1إعلانات بموجب الفقرة 

ويجوز سحب أي إعلان في أي . للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى

ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت . وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام
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 تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز

  .يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا

   22المادة 

يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة 

ي تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها باختصاص اللجنة ف

ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي . القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية

  .بلاغ إذا آان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان

موجب هذه المادة غير مقبول إذا آان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه  تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم ب

  .يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية

، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد 2مع مراعاة نصوص الفقرة 

 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة 1قرة أصدرت إعلانا بموجب الف

وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة . عليها بمقتضى هذه المادة

  .أشهر تفسيرات أو بيانات آتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت

ظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة لديها تن

  .من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية

  :لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من

ا، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو أن المسألة نفسها لم يجر بحثه) أ(

  التسوية الدولية،

أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسرى هذه القاعدة في حالة ) ب(

إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص 

  . لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعالالذي وقع ضحية

  . تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة

  . تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلي مقدم البلاغ

اف في هذه الاتفاقية  تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطر

وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين العام .  من هذه المادة1إعلانات بموجب الفقرة 

ويجوز سحب أي إعلان في أي . للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى

 مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام، ولا يخل هذا السحب بنظر أية

إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن 

  .يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا
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   23المادة 

فيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية      يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التو

 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء الموفدون 21من المادة ) هـ (1

في مهام متعلقة بالأمم المتحدة آما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات 

  .الأمم المتحدة وحصاناتها

   24ادة الم

    تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها 

  . المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية

  الجزء الثالث

   25المادة 

  .    يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول

  .التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدةوتودع صكوك . تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق

   26المادة 

ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع .     يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول

  .صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة

  

   27المادة 

داع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى     يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إي

  .الأمين العام للأمم المتحدة

يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام 

  .العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها

   28لمادة ا

    يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها، أن تعلن أنها لا 

  .20تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 

 من المادة أن تسحب هذا التحفظ، في أي 1يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 

  .إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدةوقت تشاء، بإرسال 

   29المادة 

    يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام 

بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب . ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. للأمم المتحدة
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هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت بإخطاره بما إذا آانت 

وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ، . عليه

ويقدم الأمين العام أي تعديل . لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة

  .تمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبولهتع

 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في هذه 1 يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 

  .ستورية لكل منهاالاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الد

وتبقى الدول الأطراف الأخرى . تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها

  .ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها

   30المادة 

 تنفيذها ولا يمكن     أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أآثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو

فإذا لم تتمكن الأطراف . تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول

في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة على تنظيم التحكيم، يجوز لأي من تلك 

  .لنظام الأساسي لهذه المحكمةالأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا ل

يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا 

 من 1ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة .  من هذه المادة1تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 

  .ت هذا التحفظهذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبد

 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ 2يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 

  .بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة

   31المادة 

      يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار آتابي ترسله إلى الأمين العام 

  .ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار. متحدةللأمم ال

لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية فيما 

نهاء بأي شكل ولن يخل الإ. يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا

باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء 

  .نافذا

بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية 

  .مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة
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   32المادة 

لم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية      يع

  :أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية

  ،26، 25التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين ) أ(

بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها ، وآذلك تاريخ 27تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة ) ب(

  ،29بموجب المادة 

  .31حالات الإنهاء بمقتضى المادة ) ج(

  

   33المادة 

    تودع هذه الاتفاقية، التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية 

  .والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة

  .عام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول يرسل الأمين ال
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